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ثالثاًٌ : أهمية التخطيط اله 
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قليل من المال تصلحه فيبقى ولا يبقى الكثير مع الفساد 


من الشعر العربي القديم 


هذه الدراسة ليست مجرد عرض نظري لانفاط الميزانية وأساليبها والتوجهات 
الحديثة فيها فحسبء» ولكنها حاولة لتقصى مدى إمكانية تطبيق الأساليب الحديئة 
للميزانية» وربما حتى الاساليب غير الحديئة» ولكن في اطار استراتيجية مدروسة 
وواضحة الأهداف؛ محورها الرئيسي ليس التركيز المظهري على مبدأ ترشيد الانفاق» 


كليههما مطلوبان سواء في فترة اليسر أم في فترة العسر. ولعله كان في عددٍ من أقطار 
المنطقة بعض المحاولات لاصلاح نط الميزانية» أو تحديثه» ضمن محاولات للاصلاح 
الاداري, غير أن محاولات الاصلاح الاداري كانت في الغالب متعثرة. ورغم أن 
البيروقراطية إجمالا لا تتقبل الاصلاح الاداري طالما انه في مضمونه يعني احتهالات 
التغيير, فإن عدم وجود الإرادة الحادة هوالسبب الرئيسي وراء عثرات محاولاات 
الاصلاح الاداري. ولهذا فإن بعض المحاولات الخاصة بتطوير أنماط الميزانية هي 
أيضا محاولات متعثرة ضمن اطار المحاولات المتعثرة للاصلاح الإداري وللسبب 
نفسه. والمسألة الجوهرية في كل الأحوال ليست مسألة تطوير أنفاط الميزانية» مع أن 
هذا التطوير مهمء وإنما هي مسألة حسن الاستفادة من الموارد المالية ضمن مسار 
انفاقي يخدم أهداف التنمية الفعلية. وتنطلق الدراسة من فرضية رئيسية, هي أن 
ترشيد الانفاق وترشيد القرار متلازمان» وأن القضية بالنسبة إلى أقطار المنطقة ليست 
قضية النمط الذي تتخذه الميزانية» ولكن قضية الاستراتيجية الواضحة الأهداف التي 
في اطارها يمكن أن يكون هناك ترشيد للقرار وترشيد للانفاق. ومن هذا المنطلق فإن 
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الميزانية لا تعدو كونها وسيلة» ومن المفترض أن تكون هذه الوسيلة فعالة» ولكنها لن 
تكون ذات جدوى فعلية ما لم تكن ضمن اطار توجه تنموي سليم يرتكز على تصور 
واضح . وإرادة جادة» وأهداف عددة,ء وأولويات منتقاة واستراتيجية مدروسة . 

وتحاول الدراسة الربط بين قضايا عديدة متصلة ومتداخلة ومنها قضية التنمية» 
وفضية التق وقضية الاصلاح الاداري دامع أنها جرع من قضية وقضية إصلاح 
نمط تخصيص الموارد مع أنها جزء من جزء . ون لع ا لي 
ويفترض أن يمثل - فيها دوراً محورياً بالنسية إلى أقطار المنطقة مع التركيز على أهمية 
البعد العربي في قضية التنمية. 


والأقطار محور الدراسة هي الامارات العربية المتحدة والبحرين والعربية 
السعودية وعمان وقطر والكويت. وقد اعتمدت الدراسة على عدد غير يسير من 
المراجع والدراسات المنشورة وغير المنشورة. وكذلك على عدد من التقارير 
والاحصاءات الرسميةء» وكذلك بعض المقابللات مع عدد من المسؤولين عن الميزانية 
في بعض أقطار المنطقة. وعدد من المهتمين بقضايا النفط في بعض جامعات الغرب. 
وبالنسبة إلى الموضوع الخاص بأساليب الميزانية فقد اعتمدت على بضع صفحات حول 
هذا الموضوع تضمنها كتابي البيروقراطية النفطية ومعضلة التنمية. وهذه الدراسة عغثل 
مدخالٌ لدراسة الميزانية عدا عن النبج الاكاديمي البحت الذي يركز عادة على المقارنة 
بين الأتماط المتعددة للميزانية ومدى فعاليتهاء دون أن يكون ذلك ضمن منظور شامل 
للتئمية الفعلية . كا أنها لم تفرق لغوياً , بين الميزانينة والموازنة تفادياً للجدل اللغوي 
الأكاديمي الذي لا طائل من ورائه . 

وقبل التعرض لأهمية الميزانية بالنسبة إلى التنمية» وأنماط الميزانية وما تتضمنه 
بعض هذه الأغاط من تخطيط وبرمجة» وكذلك قبل التعرض لاجراءات إعداد الميزانية 
وتطبيقهاء يجدر التركيز على أن الموارد النفطية وموارد الصناعات البتروكيميائية المرتكزة 
عليها تمثل موضوعاً رئيسياً ومحوريا ذلك أن الويرادات المالية من النفط تعتمد عليها 
معظم أقطار المنطقة اعتهاداً يكاد يكون كلياً. . ومن المعروف أن الايرادات إحدى 
ركيزتي الميزانية» ويترتب عليها التوزيع على أوجه الإنفاق المختلفة» ولهذا فإن التركيز 
على النفط ضروري بحكم موقعه ووضعه في هذه الاقطار.» وهذا عرض وتقويم 
للإيرادات. ومن منطلق كون النفط المورد الذي يعتمد عليه الاقتصاد كله وتتعلق 
بمدى الاستفادة منه طموحات وآمال هذه الاقطار. فإن التنمية واطارها الشامل» 
يفرضان عرض مسارهما وتوجيهها. ولهذا فإن الدراسة أعطت للنفط مساحة كبيرة من 
العرض والتقويم» كا خصصت للتنمية ومسارها وتوجهها مساحة كبيرة أيضاً . 
وركزت في الوقت نفسه على الميزانية» ليس بالنسبة إلى أنماطها ووسائل واجراءات 
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اعدادها فحسب, ولكن بالنسبة إلى كونها تمثل أيضاً عرضاً لتوجه الانفاق وكيفية 
تخصيص الموارد المالية من النفط على أوجه الإنفاق المختلفة . 

ومن المعروف أن الموارد المالية من النفط كانت كبيرة ثم انحسرت. والدراسة لا 
تقتصر على مدى الاستفادة من الموارد المالية النفطية الكبيرة في اطار التوجه الانفاقي 
وفي اطار تخفيض تلك الموارد على أوجه الانفاق المختلفة» ولكنها تحاول تقويم مدى 
إمكانية الاستفادة من الموارد المالية من النفط حتى في حقبة ما بعد الطفرة النفطية. 

إن جرد عرض مدى أهمية الميزانية للتنمية وتقرويمه, وكذلك أنماط الميزانية 
ووسائل واجراءات اعدادها في اطار نظري بحت أمر يعتبر قاصراً ومبتورأء ولا يمثل 
المنظور الشامل الذي بقع كل ذلك في إطارهٍ وهذا المنظور الشامل هو ما حاولت هذه 
الدراسة الأخذ به» ولعلها أفلحت ولو قليلا. وجدير بالذكر أن الدراسة لم تغفل 
العرض والتقويم لمدى أهمية الميزانية للتنمية» وكذلك أفاط الميزانية ووسائل واجراءات 
إعدادهاء ولكنها تجاوزت ذلك إلى اطار أشمل» هو مفهوم التنمية الشاملة والمرتكز 
والممول لهذه التنمية والتوجه الانفاقي السائد. وهذان الأخيران يمثلان» بصورة أو 
بأخرى» الميزانية ىا يمثلان إلى حد كبير المالية العامة بجانبيها الايرادي والإنفاقي . 

وأشكر معهد أكسفورد لدراسات الطاقة الذي يسر لي بعض البيانات 
والاحصاءات والدرا اسات» وكذلك السيد أنوشىي اهتشامى من جامعة أكستر الذي 
ساعد في جمع بعض البيانات والاحصاءات والدراسات؛ والشكر أجزله للأخ د. خير 
الدين حسيب لاقتراحاته القيمة ولمركز دراسات الوحدة العربية لتبنيه نشر هذه 
الدراسة . 
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إن جم 


معّدمة: اهمئّة الميرانيكة للثمية 


تلعب الميزانية دوراً رئيسياً في التنمية لأنها تمشل الأداة المنظمة لتمويل الخطط 
والبرامج والمشاريع , ولأنبها أيضا أداة مهمة للتأثير على النشاط الاقتصادي وتوجيهه . 
ولا شك في أن الميزانية تجسيد لخطط الدولة ويرائجها خلال فترة زمنية مقبلة. 
وللميزانية في أقطار المنطقة التي تتمتع بالوفرة المالية دور حيوي وحساس يتجاوز الدور 
المعروف للميزانية. ومعروف أن أقطار المنطقة نعمت بوارد مالية متعاظمة خلال حقبة 
الطفرة النفطية. وتراكمت لديها فوالض مالية. وقد استفادت هذه الأقطار بعضص 
الفائدة من هذه الموار د المالية المتعاظمة غير أنها فرطت كثيرا في الإنفاق الاغداقي . 
ولعل الفائدة الرئيسية الملموسة أن هذه الأقطار سعت إلى تكوين مشاريع البنية 
الأساسية وإن كان هناك تفريط في الإنفاق حتى على مشاريع البنية الأساسية. وجاء 
الائفاق الإغداقي عشوائيا إل حل كبير» لآنه ' تكن هناك أولويات منتقاة ومدروسة. 
وربًا لم تكن هذه الأقطار مهيأة للاستفادة المثل من تلك الموارد المالية ال متعاظمة. وكان 
من المفروض أن يكون دور الميزانية أساسياً وفق توجه نحو التنمية الفعلية تتمثل فيه 
أولويات مدروسة. ومن بين هذه الأولويات الانفاق على مشاريع البنية الأساسية دون 
إفراط. والاعتماد على مشاريع البنية الأساسية لتطوير الصناعات الي تتميز بها أقطار 
المنطقة بمزايا نسبية» وإمكانية تطوير قاعدة الصناعة إلى ما هو أبعد من ذلك في محاولة 
ضرورة أن يكون من بين الأولويات الرئيسية حسن الاستفادة من الموارد المالية 
المتعاظمة» وذلك بتوجيهها قي قنوات استثارية ذات مردود كبير ومثمر وأصول انتاجية 
محتفظة بقيمتها وقادرة على زيادة هذه القيمة لصالح هذا الجيل وكذلك الأجيال 
المقبلة إذ ان الوفرة المالية التي نعمت بها هذه الاقطار هي وفرة تعتمد على مورد 
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ناضب» ومن ثم فإن تخصيص الاعتمادات المالية يجب آلا يكون نزفاً غير رشيد لتلك 
الوفرةء أو إنفاقا عشوائيا لا يأخذ المستقبل في الاعتبار. إن الميزانية في هذه الاقطار لا 
تزال أداة هامشية في ادارة الاقتصاد القومي» أو إحداث التغييرات المطلوبة على الرغم 
من أن ظروف الاعتماد على مصدر واحد قابل للنضوب تقتضي أن تكون الميزانية أداة 
لتنمية الموارد البشرية والرأسالية والاجتاعية والتنظيمية بأوسع معانيهاء وذلك حتى 
يمكن أن تحل هذه الموارد محل النفط”" في دفع عجلة التنمية لو آن للنفط أن ينضب. 
ولعل ذلك يبرز بوضوح الدور المنتظر من الميزانية في هذه الأقطار. 
ويبدو ان الوفرة المالية في هذه الأقطار قد ساعدت على قلة الاكتراث بالمستقبل» 
وعدم إعداد العدة لتكوين القاعدة الاقتصادية الراسخة وتوجيه الانفاق توجيهاً مرشداً 
لتكوين القاعدة المجتمعية المتراسكة والمشاركة والفعالة. ومن الملفت للنظر أن الوفرة 
المالية أدت إلى الإسراف في الانفاق في برامج أو مشاريع قد لا تكون هناك جدوى من 
ورائهاء أو لا تمثل درجة متقدمة في سلم الأولويات للبرامج والمشاريع التي يرجى 
تنفيذها. وبحكم هذه الوفرة واتجاه الدول إلى الانفاق على الرفاه الاقتصادي والرعاية 
الاجتاعية فإنه يتضح عدا احتلال جانب الانفاق الاستهلاكي والجاري قطاعاً كبيرا 
من الميزانية. ولا شك في أن اعتاد الميزانية على الوفرة قد ألغى دور الضريبة التي 
تعتمد عليها الميزانية في أكثر الدول الأخرى. ورغم أنه قد يبدو من غير المنطقي في 
غمرة هذه الوفرة اللجوء إلى الضريبة» إلا أن لغيابها تأثيرات سلبية متعددة لعل 
أبرزها غياب مشاركة أفراد المجتمع في الخطط والبرامج التي تنفذها الحكومة.» وكذلك 
غياب الشعور بالانتماء أو الشعور بالدور الرقابي على أداء الأجهزة المسؤولة عن تنفيذ 
الخطط والبرامج . غير أن دور الضريبة لا يمكن أن يكون فعالاً دون وعي مجتمعي 
وقدرة مجتمعية تقل فيها الفجوة بين مستوى الثروة المرتفعة نذا لدى القلة وال تكالية 
المفرطة من قبل الكثرة على التوجه الإغداقي الانفاقي الذي تمثلت فيه الرعاية الابوية 
لتحقيق قدر من الرفاه الاجتماعي في وضع ما أتيح فيه لآفراد المجتمع المشاركة القعالة 
الواعية والمدركة لأهداف التنمية الفعلية ول يكن فيه تكافؤٌ أو شبه تكافؤ للفرد في 
الاستفادة من ثار التنمية» وفي الوقت نفسه تحمل قدراً من الاعباء التي يتطلبها مسار 
التنمية) ولا يمكن أن يأتي ذلك من فراغ, ذلك أن التوجه التدموي السليم م يكن 
موعوداً وبرز الإغداق في الونفاق .على مشاريع البنية الأساسية ذات المظهر البذخي . 
وكأنه غاية في حد ذاتباء وربما مثل ذلك, وفق تصور خاطىء .منتهى المطاف للتنمية 
التي تتجاوز ذلك كثيراً بمضامينها ومرتكزاتها الرئيسية. 


)١(‏ رياض الشيخء خصائص نظام الميزانية العامة لدولة الكويت (الكويت: الجمعية الاقتصادية 
الكويتية» 191/7)ء> ص 


وبحكم الوفرة المالية» وبحكم اعتاد هذه الوفرة على مورد واحد تصب إيراداته 
في خزينة الحكومة: فإن الإنفاق الحكومي الذي تجسده الميزانية له تأثير مباشر ليس 
على البرامج والمشاريع التي تنفذها الحكومة أو تلك التي تزمع تنفيذها فحسبء ولكنه 
تأثير يشمل المجتمع بأسره ويشمل القطاعين العام والخاص. ولا شك في أن التأثير 
يبدو واسعا بحكم الدور الواسع للحكومة في هذه الأقطار بصفة خاصة. مع أن قسطا 
كبيراً من هذا الدور يتمثل في دور الرعاية الاجتماعية الذي تمارسه الحكومة واستمرار 
اعتماد الاقتصاد اعتاداً كاملا على الانفاق الحكومي» واعتماد هذا الأخير 
اعتاداً كاملا تقريباً على مورد واحد هو النفط. وإتجاه هذه الاقطار إلى توفير 
الخدمات الاجتاعية في أقصر وقت ممكن» إضافة إلى ارتفاع تكلفة هذه الخدمات» 
بصرف النظر عن نوعيتهاء يجعل نسبة ما ينفق على هذه الخدمات في هذه الاقطار 
تبدو في الغالب أكثر ارتفاعاً من نسبتها في العديد من الدول التي تولي الرعاية 
الاجتاعية اهتماماً كبيراً. وليس ثمة شك في أن الافراط في اللجوء إلى الشركات 
والمكاتب الاجنبية لتنفيذ» وربما تشغيل» وإدارة العديد من مشاريع البنية الأساسية 
ومشاريع الخدمات دون أن يكون هناك اهتمام كبير بالتكلفة في غمرة الوفرة المالية؛ 
واستغلال الشركات والمكاتب الأجنبية لهذا الوضعء إضافة إلى الاهتتام بالمظهر 
البذخي والترفي للعديد من مشاريع البنية الأساسية» ومحاولة توفير الرفاه الاجتماعيٍ 
دون تحمل أفراد المجتممع بعض التكلفة» كل ذلك ضاعف من الانفاق وبدد قدرا 
كبيرا من الموارد المالية.. ودور الضمان الاجتماعى من خلال الوظيفة العامة التى تكاد 
كر حقاً مكتسباً يرز من خلال الميزانية التي تعتمدها الحكومة» إذ تتضاعف أعداد 
الوظائف بصرف النظر عن الحاجة» وتتضخم الأجهزة الحكومية وتتوسع توسعاً 
عشوائياء وترتفع بالتالي تكلفة الادارة العامة في هذه الاقطار بحيث تتجاوز نسبتها إلى 
الناتج القومي نسبة تكلفة الادارة العامة إلى الناتج القومي حتى في الدول المتقدمة. 
وارتفاع تكلفة الادارة العامة في هذه الاقطار يرجع إلى الزيادة الكبيرة والعشوائية في 
نمو الأجهزة والمؤسسات الحكومية» ونمو عدد الوظائف. إضافة إلى تدني الآداء في كثير 
من الأحيان بسبب تقاعس العمالة المواطنة» واتكاليتها في خضم طوفان من العمالة 
الوافدة التي لم يكن هناك بالضرورة حسن انتقاء لها يأخذ في الحسبان مدى الحاجة» 
ى) يأخذ في الحسبان أيضا القدرة على الاداء الفعال والكفؤ. ورغم إنشاء العديد من 
المؤسسات التعليمية فإن توجه هذه المؤسسات يقع في إطار التوجه العام غير المرشدء 
ولهذا لم تهبىء هذه المؤسسات التعليمية إلى حد كبير الرصيد القادر على الأداء الكفؤ 
والفعال في المجالات التي توجد فيها حاجة إليه. كما أن تحالف عدم الاهتتام الجاد 
بمؤسسات التدريب الفني والمهني مع القيم المجتمعية السائدة جعل هذه الاقطار تفتقر 
إلى أي رصيد يتناسب والحاجة إلى الفنيين والمهنيين. كما أن مؤسسات التدريب 
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الأخحرى ' يكن أكثرها قادراً على تكوين رصيد من المدريين تدريباً توغياً يدا ولهذا 
كان التضخم في تكلفة الوظائف العامة عشوائياً ى) أنه كان مكلفاً تكلفة كبيرة جداً لا 
تتكافا أبداً مع المردود من العطاء والإنتاجية بالمستوى المطلوب من كفاءة الأداء 
والفعالية. وجاء تدفق العالة الوافدة دون حسن انتقاء وتقدير لمدى الحاجة.» فأضاف 
إلى التكلفة كثيرأء وما كان المردود من العطاء في كل الأحوال بالمردود المتناسب مع 
التكلفة الكبيرة . وإذا أضيف إلى ذلك الاتكالية المفرطة في الاعتماد على مشاريع البيئة 
الأساسية وأجهزة الخدمات دون مقابل» قي كثير من الأحيان» ودوت تحميل أفراد 
المجتمع بعض أعباء التكاليف» فإن التكلفة الفعلية تكون أكثر بكثير من التكلفة نسبياً 
في أي دولة من دول العالح. 

كبا أن الوفرة المالية والاتجاه الانفاقي المتعاظم من خلال الميزانية يتحكان إلى 
حد كبير في مسيرة القطاع الخاص الذي يعتمد اعتاداً كاملا على الانفاق الحكوميء 
ويرتكز نشاطه على تنفيذ العديد من الأعمال الانشائية أو المشتريات الحكومية. ومن 
الواضح أن وفرة الموارد المالية مكنت هذه الاقطار من الانفاق على الجوانب المتعددة 
من استهلاكية أو انشائيةء إضافة إلى الاحتفاظ باحتياط كبيره أو مباشرة 
الاستثيارات الخارجية. غير أن تخصيص الموارد المالية بين هذه القطاعات لا يرتكز على 
الأساليب الفنية التحليلية التي ترشد إتخاذ القرار في تخصيص الموارد» وإنما يرتكز عادة 
على التقدير التخميني أو العشوائي. ولا شك في أن الميزانية في هذه الدول تصوير 
لسياستها المنشودة في التنمية. ولما كانت مثل هذه السياسة غير مرتكزة على أهداف 
واضحة, فإن تخصيص الموارد وتوجيهها لا يرتكزان على قرارات مرشدة في ضوء 
أهداف واضحة, ولهذا تتمثل في الميزانية في هذه الدول عادة الخصائص التالية»: 

غياب مبدأ انتاجية الانفاق الحكومى . 

- تضخم الانفاق على الاستهلاكات العامة وكثير من السلع العامة دون تحديد 
واضح للعائد منها. 

الطبيعة الاستهلاكية والجارية على الانفاق العام حتى ما يتعلق بالمشاريع 
الانشائية 

خلو أدوا ات الرقابة على الانفاق العام من معايير الكفاءة الفنية والاقتصادية. 
ومن التمحيص الدقيق للسياسات الاقتصادية والانفاقية البديلة . 

- عدم مناقشة الطرائق المختلفة لتقويم جدوى كثير من البرامج الحكومية. 

- ضآلة ما ينفق على البحث العلمي . 


. 57 المصدر نفسه. ص‎ )١( 


تمق لول 
انسَاليب الميزانيّة والثمية 
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منذ أن أنخذ التخطيط للتنمية في دول العالم الثالث يمشل أهمية خاصة في غمرة 
التطلعات نحو التنمية» وما صاحبها من توسع في الأنشطة والمهام التي تقوم بها 
الحكومة ونمو في الأجهزة والمؤسسات الحكومية» برزت أهمية الميزانية من خلال أهمية 
التخطيط على اعتبار أن كلا منها يمثل الوجه الآخر للعملة. ولا شك في أنْ أدبيات 
التنمية حافلة بكل الشواهد التي تدلل على العلاقة الوثيقة بين التخطيط والميزانية» على 
الرغم من أنه قد لا تكون هناك, عند المارسة مثل هذه العلاقة. لقد كانت الميزانية 
في صورتها التقليدية صالحة لعهد ما قبل التخطيط وحين لم تكن التنمية بكل أبعادها 
ومتغيراتها قد ولحت إلى ساحة الدول النامية» وحين كانت الاجهزة الحكومية وأنشطتها 
حدودة جداً لا تكاد تخرج أصلل عل إطارها التقليدي المعهودء إذ كانت الانشطة 
والمهام محدودة وراكدة ولا تتعرض للمتغيرات المفاجئة التي تتطلب قرارات سريعة» 
ولهذا فإن الميزانية كانت كشفاً بالتقديرات يتبعه حساب للمصروفات» ورقابة على أن 
المصروفات قد أنفقت في الأوجه المحددة لما . 


أولا : الميزانية التقليدية 


ومثل هذه الميزانية ليست صالحة مطلقاً لعهد التنمية ومتغيراته وتعقيداته» ويمكن 
أن تكون الميزانية هذه الصورة معيقة لمشاريع وبرامج التنمية أكثر من كونها مساعدة 
على تنفيذ تلك البرامج والمشاريع . ورغم أن الحاجة إلى التغيير في نط الميزانية تبدو 
ضرورة ملحة تفرضها معطيات التوجه نحو التنمية؛ فإن الحاجة إلى التغيير ني مط 
الميزانية في أقطار الخليج العربية لسلامة استثار الموارد المالية النفطية تبدو أكثر 
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ضرورة. إذ ان 7 المالية الكبيرة» والمشاريع والبرامج الضخمة التي توجهت إليها 
عمليات الانقاق, أو تلك التي من المتوقع أن تتوجه 5 وما تحتاجه من تخطيط 
ودراسة» والتغيرات المتلاحقة» تفترض أن يكون مط الميزانية قادراً على مقابلة هذا 
التوجه الجديد بتغيراته . وعلى الرغم من كل ذلك فإن غط الميزانية السائد مازال هو 
النمط التقليدي في صورته البدائية» ولعل ذلك يعبر عن عدم استجابة البيروقراطية 
لمقتضيات التغيير كما يعبر عن عدم قدرة البيروقراطية على استخدام الاساليب 
والأفاط الحديثة. وإضافة إلى ذلك فإن انعدام التخطيط الفعلي وعشوائية برامج 
التنمية في كثير من الأحيان كانا من العوامل التي أعاقت تحقيق الاتناه نحو تغبير مط 
الميزانية . هذا فضلاً عن أن الوفرة المالية شجعت عللى الاتجاهات العشوائية وجعلت 
فكرة التغيير في نط الميزانية ترفاً فكرياء أو محاولة لا ضرورة لها. ورا كان هذا مظهراً 
من المظاهر المتعددة لانمحسار محاولاات التغيير والاصلاح الوداري . 

وعلى الرغم من أن التغيير في نمط الميزانية مطلوب» فإن مجرد الشكلية في الأخذ 
بنمط من الأفاط المتطورة في الميزانية غير ذي جدوىء إذ ان المسألة تعتمد في كل 
الأحوال على مدى وضوح الأهداف. وحسن انتقاء الأولويات» وسلامة إتخاذ القرار. 
وكل ذلك يقتضي وضوح التصور للتوجه التنموي الفعلي. ومن الطبيعي أن يكون من 
المرتكزات الأساسية لسلامة القرار مدى توافر البيانات والمعلومات والاحصاءات» 
والقدرة على تقصى التكلفة والعائد بالنسبة إلى البدائل المتعددة الخاصة بكل أولوية من 
الأولويات. . ومن ل أن التخطيط رغم أهميته ليبس سجله حافالا بالنجاح بقدر 
ماهو حافل بالفشل في دول العالم الثالث إجمالاً . والأسباب وراء ذلك متعددة» ومن 
أبرزها عدم وضوح التصور للمسار التنموي السليم» أو عدم وجود الإدارة الجادة 
والقدرة على إتخاذ القرار السليم» وكذلك القدرة على التنفيذ بكفاءة وفعالية للوصول 
إلى الأهداف ا مرجوة ‏ وربما هذه كلها أو بعضها كانت ييا في عثرات التخطيط ف 
دول العالم الثالث بصورة عامة. وهذا فإن المضمون هو المهم وليس الشكل. وينطبق 
ذلك على التتخطيط كما ينطبق على الميزانية . 

صحيح أن الأغاط المتطورة للميزانية أكثر كفاءة وفعالية لأنها تتجاوز مجرد الرقابة 
على الصرف» وتركز على التخطيط وعلى بريجة الأهداف والوسائل وقياس الأداء 
وتحليل التكاليف والمنافع أو التكاليف والكفاءة والفعالية. هذه كلها أمور تساعد على 
ترشيد إتخاذ القرار ىا تساعد على بلورة التوجه التنموي ضمن اطار مدروس. 

وعلى الرغم من المتغيرات التي تطرأ على أنظمة الخدمة المدنية من وقت لآخر 
بصرف النظر عن محتوى هذه المتغيرات» وربما غلبت عليها الشكلية أحياناً» فإن انماط 
الميزانية والأنظمة المالية تكاد تكون بمنأى حتى عن مثل تلك المتغيراتء ولذلك فإن 
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هذه الافاط والأنظمة تبدو في وضع أكثر سوءاً من أنظمة الخدمة المدنية» وتكاد تكون 
جامدة بعيدة عن التغيرات المحيطة بها. ورغم ما شهدته أقطار المنطقة من طفرة مالية 
ومن اتساع هائل في الانفاق» ومن عقود ومشاريع تبلغ المليارات» فإن هذه الأفاط 
والأنظمة تكاد تكون قابعة في ردهات الماضي . 


ولا تزال الانظمة واللوائح المالية» وهي في أكثرها منقولة من أقطار مجاورة 
أخرىء مشدودة إلى الماضي» وتتسم بالعقم رغم كل المتغيرات المحيطة. ولا تزال 
هذه الاقطار تأخذ بالممبج التقليدي في الميزانية» ولا تخرج الميزانية في أكثر هذه الدول 
عن كونها كشفا غير كامل للايرادات والمصروفات» فيه العديد من الاستثناءات» 
ويكون الاهتام منصباً في أكثر الأحيان على النواحي الاجرائية والشكلية» وليس منصباً 
على الإدارة الفعالة للميزانية . ولهذا فإن إجراءات الميزانية مبنية على تجميع تقديرات 
الأجهزة الحكومية الموضوعة على أسس تاريخية»: كما أن إعداد البرامج والمشروعات 
عادة ما يتم عشوائيا دون دراسة كافية. وتعاني هذه الاقطار من كثير من السلبيات 
المتعلقة بإعداد الميز انية ويتنفيذهاء إذ تتسم إجراءات الميزانية عادة بعدم الدقة في 
التقديرات وكثيراً ما تقدم الأجهزة الحكومية مشروعات ميزانياتبا دون مبررات كافية؛ 
وقد تتضمن تقديرات غير واقعية يتعذر على الجهاز المسؤول عن الميزانية فحصها 
وتحليلها في ضوء الاحتياجات الفعلية. ولذلك فإن القرارات النىي يتخذها الجهاز 
المسؤول عن الميزانية ليست بالضرورة مبنية على معايير موضوعية دقيقة» وقد تتأثر إلى 
حد كبير بالضغوط والمساومات والعلاقات؛ وقد يلجا الجهاز المسؤول عن الميزانية إلى 
التخفيض في حجم الاعتمادات انطلاقاً من الشعور بضخامة التقديرات. ويبدو أن 
إعداد الميزانية قد يُبنى على مبالغة في التقديرات من الأجهزة الحكومية أيضا احتسابا 
للتخفيض الذي يلجأ إليه الجهاز المسؤول عن الميزانية عادة. والنتيجة الغبائية في كل 
الأحوال هي تخصيص اعتمادات قد لا تكون متناسبة بالفعل» مع حاجة المشروعات 
والأجهزة الحكومية» ولذلك تبرز الاستثناءات والاعتمادات الاضافية. ىا أن ظاهرة 
الرقابة الشكلية على تفصيلات تنفيذ الميزانية» والتي تنحصر في أقل الجوانب النظامية 
أهمية دون العناية بالتاكد من الاستخدام الاقتصادي للموارد في اطار أهداف محددة» 
تبدو ظاهرة ملموسة. 

ولعل من أبرز السلبيات في ممارسة إعداد الميزانية» ومناقشتها والوصول إلى 
قرارات فيهاء أن الجهات التي تعد تقديرات اعناداءها تعدها بطريقة عشوائية 
وجزافية» ولا توجد لديها أهداف واضحة ومحددة» وكذلك برامج وأولويات 
مدروسة . ورغم التعليهات التي تصدر من الجهة المركزية لإعداد الميزانية» فإن هذه 
التعلييات ذات مضمون رقابي على الصرف» وتكاد لا تكون لماعلاقة أصلا يمدى 
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أهمية وجود أهداف وأولويات وبرامج متحدّدة وواضحة. وليس ثمة ثمة شك ف أنه للا 
يوجد لدى اللهات الحكومية معرفة بأهدافها في اطار سياسة عامة معروفة» ى] لا 
يوجد لديها الأفراد القادرون على إعداد الميزانية وفق أولويات وبرامج وأهداف واضحة 
وعحددة» وإضافة إلى ذلك يبدو أن البيانات والمعلومات الاحصائية الدقيقة لا 5 تتوافر» 
وكذلك المعلومات الموضوعية التي تمكن من إعداد الميزانية في اطار برامج وأهداف 
وأولويات مدروسة مرتكزة على تحليل للبدائل والتكاليف والجدوى والمنافع والكفاءة 
والفعالية. وينطبق ذلك إلى حد كبير على الجهة المركزية المسؤولة عن اعداد الميزانية. 


والأسلوب التقليدي الذي يتم إعداد الميزانية على أساسه في هذه الأقطارء 
معروف بميزانية البنودء وهي الميزانية المصنفة على أساس نوع المصروف أو الادارات 
والمصالح الحكومية. وهذه الميزانية لا تساعد في التعرف على البراميج ج الحكومية. 
وبالتالي لا تبرز علاقة التكاليف مهذه البرامج » وعيق آخر فهي لا تساعد ف التعرف 
على ما تعمله الحكومة حالياً وما تحققه من نتائج أو ما تحصل عليه في مقابل كل وحدة 
نقدية من نفقاتها. وربما كان من الممكن تجميع المعلومات على أساس تقارير الادارات 
وغير ذلك من الوثائق . ولكن نظراً لتعذر ربطها مباشرة في كيد من الأحوال بالبيانات 
المالية الواردة في الميزانية» أو ني الحسابات. فإنها لا يمكن أن تكون مايا تعتد به 
إدارة الميزانية . 


ولا كان التركيز في هذه الميزانية على تفاصيل أنواع المصروفاتٍ دون أهداف 
البرامج » فإنها لا كن بصورة مباشرة من اتخاذ قرارات سليمة» فضلاً عن صعوبة 
معرفة الأعيال الي تقوم مه الحكومة. ومدى تطورها. واستحالة قياس الكفاية بالنسبة 
إلى الإدارات الحكومية ٠‏ وفي ظل هذه الميزانية لا يمكن تقويم النائج بدقة أو الربط 
بين الأهداف والوسائل » فضلاً عن عدم وجود أي أسس للتخطيط واتخاذ القرارات. 

ولذلك فإن الميزانية التقليدية ‏ ميزانية البنود ‏ تجعل عملية اتخاذ القرار مبنية على 
متغيرات غير موضوعية (مثل الدعم الإداري الذي يحظى به الجهاز الحكومي أو 
الإدارة الحكومية) ما يفسح المجال أمام المساومة. بحيث تأتي الاعتمادات المخصصة 
لأي جهاز حكومي نتيجة لاعتبارات ا داخل اطار المساومة. وتعا لذلك قد 
يحصل جهاز حكومي على كل ما يطلبه من مشروع الميزانية في الوقت الذي يسهل فيه 
اقتطاع جانب غير قليل من الاعتهادات الي يطالب بها جهاز آخر» وذلك نار لعدم 
وجود معايبر موضوعية يمكن. في ضوثهاء تحديد قيمة الاعتمادات التي يجب تخصيصها 
لكل وزارة ومصلحة حكومية . 


وتعتمل ميزانية البنود على فحص الزيادة» أو النقص ف نوع المصروف عما كان 


يفا 


مقدراً في العام أو الأعوام السابقةء ويكون التركيز على الأفراد ومراتبهم وكذلك 
المعدات والأدوات التي يتطلبها نشاط الوزارة أو المصلحة. 

ولهذا النظام مزايا من أهمها المساهمة في تحقيق هدف الرقابة المالية. وفي الحالات 
التي تقوم فيها الوزارة أو المصلحة بنشاطات محددة كوزارة الصناعة بالنسبة إلى نشاط 
الصناعة» أو وزارة التربية بالنسبة إلى التعليم» فإن النفقات المعتمدة لكل منها تعكس 
إلى حد ما الاعتيادات المخصصة للبرامج الحكومية في هذين القطاعين. غير أن نظام 
ميزانية البنود لا يلاثم الدور الجديد الذي تضطلع به الأجهرّة الحكومية في التنمية» 
فضلا عن عدم وجود صلة قوية بين هذا الأسلوب من أساليب الميزانية والخطة» أو 
التخطيط الذي أصبح مطلباً ومطمحاً قومياً في هذه الأقطار وغيرها. إذ لا يمكن أن 
يعكس حجم النفقات في البنود المتفرقة بصورة واضحة الناتج المتحقق قِ النباية. كما 
لا يمكن أن يكون عدد الأفراد العاملين في حد ذاته معيارا موثوقا للإنتاجية المتحققة. 
ولا شك في أن غياب الأهداف المحددة وبالتالي عدم وجود رابط بين الموارد المادية 
والبشرية في جانب» والأهداف المرجو تحقيقها في الجانب الآخر, هما اللذان يقللان 
من فعالية هذا الأسلوب للميزانية وضألة الجدوى من ورائه . 

ولعل من الأسباب الرئيسية لاستخدام عدد كبير من الدول النامية أسلوب 
ميزانية البنود ما يبيته من فرض الرقابة المالية والمساءلة المالية التي تقتصر على مجرد 
التأكد من عدم تجاوز الاعتمادات المقررة. ورغم ذلك فإن هذا الهدف الرقابي ذاته قد 
لا يتحقق قي هذه الدول» إذ لا تزال الاجراءات المالية والمحاسبية عقيمة وغير 
ملائمة» وتحد كثيراً من فعالية الميزانية حتى كوسيلة للرقابة؛ فككيراً ما يتأخر إقفال 
الحسابات نتيجة لعدم اكتمال المعلومات عن الايرادات والنفقات في نهاية السنة المالية . 
ونظرا لعدم إعداد الحسابات على نحو يمكن من توفير المعلومات أولا بأول» فإنه 
يصعب التعرف على مراحل التنفيذ بوضوح وتتأثر بذلك إمكانية الرقابة. وليس ثمة 
شك في أن عدم وجود أهداف واضحة وأولويات مدروسة في إطار توجه تنموي فعلي 
يجعل هذا الدمط من أنماط الميزانية أو غيره من الانماط المتطورة غير ذي جدوى 
ملموسة . 

والمشكلة الرئيسية أن الميزانية في هذه الأقطار والعديد من الدول النامية ينظر 
إليها على أنها مهمة روتينية بسيطة. ولذلك فإنها لا تخرج عن تجميع لمشروعات المبالغ 
المطلوب اعتادها للصرف منبا على أوجه الانفاق المختلفة» ويجري تحليل ذلك بطريقة 
أقرب إلى العشوائية أو بعيدة عن المعايير الموضوعية؛ ويندر أن تكون في الجهات 
المسؤولة عن إعداد الميزانية وحدة خاصة بتحليل التكاليف وتقصي الأساليب 
والوسائل» ولا يوجد اتجاه للأخذ بمثشل هذا الأمرء وأنه يبدو بالنسبة إلى المشاريع 


ارفا 


بعض الاتجاه نحو تحليل تكاليفها. إلا أن البيانات والمعلومات والاحصاءات عادة ما 
تكون غير متوافرة أو غير دقيقة. ولعله في حقبة الطفرة النفطية تقلص حتى الاهتمام 
بتحليل تكاليف المشروعات تحليلاً دقيقاً نتيجة الوفرة المالية التي رما صرفت الاهتمام 
بالتحليل حتى في هذا المجال. ورا لكون الميزانية في هذه الأقطار يُنظر إليها من 
منظور بدائي يسيط» فإن مسألة الإعداد اللبدئي لما قد توكل إلى موظفين لا تتوافر 
لديهم المهارة أو القدرة المطلوبة سواء في الجهاز المركزي للميزانية أم في الوحدات 
المسؤولة في الأجهزة والمؤسسات الحكومية. وتحتل مهام اميزانية ٠»‏ درجة ثانوية ولذلك 
يأي إعدادها عشرائياء وتأتي مناقشتها واعتمادها عشوائيين» ولا د تستحوذ كثيراً على اهترام 
الادارات العليا من حيث ارتباطها بمشاريع محدّدة وان استحوذت على الاعسا 
كرصيد مالي يعتبر مرضياً كلما علا رقمه . وجوهر المشكلة في أقطار المنطقة أن الوفرة 
المالية والسعي نحو التنمية لم يؤثرا كيرا على أسلوب إعداد الميزانية وتنفيذهاء إذ لا 
يزال الحدف المرجو من الميزانية ضائعاً في ظل توزيع للموارد أقرب إلى العشوائية, ولا 
تزال وزارات المالية تمارس الدور الذي مارسته من قبل الوفرة المالية وربما كان مرجع 
ذلك الدور التاريخي لهذه الوزارات والأنظمة والتعلييات المستقاة من أقطار يحاورة. 
ورغم أهمية التنمية وبروز أجهزة مركزية مسؤولة عن التخطيط للتنمية» فإن هناك 
إنفصاماً في أكثر الأحيان بين وزارة المالية والجهاز المسؤول عن التخطيط. ولعل من 
بين أسباب هذا الانفصام أن وزارة المالية مشدودة إلى الأسلوب الرقابيء بينما أجهزة 
التخطيط من المفروض أن تكون متوجهة نحو التخطيط بصرف النظر عن مدى إدراك 
المسار التخطيطي السليم للتنمية الفعلية. وبيدا تعتبر وزارات المالية أجهزة عريقة فإن 
أجهزة التخطيط عادة حديئة» وفيها يغلب على موظفى وزارات المالية أن يكونوا من 
البيروقراطيين المتمرسين في الخدمة الحكومية» فإن موظفي أجهزة التخطيط عادة ما 
يكونون من الاقتصاديين حديثي العهد بالخدمة الحكومية. ٠‏ ورغم أن التتخطيط والميزانية 

من المفروض أن يجمعهما اطار واحدء إذ لا يمكن أن يظل أحدهما بمعزل عن الآخرء 
فإن ذلك لا يتم عادة. وإن اتجهت بعضص الدول إلى ضم اللشاطين ف جهاز واحدى 
فإن الانفصام قديظل قائياء كما أن بعض الدول تتجه إلى إشراك مسؤولين من 
التخطيط في اعتماد مشروعات الأجهزة الحكومية لضان انسجامها مع البرامج والخطط 
المعتمدة . 


ثانيا: هل يمكن أن تكون ميزانية البنود فعّالة؟ 
لقد سبقت الإشارة إلى أن ميزانية البنود هي أول غغط تتخذه الميزانية في بداية 
تدرجها نحو الأغاط الأحدث. ومعروف أن ميزانية البنود هي الميزانية التي ترتكز على 
أساس التقسيم الاداري حسب الجهات الحكومية. وكذلك على أساس التقسيم 


>34 


النوعي حسب أوجه الانفاق ويكون هذا عادة وفق أبواب محددة. ومن المعروف 
كذلك أن الهدف الرئيسي لهذا النمط هو تأكيد الرقابة للتثبت من صرف الأموال في 
الأوجه المخصصة لما. وتعتور هذا النمط عيوب كثيرة ربما تمثل فيها حتى قصور الرقابة 
بمفهومها الموضوعي., وهي الرقابة على الأداءء ذلك أنه في غياب أهداف واضحة 
وبرامج محددة الغايات فإن قضية الرقابة التي هى محور هذا النمط تظل قضية مبتورة 
وقاصرة. وفي أقطار المنطقة بدأ الأخذ بمفهوم الميزانية منذ عهد قريب جداً» وإن كان 
هناك بعض التفاوت بين قطر وقطر آخر. غير أن الميزانية منذ بدأت اتبعت النمط 
التقليدي المتمثل في ميزانية البنود. ومع أن أسلوب إعداد الميزانية في إطار هذا النمط 
قد يكون قابلا للتطورء فإن الوضع الذي درجت عليه الميزانية في أقطار المنطقة إجالاً 
ظل في بداية البداية من النمط التقليدي؛ ولم يدخل على أسلوب إعداد الميزانية أي 
تطور يذكر. والقضية الجوهرية تظل هي قضية ترشيد القرار وترشيد الانفاق. صحيح 
ان هذا النمط من أنماط الميزانية لا يمثل الركيزة الأنسب لتلك القضية» إذ ان ميزانية 
البرامج أو ميزائية التخطيط والبرجة؛ وهي أغاط متطورة نسبيً تعتبران ركيزتين 
أفضل كثيراً لترشيد القرار وترشيد الانفاق» إذ انه من المفروض في ميزانية البرامج أن 
يكون الانفاق وفقاً لبرامج محددة الأهداف. ومن الممكن في اطار هذا النمط أن 
يتحقق هدف الرقابة كا أنه من الممكن أن تتحقق الاهداف إجالاً. غير أنه حتى في 
هذا النمط لا يمكن أن يتحقق ذلك مالم تكن الأهداف مدروسة؛ وما لم يكن أسلوب 
إعداد البرامج أسلوبا موضوعيا يرتكز على تدفق جيد ودقيق للبيانات والمعلومات. 
ومن المعروف أن ميزانية التخطيط والبريجة تمثل نقلة أفضل في تطور أنماط الميزانية» إذ 
انه يجمع» إلى جانب الرقابة» موضوع التخطيط» وهو يضيف إلى مزايا ميزانية 
البرامج التوجه التخطيطي الذي يعتمد على استراتيجية مدروسة. وهناك ميزانية قاعدة 
الصفر التي من أبرز مزاياها الخروج عن التوجه السائد نحو الزيادة النسبية» سواء في 
بنود الانفاق في اطار ميزانية البنود» أم في اعتهادات البرامج في اطار ميزانية البرامج » 
أم في اطار ميزانية التخطيط والبريجة . ففي ميزانية قاعدة الصفر يعاد تقويم أي برنامج 
تقويما جذرياء وهذا أسلوب فيه قدر كبير من الموضوعية» إذ جرت العادة أن يبقى أي 
بند من بنود الانفاق بعيداً عن إطار التحليل؛ ويقتصر التحليل غالباً على مقدار 
الزيادة أو نسبتهاء وينطيق ذلك إلى حد كبير على البرامج إذ تبقى اعتمادات أي برناميج 
بمنأى عن التحليل» ويقتصر التحليل على مقدار الزيادة أو نسبتها. ومن المعروف أن 
أي كيان إداري يسعى للتوسع» وعادة ما يطلب زيادة الاعتمادات المخصصة له 
سواء في ظل ميزانية البنود أم في ظل ميزانية البرامج أم ميزائية التخطيط والبربجة. 
وبالطبع فإنه في إطار ميزانية البنود يعتمد مقدار الزيادة أو نسبتها على المساومة» ولكنه 
لا يعتمد على المساومة وحدهاء إِذْ يعتمد أيضا على مدى النفوذ للقيادات الإدارية في 
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أي كيان اداري». أو مدى صلتها بالجهة المسؤولة عن اعداد الميزانية.. ومعروف أن كل 
ذلك قد يبتعد كثيراً عن الموضوعية» ومثل ذلك مستبعد إلى حد كبير في اطار ميزانية 
اليراممج ج أو ميزانية التخطيط والبرججة. ولكنه ليس مستبعداً بصفة مطلقة إذ يبقى هناك 
2 ولو محدود للمساومة ومدى نفوذ القيادات الادارية ف أي كيان إداريء وكذلك 
مدى صلتها بالحهة المسؤولة عن إعداد الميزانية . 

إن أقطار المنطقة تتبع في اعداد ميزانياتها نمط ميزانية البنود حيث يكون هناك 
تقسيم للبنود في اطار أبواب حسب أوجه الصرف. ولكن اعداد الميزانيات إضافة إلى 
أنه ما زال إلى حند كير بذائياً فإنه في الوقت نفسه ليس هناك رصيد مناسب من 
الأفراد القادرين على إعداد الميزانية إعداداً يدا وهذه جزئية من قضية أكبر وهي 
ضالة الرصيد من الأفراد القادرين على أداء مهامهم يكفاءة. وهذه القضية الأكبر هي 
في حد ذاتها جزئية من قضية أشمل» وهي الاصلاح الاداري الذي من تين أعدافه 
الأساسية رفع مستوى كفاءة الأداء. ويبدو أنه 0 يكن هناك اتجاه جدي لتطوير 
أساليب اعداد الميزانية» ولم يكن هناك توجه نحو الآأخذ بأفاط متطورة للميزانية مثل 
00 التخطيط والبرمجة . وقد جاءت تعلييات إعذداد الميزانية قٍِ قطر كالكويت 
مثالا و كد على معايير جوهرية من أهمها أن يتم الصرف طبقاً لخطة متناسقة 
بحيث 3 59 الانفاق عشوائياًء وأن تأي الميزانية مترجمة لأهداف عامة اجتماعية 
واقتصادية في اطار ما هري من الموارد كا أنه يجب التركيز على اعتبار الانتاجية 

هي المحور الآساببي” '. ولكن مثل هذا الأمر لا يعدو أن يكون شكلياًء إذ ليس هناك 

خطة: ناهيك غنم وعنوذا خطةا متابقة: وطالما أنه ليست هناك خطة ف الوقت الذي 
يتم فيه إعداد الميزانية وفق نط ميزانية البنود بطريقة شبه بدائية ثة 00 فإن النتيجة 
لذلك أنه من غير الممكن أن يكون الاعتاد لأوجه الصرف موضوعياً: وربما جاء أقرب 
إلى العشوائية» ويتبع ذلك ان الانفاق بجيء أقرب إلى العشوائية» وهو ما درجت عليه 
الكويت وغيرها من أقطار المنطقة . ومن غير الممكن أن تأتي الميزانية مترجمة لأهداف 
اقتصادية واجتاعية في حدود ما هو متاح من مواردء إذ بادىء بدء لا توجد هناك 
أهداف اقتصادية واجتماعية. ومههما كان برنامج العمل الحكومي الذي درجت الكويت 
على تقديمه خلال فترات تجربتها البرلمانية» فإن هذا البرنامج ليس في جوهره اغا 
بقدر ما هو بيان عادي عمومي الصياغة. وإن أعطي من الناحية الشكلية صورة 
لبعض التوجه فهي صورة غير واضحة ومحددة الأهداف» ولا تمثل خطة متناسقة أو 
استراتيجية مدروسة. 

ومن المعروف أن وجود خطة متناسقة مطلب أساسي إذا كانت مثشل هذه اللخطة 
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فا 


تتجاوز مفهوم التناسق إلى كونها خطة مرتكزة على تصور واضح وأهداف محددة عامة 
وتفصيلية» إذ من الممكن حينئذ أن يكون اعداد الميزانية وفق مقتضيات الخطة 
وأهدافها. وفي هذه الحالة؛ فإن إعداد الميزانية يتم على أسس موضوعية» وليس 
بطريقة أقرب إلى العشوائية» كا أن الانفاق يمكن أن يكون موضوعياً غير عشوائي » 
ويمكن أيضا تقويم كفاءة الاداء والانتاجية في سبيل الوصول إلى الأهداف المحددة» 
وتتجاوز المهمة حينئذ كونها مجرد رقابة على الصرف. وحتى في الاقطار التي توجد فيها 
خطط للتنمية؛ وبصرف النظر عن مدى سلامة التوجه في هذه الخطط. ورغم أنها 
تتضمن عادة بعض الاهداف العامة» فإنه يندر أن تكون هناك أهداف محددة على 
المستوى العام» أو يندر أن تتفرع من تلك الأهداف العامة المحددة أهداف تفصيلية 
محددة أيضاء ليس على أساس الكم فحسب ولكن على أساس النوع. كما أنه يندر أن 
يكون اعداد الميزانية مرتكزاً كل الارتكاز على مقتضيات تلك الخطط ومتطلباتباء 
وغالباً ما يكون الانحراف في اعتيادات الميزانية عا هو مقرر في العلط انحرافاً 
ملحوظا. وربما كان من الأسباب وراء ذلك أن مفهوم التخطيط غير راسخ . أو أن 
الخطط لا تؤخذ مأخذاً فيه كل الجدية» كما أنه قد يكون من الأسباب أن الجهة التي 
تقوم بإعداد الميزانية» وهي عادة وزارة المالية» حرجت على غط معين في إعدادها من 
جهة, ولا تتقيد كثيرا بالخطة التي يتم إعدادها من جهة أخرى. حتى وإن أخذت هذه 
الخطة مصادقة رسمية من السلطة السياسية العليا. وهناك محوران أساسيان لهذه 
القضية» المحور الأول هو أن الخطط تغلب عليها الشكلية» وربما ساندتها ارادة جادة 
والتزام من الأجهزة الحكومية والمؤسسات العامة» وهي من أهم المرتكزات لنجاح 
اعداد الخطط ونجاح تطبيقها. والمحور الثاني أن وزارة المالية عادة ما تكون مركز قوة 
في دول العام الغالث احمالاً, ذلك أنبا الجهة المنوط مها عادة إعداد الميزانية» وترغب 
كل جهة حكومية أن تحافظ على صلة وطيدة مع القيادات الادارية المسؤولة في وزارات 
المالية» خصوصا وأن أسلوب إعداد ومناقشة الميزانية يعتمد على قدر كبير من المساومة 
في وضع عشوائي أو قريب من العشوائية. وتلعب الصلة كه| يلعب التفوذ دوراً كبيرا 
في مدى حصول أي جهاز حكومي أو مؤسسة عامة على طلباتها في مشاريع ميزانياتها 
المقدمة إلى وزارات المالية. وفي كل الاحوال فإن وزارة المالية تتمتع من خلال هذا 
المركز بنفوذ كبيرء كا أنها من خلال هذا الدور السلطوي يصبح لها وزن أكيرء مع أنه 
من المعروف أن وزارات اماليةء حتى وإن لم يكن الموضوع عشوائياً أو قريباً من 
العشوائية في توزيع الموارد المالية على أوجه الانفاق المختلفة» يظل لما وزن أكير نسبيا 
من أكثر الوزارات في دول العالم الثالث. وعادة ما يكون لوزارة المالية تمثيل في الجهات 
الحكومية المختلفة وفي مجالس ادارة العديد من المؤسسات العامة» وهذا التمثيل 
ترسيخ للدور الرقابي لوزارة المالية على الصرف, مع أنها ليست الجهة المركزية المسؤولة 
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عن الرقابة على الصرف عادة. ولعل هذ! يوضح أن وزارات المالية حين يكون من 
مهامها اعداد الميزانية» وحين تكون الميزانية ضمن النمط التقليدي ليزانية البنود وف 
صورته المبسطة التي تغلب عليها العشوائية» تعسطي وزارة المالية اهتهاماً كبيراً لهذا 
الدورء خصوصاً وأنه يرسخ مركزها السلطوي. وتنصرف كثيراً عن القضايا الأساسية 
للاقتصاد وهي من الأهمية بمكان . 
وحتى لو كان مط ميزانية الينود هو النمط المستخدم فهل يمكن من خلال هذا 
النمط تحقيق العديد من الأهداف المنسجمة مع ترشيد القرار وترشيد الانفاق؟ إن 
الاجابة عن مشل هذا التساؤل هى أنه يمكن تحقيق ذلك في اطار منطلقات معيئة, 
وأول هذه المنطلقات أن تكون الكيانات الادارية ذات أهداف محددة ومعروفة 
ومستوعية على - جميع المستويات الادارية. ومن المعروف أنه بجانب الاهداف العامة 
يمكن أن تكون 0 أهداف تفصيلية لكل هدف من الأهداف العامة» ولا يتأق ذلك 
إلا من خلال برنامج شامل للاصلاح الاداري» ومن خلال استراتيجية مدروسة 
يتواكب معها تغيير في الأهداف العامة وتغيير في الأهداف التفصيلية كذلك,. وهذا 
يعني أن برنامج الاصلاح الاداري الشامل ليس تجرد برنامج يتم تطبيقه ‏ ولكنه عملية 
مستمرة متواصلة تواكب كل جديد وتوائمه مع المعطيات والمستجدات أولاا بأول 
للحصول على أفضل وضع | إداري . وبطبيعة الحال. فإن الأصدح الاداري ليس مجرد 
تغيير هيكلٍ ) ولكنهء إضافة إلى التغيير الميكلٍ. تغيير في السلوك الإداري وفي مط 
الاداء» وفي أساليب اتخاذ القرارات في اطار أعدات واضحة ومحددة ترقى بنمط 
الاداء» وتجعل السلوك الاداري ذا توجه موضوعي يرتكز على جودة الأداء ويتلافى 
سلبيات البيروقراطية؛ كما يرتكز على الاخلاص والحماس للعمل في مناخ مساعد على 
ذلك من خلال محيط العمل ومن خلال حوافزه الموضوعية . 


ان نمط ميزانية البنود ليس النمط الأنسبء ولا يخرج عن كونه نمطا تقليدياً يركز 
على الرقابة على الصرفء» غير أنه لا يركز بصورة موضوعية على أوجه الصرف, لأن 
هذه الأوجه يتم اعتتاد المبالغ لما دون معايير موضوعية في اطار أهداف محددة. ولو 
كانت هناك أهداف عددة واستراتيجية مدروسة وواضحة. فإنه من الممكن أن يكون 
هذا النمط فعال إلى حد ماء أو على الأقل يمكن أن يقترب من الموضوعية التي يكاد 
يكون بعيداً عنها عندما لا تكون هناك أهداف محددة, حيث تغلب على توزيع 
الاعتهادات اعتبارات ليست موضوعية. وربما جاء توزيع الاعتمادات أقرب إلى 
العشوائية» أو ربما غلبت المساومة على كيفية توزيع الاعتمادات» وبجانب المساومة فإن 
مدى نفوذ أو قوة القيادة في أي جهاز حكومي أو مؤسسة عامة ‏ كما سبقت الاشارة - 
يؤثر على كيفية توزيع الاعتمادات. وعلاوة على ذلك كله فإن الصلة الشخصية ربا 
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كان لها التأثبر نفسه. ولكن ليس ثمة شك في أنه حتى مع الأخذ بنمط ميزانية البنود» 
فإنه من الممكن أن تكون هناك أهداف واضحة ومحددة» وكذلك أولويات متتقاة 
ومدروسة بالنسبة إلى كل جهاز حكومي ومؤسسة عامة. وحيئئذ تأتي دراسة أوجه 
الانفاق المختلفة في اطار كل هدف من الأهداف. وكل أولوية من الأولويات بالنسبة 
إلى كل جهاز حكومي ومؤسسة عامة . 


ثالثاً : أهم الأساليب الحديثة للميزانية 


ان هذه الاقطار بحاجة إلى تبني الأساليب الحديثة في اليزانية بما ينسجم مع 
أهداف التتخطيط الفعلية» كما أنها أيضاً بحاجة إلى تطوير الانظمة المحاسبية والمالية مما 
يساعد على توفير المعلومات المالية والمحاسبية الضرورية لقياس الآداء واللازمة لاتخاذ 
القرار» وإعداد البرامج والمشاريع. ولكن من الضروري أن يكون ذلك في اطار توجه 
تنموي فعلي ورغبة جادة في تطوير أساليب اعداد الميزانية وغيرها في اطار برنامج 
للاصلاح الاداري الشامل ضمن اطار ذلك التوجه التنموي الفعلي. إن الاعتباد على 
الأسلوب التقليدي قُِ إعداد الميزانية لا يخدم العملية التخطيطية. وحتى الرقابة 
بالصورة المطلوبةء ويبقى هناك انفصال بين عملية التخطيط وعملية الميزانية» رغم أن 
الميزانية هي الوجه المالي للخطة. ولعل هذا الانفصال قائم في أقطار المنطقة؛ وإن 
كانت هناك في بعض الاقطار بعض المشاركة من مندوبين عن أجهزة أو ادارات 
التخطيط في لحان إعداد الميزانية إلا أنه ليس هناك الالتحام المطلوب بين عمليتي 
التخطيط واعداد الميزانية. ونظراً لأن التخطيط الفعلي يكاد يكون غير قائم» فإن 
الميزانية بأسلوبها التقليدي تبدو وكأنها تخدم أهداف الأجهزة البيروقراطية في رصد 
الاعتمادات» مصنفة حسب أوجه الصرف» ثم تياشر هذه الاجهزة الصرف دون أن 
يكون هناك أهداف محددة أو برامج محددة يتوجه إليها الصرف,؛ ودون أن يكون هناك 
تقويم للاداء. 

إن الحلقات الادارية المفقودة في هذه الاقطار وغيرها من الدول النامية تبدأ 
يعدم وضوح أهداف الاجهزة حتى لدى العاملين قِ هذه الاجهزة. وريما لدى أكثر 
القيادات الادارية» ثم عدم وجود المعلومات اللازمة سواء للتخطيط أم لاعداد الميزانية 
أم غير ذلك من المجالاتء ولهذا فإن اتخاذ القرارات» وهو صلب العملية الادارية, 
يفتقر إلى أكثر مقوماته الأساسية, كا يفتقر إلى القدرة على اتخاذ القرار حيث تشكو 
هذه الأجهزة من ضعف القدرة الادارية أصلاً. ولذلك فإن هذه الاقطار يجب أن تهتم 
بالأخذ بالاساليب الحديثة في الميزانية» والسعي لتوفير مقوماتها. وإذا كانت هذه 
الاقطار مقتنعة حقاً بالتنمية وبالتخطيط للتنمية فإن اهتامها بتطوير أساليب الميزانية 
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يعتبر جزءاً لا يتجزأ من اهتامها بالتنمية والتخطيط. وأساليب الميزانية الحديثة لا تخدم 
الحدف الرقابي فحسب. ولكنها تخدم الحدف التخطيطيٍ وتحقق الربط بين أهداف 
البرامج والموارد المخصصة لتلك البرامج ‏ كما تخدم افيا الهدف الاداري في تقويم 
الاداء وفق معايير موضوعية دل من الرقابة الشكلية التفصيلية. وإذا كانت هذه 
الاقطار قد نعمت بالوفرة المالية فإن ذلك لا يلغي أهمية الأخحذ بالأساليب الحديثة في 
الميزانية إذا كان توجهها نحو التنمية والتتخطيط للتنمية نوها محقيقيا: 


١‏ - ميزانية البرامج والاداء 


وهو أسلوب حديث نسبياً من أساليب الميزانية» ويتطلب استخدام أسلوب 
ميزانية الأداء والبرامج تحديد البرامجء وكذلك تحديد علاقتها اليكل التنظيمي» | 
قد يقتضي الأمر إجراء بعض التعديلات لتحقيق الإنسجام بين البرامج 0 
التنظيمي» كما يتعين تحديد وحدة الاداء التي قد تكون ناتجاً نهائياء كا قد تكون 
نشاطاً فضا عن قياس تكاليف الآداء وضيان المحصول على معلومات مستمرة لمعرفة 
مدى الانجاز ومقارنته بالخنطط. على أن تصور الحسابات أساس البرامج وتقسم على 
أساس وحدات الآداء. وبذلك فإن ميزانية البرامج والاداء لا تركز على الجانب المالي 
فحسب. بل تأخذ في اعتبارها من الجوانب ما هو أشمل من ذلك. وقد يكون هناك 
تفرقة بين ميزانية البرامج وميزانية الاداء على أساس أن الأولى تركز على البرامج » وفي 
إطارهاء تركز على أوجه الصرف؛ بينا ميزانية الاداء تركز على النتائج؛ وني اطارهاء 
تركز على الوسائل. ولكن كلا النمطين متداخل في توجهه المختلف عن توجه نغمط 
ميزانية البنود. 

ويمكن إيجاز الأسس التي يرتكز عليها أسلوب ميزانية البرامج والاداء فيهما يلي: 


- تحديد البرامج والنشاطات وتحديد أهداف كل منهاء وتصنيفها وفقاً لذلك . 

ربط نظام الحسايات بتصنيف البرامج والنشاطات . 

تجزئة البرامج إلى وحدات أصغر كلما كان ذلك ممكناء واستتخدام وسائل 
القياس للبرامج والأعال وتقويم الأداء . 


ففي كثير من الأحيان قد يكون برنامج موزعاً بين أكثر من جهة حكومية:ٍ وفي 
أحيان أخرين قد تقوم جهة واحدة بعديد من البرامج . وال حالة الثانية أسبهل ا من 
الأولى لامكانية فصل كل نشاط أو برنامج على حدة داخل الجهة الحكومية الواحدة. 
أما في الحالة الأولى فإن ادارة البرنامج وتنفيذه يتان بصورة غير متكاملة ومن قبل أكثر 
من جهة. وتتضح جليا صعوبة تغيير ال يكل التنظيمي على مستوى الدولة ككل 
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باعتباره مطلباً رئيسياً من مطالب تطبيق أسلوب ميزانية البراميج والاداء. غير أنه من 
الممكن» دون صعوبة كبيرة القيام ببعض التغييرات غير الجذرية ف هذا الميكل 
لتحقيق التوافق بينه وبين البرامج والنشاطات المحلدة التي تقوم بها كل جهة. 

كا يتطلب استخدام أسلوب ميزانية البرامج ربط نظام الحسابات والنظام المالي 
في الأجهزة الحكومية» بتصنيف البرامج والأنشطة؛ وذلك لاحداث التوافق بين هذا 
النظام وتصنيف البرامج ومحختلف أنشطة هذه الأجهزة. إذ يتعذر قِ اطار الادارة 
السليمة فصل أهداف أي برنامج أو نشاط عن التكاليف المتعلقة به على أن يكون 
حساب التكاليف في ضوء الايراد الفعلي والموارد المستخدمة في تنفيذ المشروع. وسواء 
أكانت الحسابات وفقا للقاعدة النقدية» أم لقاعدة حساب الاستحقاقء فإنا لا تفيد 
إلا في أغراض المساءلة والرقابة دون أن تكون ها قيمة مهمة في مجال قياس التكاليف 
الحقيقية لتحقيق هدف معين . 

ويعد قياس الناتج من بين مطالب أسلوب ميزانية البرامج والاداء» اذ بعد أن 
يتم الربط المطلوب بين نظام الحسابات والنظام المالي من ناحية» ونظام تصنيف 
البرامج والاداء من ناحية أخرى. وبعد أن يهيأ نظام لحسابات التكاليف يوضح 
ناتج ذلك البرنامج أو النشاط. ويقتضي ذلك التعرف على تكاليف الوحدة وإيجاد 
معايير أو أنماط يمكن استخدامها لأغراض المقارنة» وهذا مايفيد قِ تحقيق مبدأ 
الاقتصاد والكفاية في الأعمال الحكومية. 


ومما يبرز الطابع الاداري في أسلوب ميزانية الاداء إقامته على أساس تطوير 
هيكل الاعتّادات » وتحسين الأنظمة الادارية وقواعد قياس العمل. ويبرز هذا 
الاسلوب خطط العمل وتكاليف العمل. ولا شك في أن تحديد التكاليف على أساس 
المهام يساعد في رسم سياسة خدمات الأجهزة الحكومية. كما ترتبط بهذا النوع من 
الميزانية وسائل تحسين وتقويم الاداء واستتخدام محاسبة التكاليف في العمليات 
المكومية: 

وتضيف ميزانية الاداء الكثير إلى مسؤوليات الوحدات الادارية باعتبارها وسيلة 
تحليل توضح لهذه الوحدات مدى مساههتها في البرامج وتكاليف هذه المساهمة. بحيث 
يصبح لهذه الوحدات دور أسامي في اعداد ال ميزانية . 

كما يقتضى هذا الأسلوب من أساليب الميزانية» في كل مرة تطلب فيها 
الاعتمادات اللازمة» اظهار البرامج والانشطة بما في ذلك بيانات عن حجم العمل؛ 
وتكلفة الوحدة وغيرها من البيانات المتعلقة بالاداء وقياس الانتاجية. إذ توضح ميزانية 
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الاداء كلاً من النتائج المستهدفة والبيانات اللازمة لقياس الانجازات المتحققة. 


وبذلك تساعد ميزانية الاداء في عملية اتخاذ القرارات وخدمة الأهداف الادارية 
على مستوى الاقسام والوحدات» نظراً لتركيزها على قياس التكاليف والتنائج على 
مستوى النشاطات التفصيلية للاقسام والوحدات. فضلا عن استخدامها بصورة 
أساسية في الرقابة على التكاليف وتحسين مستوى الاداء. فإدارة الطرق مثلا هيمها 
التعرف على تكلفة الوحدة وقياس حجم العمل. وحاولة الاستفادة إلى أقصى حد من 
المبالغ المعتمدة للطرق. ومن ا أهمية ميزانية الاداء كوسيلة ادارية في اتخاذ 
القرارات على مستويات معينة. وإن كانت لا تساهم بصورة كبيرة في اتخاذ القرارات 
على المستوى الأعلى» أو في رسم البيانات العامة وتوزيع الموارد بين أوجه الانفاق 
المختلقة . 


؟ - نظام التخطيط والبرمجة والميزانية 


أ- يقوم نظام التتخطيط والبرمجة والميزانية على الأسس التالية: 

تحديد الأهداف القومية تحديداً دقيقاً وترتيب أولوياتها. 

- تحليل وتطوير البدائل المختلفة للأهداف بأكبر قدر من الفعالية. 

ا لحصول على معلومات دقيقة عن التكاليف المحتملة للبرامج والنتائج المتوقعة 
من هذه البرامج على مدى سنوات عديدة . 

- رفع مستوى أداء الأجهزة الحكومية لضهان الحصول على خدمة توازن النفقات 
المخصصة لا. 


ونظراً لتركيز نظام التخطيط والبريجة والميزانية على الأهداف القومية العلياء فإنه 
يحختلف عن الأسلويين السابقين (ميزانية البنود وميزانية البرامج والاداء) ف مجال اعداد 
التقديرات» إذ يبدأ اعداد التقديرات وفقاً لمذين الاسلوبين من أدنى المستويات 
الإدارية؛ ثم تصعد كل من هذه التقديرات إلى المستوى الأعلى إلى أن تستكمل 
هيزانية الوزارة أو المؤسسة ككل . بينما تعد التقديرات لمختلف المستويات وفقاً لنظام 
التخطيط والبرجة والميزانية في ضوء الأهداف التي تحدد أولاً على المستوى الأعلى» 
بحيث يسمح تحديد الاهداف على هذا النحو بتحليل البدائل المختلفة المحققة لما. 
فهدف برنامج الطرق مثلا لبس مجرد بناء الطرق ذاتها وإنما نقل السلع والخدمات بأكبر 
قدر من الكفاءة والفعالية والأمانى. ولذلك يتعين تحليل ودراسة محتلف وسائل تحقيق 
هذا المدف كالنقل الجوي بالطائرات» أو النقل البريى سواء بالسكك الحديدية أم 
بالسيارات» حتى يمكن تقرير أفضل صورة لتنفيذ البرنامج . 


يفوا 


ولا كان نظام التخطيط والبريجة والميزانية يعتمد على تحليل التتائج وقياسها 
فضا عن قياس التكاليف لعدد من السنوات دون الاقتصار على سئهة 50 فإن 
المقارنة بين البدائل المختلفة تأتي على أساس كل من النتائج أو التكاليف الكلية لكل 
بديل على حدة. 

ورغم المزايا الي لا تخفى لنظام التخطيط والبريجة والميزانية فقد واجه انتقادين 
أساسيين فيا يتعلق باتخاذ القرارات: الأول» انه يغفل الجوانب الانسانية وتلك التي 
لا تقبل القياس الكمي اكتفاء بالتركيز على الجوانب التي يمكن اخضاعها لحسابات 
التكاليف . الثاني» انه يحاول استخدام الأرقام بالنسبة إلى العناصر التي لا تقبل 
القياس مما يؤدي إلى عدم ترشيد القرارات. 

ولا يخفى أن ميزانية الدولة هي الأداة التي يستعان بها بصفة عامة - للقيامٍ 
بشلاث وظائف رئيسية. وهي: : التخطيط وذلك بتحديد وترتيب الأهداف وفقأ 
لأولوياتهاء والادارة وذلك ببرمجة الاهداف التي تم تحديدها وترتيبها بترجمتها إلى برامج 
ومشروعات وتصميم أجهزتها التنفيذية وتحديد مستلزمات التنفيذ البشرية والمالية 
والرقابة وذلك لضان سلامة تنفيذ قرارات وتعليات الادارة العليا. وما من شك قي 
أن نجاح الميزانية في تحقيق أهدافها رهن باعطاء قدر متسارٍ من الاهتهام بهذه الوظائف 
اثلاث لتيحفيق الترابط والتناسق فيه بينها وهو أمر لم يتوافر خلال مراحل تطور الميزانية 
حتى قي الدول المتقدمة» إذ أثبتت تجارب هذه الدول أن كلا من التخطيط والادارة 
والرقابة كان في تنافس مستمر أدى إلى استثثار إحدى هذه الوظائف بالاهتمام دون 
غيرها"». ولذلك يسعى نظام التخطيط والبريجة والميزانية الى تحقيق هذه الوظائف 
الثلاث مجتمعة ووضع كل منها على مستوى واحد من الأهمية. 

ب - ويرجع ظهور نظام التتخطيط والبرمجة والميزانية إلى عدة عوامل منبا: 


ازدياد أهمية التحليل الاقتصادي سواء على مستوى المشروع أم على مستوى 
النشاط 0 المح في مجموعه. 
القرارات» ا الذي 1 من وضع اخلط ! ا موضوعية من ذلك بحوث 
العمليات وتحليل النظم وتحليل التكلفة والفعالية وتحليل التكلفة والعائد (أو المنفعة) . 
انتشار التخطيط القومي بين دول العالم التي حرصت على ربط ميزانياتها 
بخططها القومية . 


32( -5ف1 0:1 لم عتاطناط «مرصسمماع 1 0 01 512885 عط :588 مغ 1030 غ158» ولعنطءة دعلتة 
8 .م ,(1966 معطمععء) 4 .مه ,26 .آم ,عاتم 721107 


و خدا 


- ميزانية قاعدة الصفر 


ولقد حظيت هذه الطريقة في اعداد الميزانية باهتمام كبير في بعض الدول 
المتقدمة وهى طريقة تضفى الكثير من المرونة على عملية اتخاذ القرارات فيا يتعلق 
بلميزانية. وهذه الفلسفة في اعداد الميزانية ليست جديدة ويمكن استخدامها مع أي 
أسلوب من أساليب الميزانية. وهي في جوهرها تتركز على أن إعداد الميزانية يجب أن 
يتم ياعادة تقويم شامل للأهداف والوسائل والموارد بصرف النظر عما هو قائم فعلاء 
وكان الدافع الأساسي وراء مثل هذه الطريقة هو تخصيص التكاليف والقضاء على 
الاهدار. ورغم أن القكرة الأساسية في ميزانية الصفر تبدو بسيطة فإن تطبيقها تكتنفه 
بعض التعقيدات وتوجد مداخل كثيرة في تطبيقها""'. وميزانية قاعدة الصفر تخرج عن 
مبدأ الزيادة أو عدم الزي يادة ارتكازاً اعلى البرامج القائمة (دون تأثير على المستوى 
الحالي) هل الزيادة المقترحة للبرنامج (أ) أهم من الزيادة المقترحة للبرنامج (ب) كما 
يحصل في الأساليب الأخرى للميزانية حيث يدور التحليل في حيّز هذه الزيادات 
المقترحة بين الموافقة عليها أو تقليصها أو عدم الموافقة عليها؟ ومن هنا فإن ميزانية 
قاعدة الصفر تعطي لمتخذي القرارات فرصة أفضل للاختيار بين عدد أكبر من 
البدائل» ولا تنطلق من مبدأ أن الأنشطة القائمة يجب أن تستمر» وإنما هي قابلة 
للالغاء أو التعديل الجذري في الوقت الذي تنشأ فيه أنشطة أخرى أو تتوسع بعض 
الأنشطة القائمة. 


وتعتمد ميزانية قاعدة الصفر على ثلاثة عنا 

- تعريف وحدات القرار. 

تحليل وحدات القرار واعداد مجموعات قرار. 

- الترتيب. 

ومثل وحدات القرار أدن المستويات التي تشملها الميزانية عادة وقد تكون هذه 
الوحدات برامج أو وظائف أو مراكز تكاليف أو وحدات تنظيمية. غير أن المتطلب 
الأساسي هو أن يكون لكل وحدة مدير يتمتع بالسلطات الفردية لتحديد الأولوبات 
وإعداد الميزانية لكل الأنشطة التي تدخل في اطار الوحدة. 


والتحليل الأسامي الذي يرتكز عليه مسمى ميزانية قاعدة الصفر. هو إعادة 


(7) -001116771207) ,.0» ,تعتسمقسكل .1 نص «رع سناعع0دا8 عمد8-ممع2 10 ممتاأعسلمحاسل» ,جمانهه1 .0 
,(1979 .عمط ,كلع طلعقاط 8 ومعطتسا/لا :.ذققا/18 رععلتحاسقت) واتاععونفب8 عتاطاط 10 كعر[عممعمصق4م ررم 
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فحص الأهداف والوظائف والأعمال في كل وحدة من وحدات القرار» وني مثل هذا 
التحليل تطرح الأسئلة التالية: 

ما هي النتائج فيه| لو ألغيت الوحدة نبائياً؟ 

- كيف يمكن تحقيق أهداف الوحدة بأقل التكاليف؟ 

- كيف يمكن تحسين العمل التنفيذي في الوحدة؟ 


ويتبع هذا التحليل للاهداف والانشطة والأعمال التنفيذية أن يقوم مدير الوحدة 

بتصنيف الانشطة في مجموعات قرار ويرتبها حسب الأولوية. ويجب أن تكون النتائج 
والتكاليف لكل مجموعة مهيأة لمراجعة تقوم بها الجهات الادارية الأعلى» 0 
الأخيرة من مراحل التحليل داخل الجهاز الحكومي هي قيام الادارة العليا بتصنيف 
مجموعات القرار الواردة من وحدات القرار المختلفة وترتيبها حسب الأولوية. 

والمشكلة أن الأساليب الحديثة في الميزانية تحتاج إلى توافر مقومات أكثر من تلك 
الي يتطلبها الأسلوب التقليدي في إعداد الميزانية, فهي تحتاج إلى تدفق دقيق 
للمعلومات المالية والمحاسبية» وإلى نظام محاسبي متطور يمكن على أساسه قياس 
الأداء ومثل هذا الأسلوب يتطلب أنظمة إدارية مساندة وكل ذلك يتطلب كفاءات 
يندر أن توجد فقي الدول النامية. ومثل هذه الأساليب تهتم بجانب الادارة وذلك ببرحة 
الأهداف الي تم تحديدها وترتيبها وتحديد مستلزمات التنفيذ المالية والبشرية., وتهتم 
إلى جانب ذلك كله بالرقابة وذلك لضمان سلامة تنفيذ البرامج ح وتحقيق الأهداف بناءً 
على معايير موضوعية لا ينصرف اهتر|مها الكلي إلى التفاصيل , الشكلية وإنما يرتكز على 
تقويم ' الاداء . والاتجاهات الحديثة ف الميزانية لا تعتمد على مبدأ الزيادة أو التخفيض 
انطلاقاً مما هو قائم فعلاء وإنما تعنى بالتقويم الشامل للاهداف والوسائل والموارد 
بصرف النظر عما هو قائم فعلا 

إن حُسن استخدام الموارد المالية» وتثميرها للحصول على أفضل ناتج تمكن» 
جانب أساسي من جوانب ادارة التنمية. كما أن الاستخدام الأمشل للموارد المالية 
والبشرية معأ هو الوسيلة الجوهرية لإدارة التنمية . ومها كان حجم الوفرة المالية 
والزيادة ال ميسورة في الموارد المالية عن طريق زيادة الناتج النفطي أوزيادة أسعاره فإن 
ذلك لا يلغي أهمية الاستتخدام الأمثل هله الموارد المالية وذلك بتوجيهها ف قنواتها 
الصحيحة من خلال البرامج والمشاريع المعدة اعداداً جيداً لتحقيق أهداف التنمية. 
إن عدم الاكتراث بالاستخدام الأمثل للموارد المالية يعني عدم الاكتراث بادارة 
التنمية» وعدم الاكتراث بادارة التنمية يعني عدم الاكتراث بالتنمية. ويبدو أن الموارد 
المالية المبسورة والتي لا تقابلها مشاريع وبرامج معدة إعداداً عدا قد خلقت ما يعرف 


وا 


بضيق الطاقة الاستيعابية» وأوجدت اتجاهاً أ متعاظاً نحو الانفاق» وعدم اكتراث بمبدأ 
اند 2 للموارد المالية. واعتاداً على الوفرة المالية في امتصاص الأخطاء 


ان الميزانية تخصيص لاعتادات مالية في سبيل تقديم الخدماتٍ وتنفيذ البرامج 

والمشاريع . ويجب ألا تكون الميزائية بياناً إنفاقياً يشغل حيزاً إعلامياً 0 
رقمه. ممع أن الزيادة في رقم الميزانية لا تعفي بالضرورة أن الانفاق موجه الوجهة 
الصحيحة. ولا تعني بالضرورة أن النادم المتحقق سيكون كيرا ومثل هذه الزيادة في قي 
رقم الميزانية لا تعدو أن تكوث زيادة ف الموارد المالية الميمسورة عن طريق زيادة الناتئج 
النتفطي » أو زيادة أسعارهء وليست مؤ: شرا على زيادة الانتاجيةء أو زيادة القدرة الذاتية 
للاقتصاد القومي» أو زيادة فعالية ادارة التنمية. إن الدور الأساسي للميزانية الذي 
تتطليه ادارة التنمية يتجاوز هذا الكشف الانفاقي الاعلامي. ويرتكز على تخصيص 
مدروس للاعتمادات المالية لتقديم الخدمات وتنفيذ المشاريع والبرا امج في اطار أهداف 
محددة ومعروفة. وهنا يأتي ارتباط الميزانية بالتخطيط وتلا حمهما ع في سبيل الااستخدام 
الأمثل للموارد المالية والبشرية. ولا يمكن أن يكون هذا الارتباط وهذا التلاحم دون 
أن يكون اسلوب الرزانية امتلويا يخدم أهداف التخطيط وتقويم الاداء. كم| يخدم 
هدف الرقابة . ولذلك فإن الوفرة المالية يجب ألا تكون عامل مثبطاً يقلل من أهمية 
الأخذ بالأساليب الحديثة في الميزانية» ويساعد على عدم الاكتراث بمبدأ الاستتخدام 
الأمثل للموارد المالية» لأن الوفرة في هذه الاقطار ليست وفرة دائمة ويجب أخذ 
المستقبل ف الحسابء والاهدار في استخدام هذه الوفرة سيكون على حساب 
الستقبل. 


رابعاً: مدى فعالية الأخذ بالاغماط المتطورة للميزانية 


وإذا كانت الأغفاط المتطورة مثل ميزانية الاداء والبرامج جم أو ميزانية التخطيط 
والبرمجة أو ميزانية قاعدة الصفر قد تم تطبيقها في بعض الدول ا وحالفها قدر 
من النجاح» فإنه ليس 00 الأفاط المتطورة لا تعدو كونبها وسيلة 
في اطار توجه محدد؛ وأهداف واضحة وأولويات مدروسة ومنتقاة. . وتبقى سلامة 
التوجه والرشد في اتخاذ القرار في إطار أولويات وأهداف واضحة هي المحور الرئيسي 
لأي غط من أنماط الميزانية» حتى تكون الميزانية وسيلة فعالة تسندها القدرة الكفؤة 
المدربة على الاعداد ومتابعة التطبيق. ففي فرنسا على سبيل المثال جرى التركيز على 


بف 


مفهوم ترشيد اختيارات الميزانية. وهناك عدة مفاهيم بالنسبة إلى هذا النمط يمكن 
تصنيفها كالتالي»: 


- مفهوم توضيح الغايات المرجوة لكل قرار تتخذه الوحدة الادارية. 

المفهوم المتعلق بتحليل وسائل عمل الوحدة الادارية . 

- المفهوم الذي يربط بين الغايات وبين الوسائل الفعالة لتحقيقها. والغايات 
توضح المفاهيم الاساسية للحكومة وتوجهها. 

وفي ظل هذا النمط هناك ترابط وتفاعل مستمر بين الغايات والوسائل» ويعمل 
ترشيد اختيارات الميزانية على ايجاد تنسيق بين مشروعات الانفاق المختلفة» ى) يحلل 
التكاليف اللازمة في اطار تخطيطي مع ضمان سلامة الرقابة على الصرف ومستوى 
الاداء ومدى تحقيق الغايات المرجوة. وربما يقترب هذا النمط في مضمونه من مط 
ميزانية التخطيط والبريجة» ولكنه ليس بالضرورة مطابقاً له. ومن هنا يمكن التأكيد 
على أن المضمون الجوهري للميزانية يجب أن يتجاوز الاطار التقليدي أيزانية البنود 
الذي يعتمد على مجرد تقدير للايرادات وتوزيع عشوائي أو شبه عشوائي لتلك 
الايرادات على أوجه الانفاق المختلفة, دون وجود أهداف وغايات واضحة ومحددة. 
ودون تحليل للوسائل الفعالة نحو تحقيق تلك الاهداف ضمن اطار زمني يتجاوز 
الاطار السنوي للنمط التقليدي للميزانية, مع سلامة الرقاية على الصرف وعلى 
مستوق الاداع وعل مدى تحفيق الاهداف والغايات 5 

ان غط ميزانية البنود هو النمط المستخدم ليس في هذه الاقطار فحسب» ولكن 
في الاقطار العربية امالاً . وهو النمط التقليدي الذي يركز على الرقابة على الصرف. 
يصرف النظر عن مدى سلامة توجه هذا الصرف. ومدى مستوى الاداء لأنه لا يعتمد 
على وجود أهداف محددة وواضحة لسار تنموي. ولقد كانت هناك مماولات في بعض 
هذه الاقطار وبعض الاقطار العربية الاخرى للأخذ بنمط ميزانية البرامج» إلا أنه 
غلبت الشكلية على الأخذ بهذا النمط» ففي الكويت على سبيل المثال كان أقصى ما 
وصلت إليه أي وزارة أو ادارة حكومية هو تجميع أنث تها القائمة فعلاً في مجموعات 
وظيفية» مع اعتبار كل مجموعة برناجا. غير أن الأهداف لم تكن واضحة ولذلك فإنه 
عند إعداد أي وزارة لمشروع ميزانيتها لا تجد من الأهداف ما يكون منطلقا رئيسيا 
لما. ونظرا لعدم وجود أهداف واضحة ومحددة» فإن كل وزارة تسترشد بحجم 
مصروفات العام الماضي إضافة إلى نسبة مثوية ممثلة لزيادة الاعتمادات المطلوية للعام 


2( محمد سعيد فرهودء «الاتجاهات الحديثة في الميزانية : ترشيد اختيارات الميزانية»» مجلة الادارة العامة 
(معهل الادارة العامة الرياض) »2 العدد 77 (شباط/ فبراير 2)1١9485‏ ص ١5-1١‏ 


من 


المقبل©. ويؤكد عيدالعزيز محمود هلال ف دراسة عن الميزانية ف الكويت أن نقطة 
الانطلاق في ميزانية البرامج تتمثل ف تحديد الاحتياجات العامة للمجتمع » والخطوة 
التالية تتمثل في توزيع الموارد وكا لأولوياتء وفي حدود الموارد المتاحةق ومن ثم 
التعرف على على السبل المطلوب اتباعها لتلبية الاحتياجات© ا للأولويات والأهداف 
وبأقل التكاليف الممكنة. ويضيف أنه على الرغم من أن وزارة المالية طلبت في وقت 
من الأوقات ‏ في الاتجاه نحو ميزانية البرامج ‏ من كل وزارة أو ادارة حكومية اعداد 
تصور لتقديرات مصروفاتها وفقا لاحتياجاتهاء إلا أن الاستجابة كانت معدومة لأن 
الوزارات والادارات الحكومية لا تعرف الاتجاهات العامة لسياسة الدولة فيم| يتعلق 
بأنشطتها . كما أنه لم يكن هناك تحليل للبدائل من حيث التكاليف والمردود في سبيل 
تحقيق الاهداف. ويظل السيب الرئيسي وراء ذلك عدم وجود أهداف واضحة 
ومحددة7©., ولذلك فاته م يكن في الامكان تطبيق مط ميزانية البراميج حتى في أبسط 
مفاهيمه. وتجدر الاشارة إلى أن هناك محاوللات ممائلة في بعض أقطار المنطقة. إلا أنها 
لم تكن محاولات جادة» وافتقرت إلى المرتكزات الرئيسية المتمثلة في هذا النمط. ولعل 
عدم وجود أهداف واضحة ومحددة أو حتى سياسة عامة محددة, لما توجه واضح . 
يعتبر في حد ذاته مؤشراً على أنه لم يكن هناك توجه تنموي واضح الاهداف. ولهذالم 
تكن هناك ا أو على الآقل / تكن هناك أولويات مدروسة لما إهداتك 
الواضحة. . ومن ثم ظلت المسألة شكلية وغلب على اعداد الميزانية عشوائية 
التقديرات» كما غلبت على القرارات العامة أصلا العشوائية. ويبدو أن موضوع 
التكاليف في حقبة حقبة الطفرة ة النفطية لم يكن موضوعاً مهأ. ناهيك عن أهمية تقصي 
وتحليل البدائل ومقارنة التكاليف بالمردودء وتكوين رصيد من البيانات ت والمعلومات 
والاحصاءات الدقيقة قبقة التي يرتكز عليها تحليل البدائل, وتساعد في تقصى الوسائل 
الممكنة للوصول إلى أهداف الاولويات بأقل التكاليف» وتأهيل وكدريت العمالة 
للارتقاء بمستوى أدائها كمدخل رئيسي من مدخلات التكاليف والكفاءة والفعالية. 
ويوضح ذلك أن القيادات السياسية والادارية ليس لديها تصور واضح يمكن على 
أساسه انتقاء الاولويات» وتتحدد حتى الاهداف التفصيلية والمسار التنفيذي لتحقيق 
تلك الاهداف . ١‏ 


ومن الواضح ان مثل هذا التوجه شكليء إذ ان عدم وجود أهداف واضحة 


(0) عبد العزيز محمود هلال «تطويسر منيج الموازنة العامة لدولة الكويت.» مجلة الاقتصاد والادارة 
(جامعة الملك عبد العزيز), (رجب .)١1٠١‏ ص 154. 

(1) المصدر نفسه, ص .1١56‏ 

(7) المصدر نفسه. ص 1١55‏ 


يكنا 


ومحددة لا يمكن من تقصي الوسائل الفعالة للوصول إلى التنمية المنشودة» ولا يمكن أن 
تكون الميزانية من بين تلك الوسائل الفعالة بصرف النظر عن نوعية النمط المستخدم . 
ولهذا فإن محاولة الاخذ بنمط ميزانية البرامج تبدو محاولة غير جادةء إذ ان مثل هذا 
الدنمط يعتمد على وجود أهداف واضحة ومحددة. ومثل هذه الأهداف الواضحة 
والمحددة ينبغي أن تكون في اطار توجه تنموي فعلي. وتصور واضح.ء وارادة جادة» 
من قبل السلطات السياسية وكذلك القيادات الادارية. وليس ثمة شك في أن ذلك 
يتطلب مشاركة من الأجهزة الحكومية والمؤسسات العامة ترتكز على وعي هذه الأجهزة 
وادراكها لمتطلبات التنمية الفعلية. إذ ان تحديد الاهداف العامة والأولويات الرئيسية 
هو قرار سياسي. ولكن في اطار ذلك يمكن للاجهزة الحكومية والمؤسسات العامة أن 
تضع الاهداف التفصيلية. وجمبيىء الاسباب والوسائل الكفيلة بتحقيق تلك 
الأهداف» ومن بين ذلك الموارد المالية التي يتم اعتمادها ف الميزانية قٍِ نسق ينسجم مع 
الاهداف العامة والأولويات الرئيسية» كا ينسجم مع الاهداف التفصيلية. وليست 
الموارد المالية وحدهاء وفق هذا عق المدروس» كفيلة بد بتحقيق تلك الاهداف» سواء 
أكانت عامة أم تفصيلية . إذانه يجب أن يكون هناك ارتقا 50 الاداء وتقليص 
للتكاليف. ومثل هذا الأمر يقتضي تقنييرا جذرياً في تنظيم وسلوكيات الأجهزة 
الحكومية والمؤسسات العامة وإن كان ذلك أيضاً يمثل جزءاً من قضية أكبر هي قضية 
توجه وسلوكيات القيادات السياسية والادارية» وكذلك قضية توجه وسلوكيات الافراد 
ف المجتمع حتى يتضافر كل ذلك في سبيل ترسيخ توجه عام يرشد الانفاق ترشيداً 
فعلياً وفق معايبر الجدوى الاقتصادية بمنظورها الشامل. 


ولذلك فإن محاولة الكويت للأخذ بميزانية البرامج لم تكن ناجحة» وما كانت 
ناجحة كذلك محاولة عدد من أقطار المدطقة والأقطار العربية الأخرى. وما زال مط 
ميزانية البنود بصورتها التقليدية البدائية هو النمط المستخدم, وني ظل هذا النمط 
وبهذه الصورة لا يمكن أن يكون هناك ترشيد فعلي للانفاق» وترشيد للقرار سواء على 
مستوى القيادات السياسية والادارية أم ما دونها. وتظل المسألة في توزيع الموارد المالية 
كا هي مسألة أقرب إلى العشوائية كمد عل سعاور خ روعي ف القالب. وقد 
لا يكون للمعايير الاقتصادية بمنظورها الشامل أو غير الشامل أي دور. 


وحتى ميزانية قاعدة الصفرء وهى من أحدث أفاط الميزانية» لا تخلو من يعض 
الصعاب وحتى الثغرات. وهناك عوامل متعددة حالت دون نجاح تطبيقهاء ومن 
أبرزها صعوبة الغاء البرامج القائمة» حتى وإن تبين أن هناك برامج جح أفضل منباء هذا 
من ناحية» ومن ناحية أخرى فإن هذا للح اليد لا الس إل البرامج 
القابلة احتياجاتها للنقاش . أما البرامج الاستحقاقية والتي لا بد من مواجهة 0 
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تطبيقاً للوائح أو أنظمة صادرة بخصوصهاء فإن هذا النمط لم يحالفه النجاح بالنسبة 
إليها. وفي كثير من الأحيان فإن هذا النمط لم يغير الطريقة التقليدية لاعداد الميزانية 
التى تعتمد على حتمية اجراء زيادة سنوية في الاعتمادات» ويمكن القول ان هذا النمط 
يمكن أن يتحالف مع أي نغط آخر للميزانية. ومن أهم مشاكله الزيادة الكبيرة في 

حجم العمل المكتبي » والوقت المستنفد. ومعارضة المديرين له ف بعضص الأحيان» 
0 عندما تكون البرامج تحت الدرس لرفضها أو قبوطاء أو تغيير أو تعديل 
مسارهاء كما أن المديرين لا يركزون إلا على البرامج التي يتولون الاشراف عليهاء 
دون نظرة شمولية إلى برامج المنظمةء ارت ككل» وذلك من حيث التوزيع 
الأمثل للموارد المتاحة. وليس ثمة شك في أن تطبيقه في الدول الثانية أكثر صعوبة» 
إذ يتطلب جهد الأجهزة المتطورة لتجميع البيانات وحفظها وتحليلهاء إضافة إلى 
الزيادة الكبيرة في حجم العمل المكتبي 0. 

وتجدر الاشارة مرة أخرى إلى أن تطبيق مط متطور في الميزانية كقاعدة ميزانية 
الصفر يمكن أن تكون له فوائد حمة. ولكن هذه الفوائد لا :> تتحقق مالم تكن هناك 
رغبة جادة وملتزمة لتطبيق هذا النمطء إذ ان أي محاولة لتطبيقه لن يحالفها النجاح 
دون ذلك شأنها شأن محاولاات تطبيق ميزانية البرامج . وتبقى القضية الأكثر أهمية هي 
قضية تحديد المسار التنموي السليم ضمن تصور واضح وارادة جادة وأهداف محددة 
وأولويات متتقاة» ثم يأتي بعد ذلك دور أهمية البيانات والمعلومات والاحصاءات 
كوسائل لترشيد ار سواء بالنسبة إلى الأهداف والأولويات» أم بالنسبة إلى 
التخطيط أم بالنسبة إلى الميزانية. ولعله يختلف الوضع قليلاً بالنسبة إلى ميزانية قاعدة 
الصفرء حيث انه كن ان تطين حت مع الاخذ بأ غط آخر من أماط اليزانية م في 
ذلك ميزانية البنود. صحيح أن ثمط ميزانية قاعدة الصفر يقتر: ب كثيراً من نمط ميزانية 
التخطيط والبربجة. من حيث اعتتاده على برامج وتحليل وتقصٍ لأهداف البرامج 
والبدائل المختلفة والوسائل المختلفة التى يمكن من خلالها تحقيق تلك الاهداف. وكل 
ذلك يعتمد كما يعتمد أي نمط من الأنماط المتطورة للميزانية على رصيد مناسب من 
البيانات والمعلومات والاحصاءات الدقيقة والموضوعية» وعلى تحليل للتكاليف والمنافع 
والكفاءة والفعالية. ولكن ميزانية قاعدة الصفر تتجاوز ميزانية التتخطيط والبربحة في 
كونهاء إضاقة إلى كل ذلك. لا تنظر إلى البرامج المستمرة على أنها برامج يجب 
استمرارها مع تقصي الوسائل المختلفة وتحليل منافعها وتكاليفهاء ويكون الآمر بالنسبة 
إلى البرامج المستجدة هو البحث عن البدائل المختلفة» وتحليل جدواهاء والاختيار بين 


(8) أنظر: مع1' تعئقة عاعد8 ومتاومآ 218» ,21159203 .1 لتقمع8 لمة ععمهع1 .1 علمومط 
.76-83 .صم ,(1981 لإكقتصماء1-لكقنتصة ) 1 .0ه ,41 .801 ,لاعاطع غ1 ترملله نطول 4 عتإطياط «رقكدة 7 
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البرامج المختلفة والبدائل المختلفة للبرنامج الواحد بناء على رصيد من المعلومات 
والبيانات والاحصاءات الدقيقة والموضوعية التي ترشد الاخختيار. فميزانية قاعدة الصفر 
تنظر إلى كل برنامج من البرامج القائمة ابتداء» وذلك من نقطة الصفر. ويكون 
الوضع بالنسبة إليها هو الوضع نفسه بالنسية إلى البرامج المستجدة. حيث ينظر إلى 
البرامج جميعها من نقطة الصفرء ويعاد تقويم كل برنامج ومدى جدواه في ضوء 
المعايير الاقتصادية مقارنة بالبرامج البديلة» ويجري تحليل دقيق للتكاليف والمنافع 
والكفاءة والفعالية» ومن ثم فإن النظرة التقويمية تكون شاملة من الاساس بالنسبة إلى 
كل برنامج . وف هذا خروج عن النمط التقليدي للميزانية الذي يعتمد عادة على 
زيادة معينة في الاعتهادات بالنسبة إلى أوجه الانفاق المختلفة التي تبقى مستمرة» كما أن 
فيه خروجاً حتى على الاغماط المتطورة للميزانية مثل ميزانية الاداء والبرامج ‏ أو ميزانية 
التخطيط والبريجة ‏ رغم أن هذه الأنماط المتطورة يفترض أنها اعتمدت هذه البرامج 
بعد تحليل وتقص ا المختلفة. ى) اعتمدت على تحليل للأسباب ا 
والتكاليف والنتائج والكفاءة والفعالية. إذ ان هذه البرامج تخضع مرة أخرى لاعادة 
تقويم شامل من الأساس» شأنها في ذلك شأن البرامج المستجدة. وليس ثمة شك في 
أن ذلك يضيف عبئاً كبيراً بالنسبة إلى اعداد الميزانية» غير أنه يعطي الفرصة لاعادة 
دراسة الجدوى من وراء بعض ض البرامج ع وان كان اختيارها من حيث المبدأ قد تم وفقاً 
لمعايير الجدوى. إلا أنه ربما كانت هناك بعض المستجدات والتطورات التي 00 
التقويم الشامل ذات جدوى, وان اضافت عبئاً أكبر بالنسبة إلى إعداد الميزانية» كها 

أنها تستنفد وقتا أطول في سبيل القيام بتلك المهمة التقويمية الكبيرة . 


وربما بدا أن ميزانية قاعدة الصفر يمكن تطبيقها أو تطبيق مضمونها الأساسبي 
حتى في ظل الأخذ بنمط ميزانية البنود. وعليه فإن الوضع يمكن أن يرتكز على إعادة 
النظر بصورة شاملة بالنسبة إلى كل جهاز حكومي ومؤسسة عامة. وكذلك إعادة النظر 
بصورة شاملة بالنسبة إلى كل وجه من أوجه الانفاق. ويمكن على أساس ذلك الغاء 
بعض الأنشطة واحلال أنشطة أخرى محلهاء وكذلك إلغاء بعض أوجه الانفاق 
وتوجيهه نحو أوجه أخرى. 

وكما سبقت الاشارة» فإن ميزانية التخطيط والبرمجة مط قد تعتوره بعض 
الثغرات», أو قد تتمثل فيه صعوبات متعددة. ولكن من الممكن لأقطار المنطقة أن 
تأخذ به ولوفي اطار مبسط غير أنه لا يِل بالمضمون الآساسي لهذا النمط. وهذا 
الاطار المبسط يقتفي أن تكون هناك خطة مرتكزة على تصور واضح وارادة جادة 
لضمون التوجه التدنموي السليم» وق اطار أهداف مخحددة) وبناء للقدرة المؤهلة 
لتحقيق تلك الاهداف في مناخ تتمثل فيه المشاركة المجتمعية الفاعلة والفعالة. 


ل 


وبالنسبة إلى البيانات» والمعلومات» والاحصاءات» فإنه من الضروري أن يكون 
هناك حد أدنى على الأقل من الرصيد من كل ذلك. وهو رصيد من المفروض أن 
تتمثل فيه الدقة والموضوعية. كما أن البدائل يمكن أن تكون بدائل محدودة» وكل ذلك 
في اطار التصور الواضح لمضمون التوجه التنموي» بدلا من الاغراق في تفاصيل 
البيانات» والمعلومات» والاحصاءات» وتفاصيل البدائل المتعددة. وهو أمر إن كان 
من الصعب الأخذ به بحذافيره في الدول المتقدمة» فإنه يستحيل الأخذ به كذلك في 
هذه الأقطار. 

ومع التأكيد في أكثر من موضع على أهمية التوجه التنموي السليم والتصور 
الواضح والارادة الجادة الملتزمة والأهداف المحددة والأولويات المنتقاة» فإنه مما لا شك 
فيه أن الحاجة ماسة إلى تكوين رصيد من البيانات والمعلومات واللجضادات الدقيقة 
والموضوعية التي ترشد في إتخاذ القرار. وما زالت أقطار المنطقة تفتقر إلى مثل هذه 
البيانات والمعلومات والاحصاءات وَل يعط هذا الموضوع ما يستحقه من عناية مع أنه 
ركيزة من الركائز لترشيد القرار على جميع المستويات ومسألة لا غنى عنها أبداً وإلا 
فإن إتخاذ القرار سيكون مسألة عشوائية أو تقديرية في أحسن الأحوال. ولا يمكن عادة 
اتخاذ قرار سليم دون الارتكاز عل رصيد من البيانات والمعلومات والاحصاءات 
المتصلة بموضوع القرار. ومن ثم فإن هذه الركيزة الأساسية مطلوبة وضرورية وأساسية 
سواء بالنسبة إلى التخطيط وتحديد الاهداف وانتقاء الأولويات أم بالنسبة إلى إعداد 
الميزانية» وإن ظلت الميزانية ضمن اطار النمط التقليدي لميزانية البنود. وكان من 
الممكن لهذه الاقطار أن تسعى إلى تأهيل وتدريب أفراد ضمن اطار تأهيل وتدريب 
يعتمد على النوعية والاداء بالنسبة إلى الافراد العاملين في شتى المجالات في الأجهزة 
الحكومية والمؤسسات العامة. وإذا كان من الضروري وجود جهاز مركزي للبيانات 
والمعلومات والاحصاءات؛, فإن مدى فعالية هذا الجهاز يعتمد على مدى الدعم 
والتوجه كما يعتمد على الرصيد من الأفراد الذين يعتمد عليهم مثل هذا الجهاز ومدى 
كفاءتهم وفعاليتهم ومستوى أدائهم . وفي بعض الأحيان فإنه قد يكون من الضروري 
وجود وحدة سخاصة بالبيانات والمعلومات والاحصاءات في كل وزارة أو مؤسسة عامة 
تتولى اعداد البيانات والمعلومات والاحصاءات التفصيلية في المجالات الخاصة بالوزارة 
أو المؤسسة العامة. وفي كل الأحوال وحتى على هذا المستوى فإن مدى فعالية مثل هذه 
الوحدة يعتمد على مدى سلامة التوجه وانضباطه ومدى الدعم ومدى كفاءة الأفراد 
العاملين فيهاء وكذلك على مدى اقتناع القيادات الادارية في الوزارة أو المؤسسة العامة 
واعتمادها على ذلك الرصيد من البيانات والمعلومات والاحصاءات في اتخاذ قراراتها. 


ومما لا شك فيه أن نظم المعلومات المتطورة وأساليبها قد أصبحت ميسورة» مع 
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أنها وحدها ليست كفيلة بالوصول إلى الهدف المنشود من تكوين رصيد مناسب من 
البيانات والمعلومات والاحصاءات الموضوعية والدقيقة» إذ لا بد وأن يكون هناك 
الافراد المؤهلون والمدربون القادرون على -حسن الاستفادة من هذه النظم والأساليب. 
ومن المعروف أن العديد من الأجهزة الحكومية والمؤسسات العامة في كثير من الأحيان 
قد لجأت إلى اقتناء الحاسبات الآلية» وربما كان بعضها من الضخامة بمكان بحيث لا 
تبرر تكاليفه الفوائد المرجوة من وراء استخدامه, أو لعله لا يتم استخدامه إلا جزئياً 
لأن طاقته الاستيعابية أكبر بكثير مما تحتاجه الوزارة أو المؤسسة العامة. غير أن اقتناء 
الحاسبات الآلية لم يعد في كثير من الأحيان كونه مظهراً شكلياً للدلالة على مدى 
التطور في استخدام الأساليب الحديثة» وإن تم استخدامها بصورة جزئية. وفي كشير 
من الأحيان قد لا تتعدى الاستفادة منها حدود بعض الاعمال الروتينية البسيطة؛ بين 
لا تنم الاستفادة منه كما ينبغي بالنسبة إلى عملية اتخاذ القرار. ولقد ساعد التوجه 
الاغداقى الانفاقى على الانخراط في شراء الحاسبات الآلية بصرف النظر في كثير من 
الأحيان عن مدى الجدوى من وراء شرائها ودون تقدير لمدى الحاجة ومدى امكانية 
الاستفادة منها في عملية اتخاذ القرارات. 


غير أنه من المؤكد أنه يمكن تطوير استخدام هذه الحاسبات الآلية بما يمكن من 
المساهمة في ترشيد القرار والاعتماد على رصيد مؤهل وكفؤ لتشغيل هذه الحاسبات 
الآلية وتوفير البيانات والاحصاءات والمعلومات الدقيقة والموضوعية التي مكن متخذي 
القرار من اتخاذ القرارات على أسس أكثر موضوعية . وليس ثمة شك في أن كل ذلك 
يظل وسيلة من الوسائل وليس غاية في حد ذاتباء وتظل هذه الوسائل قاصرة أو غير 
ذات جدوى مال يكن هناك حسن استفادة منها في اتخاذ القرار على جميع المستويات 
سواء بالنسبة إلى تحليل التكاليف والمنافع والكفاءة والفعالية وذلك للاولويات المتعددة 
ف مجال التخطيطء أم في مجال الاستثارء أم في مجال الميزانية» وني كل مجال من 
المجالات المختلفة, إذ ان عملية اتخاذ القرار عملية يومية وعملية مستمرة على جميع 
المستويات مع التفاوت في مدى أهمية القرار. 


يو 


الحفتتلالكاف 
فَكباياعئوريّة بالإنسبة إلى اليرايّة 


أولا : أهمية وضوح الأهداف 

ان نقطة البداية للمسار السليم» سواء بالنسبة إلى الميزانية أم بالنسبة إلى 
الاعمال الحكومية إحالااء هي تحديد الاهداف. ويجب أن تعمل الاجهزة الحكومية 
والمؤسسات العامة في ضوء أهداف واضحة؛ حتى يمكنها أن تؤدي مهامها على الوجه 
المطلوب وحتى يمكن تقويم مدى أدائها لمهامها على الوجه المطلوب. وني ظل ميزانية 
البنود» لوكانت هناك أهداف محددة وواضحة لكل جهاز من الأجهزة الحكومية» وكل 
مؤسسة من المؤسسات العامة فإنه» حتى قِ ظل هذا التمط غير المتطور من بين أغاط 
الميزانية» يمكن أن يكون اعداد الميزانية وتطبيقها أفضل بكثير ما عليه الوضع في دول 
العالم الثالث بصفة عامة. وإذا كانت هناك صعوية في تحديد الأهداف, فإنها ليست 
من قبيل المستحيل إن كان هناك توجه سليم وارادة جادة لتحديد الاهداف. وليست 
القضية قضية تحديد أهداف عامة فحسب,. ولكن لا بد من تحديد الاهداف التفصيلية 
الي يمكن في ضوثها أن يؤدي كل جهاز حكومي وكل مؤسسة عامة مهامها على الوجه 
المطلوب. وتحديد الاهداف يجب أن ينطلق من دراسة موضوعية ودقيقة. وف دول 
العالم الثالث لا توجد عادة أهداف محددة وواضحة للأجهزة الحكومية والمؤسسات 
العامة وبالطبع لا توجد أهداف محددة وتفصيلية لكل جهاز حكومي ومؤسسة عامة. 
ورغم وجود بعض محاولات الاصلاح الاداري في العديد من هذه الدول» فإن 
محاولات الاصلاح الاداري لم تنطلق في أكثر الأحيان من نقطة البداية لاستراتيجية 
مدروسة وشاملة: تدعمها ارادة جادة. ويضاف إلى ذلك أنه قد لا توجد في الغالب 
الكفاءات المؤهلة والقادرة على وضع مثل تلك الامستراتيجيناء ولاتوجدكذلك 
الكفاءات القادرة على تطبيقها. ومن الممكن لأي مت متقص أن يدرك أن الموظفين في 
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الاجهزة الحكومية والمؤسسات العامة لا يعرفون أهداف الأجهزة الحكومية والمؤسسات 
العامة التي يعملون فيها. والقيادات الادارية 3 هذه الاجهزة الحكومية والمؤسسات 
العامة وهي المفترض فيها أن تناشر ذؤراً رئيسياً في التخطيط والتوجيه والمتابعة وقيادة 
مسيرة العمل لا تعرف عادة ما هي الاهداف بالتحديد والدقة حتى في الاطار العام , 
ناهيك عن الاهداف التفصيلية. 

وقضية تحديد الأهداف ليست قضية سهلة يمكن أن ترتكز على تصور مجموعة 
من الاداريين أو السياسيين أو الاقتصاديين أو غيرهم. من خلال عمل مكتبي 
تنظيري» كا أنها مهمة مستمرة تواكب التغير على الساحة ومقتضيات الظروف اللمتغيرة 
وإمكانية التصدي لما. وحتى في الدول المتقدمة قد يصعب تحديد الأهداف بدقة في 
كل جهاز حكومي ومؤسسة عامة. وقد تبدو القضية بالنسبة إلى بعض الاجهزة 
الحكومية والمؤسسات العامة أقل صعوبة من بعضها الآخر. وإن كان من الضروري 
التأكيد على أن المؤسسات العامة ينتظر منها عادة أن 7 تؤدي مهاماً في سبيل تحقيق 
أهداف محددة,» شأها في ذلك شأن مؤسسات القطاع الخاص. ولمهذا فإن القضية 
بالنسبة إليها يفترضص أن تكون قضية عحسومة بطبيعتهاء وهي من خلال هذا المدظور 
يختلف وضعها عن وضع الاجهزة الحكومية. ولقد كانت هناك محاولات جادة في عدد 
من الدول المتقدمة لتحديد الاهداف العامة والتفصيلية بكل جهاز حكومى ومؤسسة 
عامة؛ وكان منطلقها في البداية محاولة تقويم الاداء للاجهزة الحكومية والمؤسسات 
العامة. ومعروف بالنسبة إلى تقويم الاداء اها أن طبيعة المؤسسات العامة تفرض 
مثل هذا التقويم شأنها في ذلك شأن مؤسسات القطاع الخناص. أما بالنسبة إلى 
الأجهزة الحكومية فقد كانت الصعوبة في تحديد معايير لتقويم الاداء في بعضها أقل 
حدّة من بعضها الآخر. ولعله من المعروف أن أبرز المعايير لتقويم الاداء هو وجود 
أهداف محددة وواضحة حتى على المستوى التفصيلٍ» وذلك حتى يمكن مقارنة ما تم 
إنجازه وأداؤه بالأهداف التي كان من المفترض تحقيقها. ومثل هذا الأمر يبرز مدى 
نجاح الجهاز الحكومي أو فشلهء أو بمعنى آخر مدى التفاوت في مستوى الكفاءة بين 
الأجهزة الحكومية وذلك في أدائها لمهامها. 


ويبدو أن قضية تحديد الاهداف للأجهزة الحكومية» والمؤسسات العامة في أكثر 
دول العالم الثالث. ليست القضية التي تحتل درجة متقدمة بين الأولويات بالنسبة إلى 
القيادة السياسيةء وحتى بالنسبة إلى القيادات الادارية. فالقيادة السياسية ليس 1 
في الغالب تصور لمدى أهمية تحديد هذه الأهداف. ومن ثم فإنه من غير المنتظر منها 
تكون لديها ارادة جادة واعية؛ سواء بالنسبة إلى تحديد الاهداف» أم بالنسبة 1 
برامج الاصلاح الاداري.» أم إلى نحط إعداد الميزانية. وأما بالنسبة إلى القيادات 
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الادارية فإنه قد تكون من بينبا قلة أقدر على وضع التصور المطلوبء ولكنها لأكثر من 


ثانياً: أهمية الانتاجية 


لقد ركزت معظم أقطار المنطقة» في أعقاب انحسار العائدات المالية من النفط 
والاتجاه نحو تقليص العمالة الوافدة» على أهمية الاعتماد على العمالة المواطتة وزيادة 
انتاجيتها. وليس ثمة شلك في أن زيادة الانتاجية أمر مهم في كل الأحوال» غير أن 
هذا التركيز على مفهوم الانتاجية ليس تركيزا جديا بقدر ما هو شكلي» إذ يجب أن 
تكون هناك ارادة جادة ومرتكزات أساسية نحو تحقيق هذا الهمدف. 


ويؤكد توجيه وزارة المالية في الكويت” ‏ على سبيل المثال ‏ على اعتبار الانتاجية 
هي المحور الاسامي». وأن ذلك يتطلب من مختلف الوزارات والادارات الحكومية 
البدء بجدية في عرض تفصيلات محددة عن أهداف الانتاج والخدمات» ولعل عددا 
من أقطار المنظقة بدأ يؤكد على أهمية رفع الانتاجية. ومن المعروف أن الانتاجية 
متدنية» وأن العمالة المواطنة في خضم الاعتاد المتعاظم على العمالة الوافدة خلال حقبة 
الطفرة النفطية قد زادت اتكاليتهاء وربما طغى عدم المبالاة أو عدم الشعور بالمسؤولية 
إلى حد كبير. وبعد اتحسار الطفرة النفطية بدأ الاتجاه إلى تقليص ألعمالة الوافدة» وإن 
ل يكن هذا التقليص بالضرورة مدروساً. إذ ان الحدف الأسامي منه هو تقليص بعض 
بنود الانفاق» مع أن الوضع يقتضي, حتى وإن كان مشل هذا الهدف وارداء غربلة 
للعالة الوافدة للاستغناء عن العناصر غير الكفؤة أو ضئيلة الكفاءة» والابقاء على 
العناصر الجيدة الكفاءة والأداءء ومحاولة تأكيد مرتكزات البالاة والشعور بالمسؤولية في 
العالة المواطنة التى استمرأت الاتكالية الى حد كبير في حقبة الطفرة النفطية ولم يكن 
هناك رغم طوفان العالة الوافدة» حسن انتقاء لمذه العالة. ورفع انتاجية العمالة 
المواطنة لا يأتي من فراغ» ولا يمكن أن يكون مجرد توجه شكليء إذ انه من الضروري 
أن تكون هناك استراتيجية لرفع الانتاجية» وهذه الاستراتيجية تعتمد على مرتكزات 
عديدة من أهمها: 
١‏ وجود المناخ الاداري المساعد على زيادة الانتاجية في اطار حوافز غير 
مغلوطة. وهذا المناخ الاداري غير منوجود في الغالب» ذلك أن لوائح التوظيف. 


.19445 لسنة‎ )١58( الكويت» وزارة المالية» ادارة الميزائية العامة تعميم رقم‎ )١( 
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إضافة إلى أن فيها بعض الثغرات أحياناًء وخصوصاً بالنسبة إلى الحوافزء فإنها في كثير 
من الأحيان تضمن للعمالة المواطنة الاستمرارية بصرف النظر عن كفاءة الأداء 
وبصرف النظر حتى عن المستوى الادنى من القدرة للقيام بالمهام المطلوية بكفاءةء أو 
بحد أدن أيضاً من الكفاءة . ثم هناك فرص الترقي ملسمو اها إلى حد كبيرء مع 
أن التفاوت في فرص الترقي يدخل في اطار الحوافز المغلوطة؛» إلا أن العيالة المواطنة 
احجالا تضمن, إلى جانب الاستمرارية» فرص الترقي بصرف النظر عن الحد الأدن 
من معايير الكفاءة والمقدرة . 


5 وجود المناخ الاداري المساعد على زيادة الانتاجية هوء في حد ذاته, وليد 
وعي مجتمعي يرسخ ذلك التوجه. ومن الصعبء وربما من المستحيل» فصل المداخ 
الاداري عن المناخ المجتمعي. ذلك أن العديد من القيم المجتمعية يتغلغل داحل 
المناخ الاداري, ويشكل العديد من القيم الادارية . ولما كانت الوظيفة الحكومية. وفقً 
يي ؛ حقاً مكتسباً للعمالة المواطنة» فإنها تظل إلى حد كبير حقاً 

مكتسبا وفقا للقيم الادارية. )ا أن ضاآلة الوعي المجتمعي تجعل الاجهزة الحكومية 
والمؤسسات العامة بعيدة عن المساءلة» ومثشل هذه المساءلة ضرورية لترسيخ التوجه 
نحو زيادة الانتاجية ورفع كفاءة الاداء . 

'- نوعية ة التأهيل والتدريب. إذ ان مؤسسات التعليم والتدريب في كثير من 
الأحيان كان تويحهها كما ولبين ويا ومن ن المعروف أن التعليم والتدريب لا يمكن 
أن يحققا الهدف الأساسي المتمثل» إلى حد كبير في القدرة الإدارية الكفؤة الآداء طالما 
كان التوجه عدا عن النوعية. وهذه المؤسسات في الغالب 00 بيروقراطيةء قد 
تفتقر إلى القيادة ذات الرصيد الكبير من المعرفة والخبرةء كما أن الاج التأهيلية 
والتدريبية قد تكون برامج ماتم اعدادها اعداداً جيداً 0 رها الكثير من 
الثغرات» أو ليس فيها مضامين جوهرية توجد القدرة على اكتساب المعرفة والخيرات» 
كيا توجد القدرة على التقصي والتحليل» والقدرة الذاتية على اثراء الرصيد من التأهيل 
أو الخبرة . وإضافة إلى كل ذلك فإن الذين يباشرون مهمة التأهيل أو التدريب قد لا 
يكونون عا من ذوي الرصيد الكبير من المعرفة والخيرة. وقد يكون الاعتماد في كثير 
من الأحيان على الوافدين الذين قد لا يكون هناك حسن انتقاء هم بحيث يكونون 
من ذوي الرصيد الجيد من المعرفة. أما بالنسبة إلى الخيرة فقد تكون في كشير من 
الأحيان -خبرة عقيمة لأنها نتاج مناخ اداري عقيم فيه العديد من أوزار البيروقراطية . 

3 حسين إنتقاء القيادات الادارية. ذلك أن هذه القيادات الادارية لما دور قد 
تكو يليا في كثير من الآأحيان حينها تكون عار لأعمية الدور الموكل إليهاء أو 
تتقاعس عن القيام بالدور على الوجه الذي تقتضيه التنمية. ومن المعروف أنه في كثير 


من الأحيان تغلب اعتبارات غير موضوعية على الاعتبارات الموضوعية في انتقاء 
القيادات الادارية. وريما ما كانت القدرة والكفافة والفعالية من بين المرتكزات 
الرئيسية لانتقائهاء أو ربما تحتل مراتب ثانوية بالنسبة إلى اعتبارات أخرى غير 
موضوعية في الغالب. 


0 - ترسيخ الحد الآدن من حقوق المواطنة الذي يرسخ بالتالي الشعور بالانتماء 
والحماس والاخلاص والحرص على المال العام وعلى حسن الاداء. وهذا الحد الادنى 
من حقوق المواطئة تقابله واجبات بحيث يتحمل المواطن بعض الأعباء والتكاليف من 
خلال شعوره بأهمية دوره وأهمية مشاركته وينطبق ذلك على المواطن سواء أكان في 
القطاع العام أم الخاص أم ما عداهما. وليس ثمة شك في أن ترسيخ الحد الأدن من 
حقوق المواطنة يولد وعياً مجتمعياًء بما في ذلك الوعي الاقتصاديء ويكون من نتائجه. 
وقد سبقت الاشارة إلى أكثرههاء الحرص على حسن الاستفادة من الموارد» والحرص 
على المال العام » وكذلك المال الخاص» وتقليص التكاليف وترشيد الانفاق. 


ثالئا: أهمية التخطيط 


يتعثر الربط بين التخطيط والميزانية ‏ ف ظل غط ميزانية البنود. قِ العديد من 
دول العالم الثالث» مع أنه يفترض أن التخطيط يرتكز على برامج ‏ ومن المفترض أن 
التخطيط والميزانية بينهها صلة وطيدة» ذلك أن أي برنامج لا بد من اعتاد مبلغ له. 
صحيح ان كل قرار اداري بصفة عامة له جانب مالي في الغالب» ولكن دول العالم 
الثالث؛. في محاولاتها التخطيطية, أنشأت في كثير من الأحيان أجهزة مركزية 
للتخطيط» كما أعدت العديد من الخطط» وبدت في كثير من الأحيان الحاجة الماسة 
إلى التنسيق الوطيد بين الأجهزة المركزية للتخطيط والأجهزة المسؤولة عن اعداد 
الميزانية . ولكن التنسيق بين الأجهزة المركزية للتخطيط والأجهزة المسؤولة عن اعداد 
الميزانية لم يكن وطيداً في أكثر الاحيان» ولعل أحد الأسباب الرئيسية أن كل جهاز 
فيها يمثل كيانا بيروقراطيا يحاول ترسيخ وضعهٍ وسلطتهء وإن كانت الأجهزة المسؤولة 
عن اعداد الميزانية ممثلة في وزارات المالية غالبا من أكثر الأجهزة بيروقراطية. ومعروف 
أن الآجهزة المسؤولة عن التخطيط'ني دول العالم الثالث هي عانة احيد عدفة يا 
نظراً لآن التخطيط من المهام الجديدة التي أنيطت بأجهزة حديثة؛ بينما الأمور المالية 
من المهام التقليدية القديمة نسبياًء ولذلك فإن وزارات المالية من بين أولى الوزارات 
التي تنش لاداء تلك المهام, وعادة ما تنطلق وزارات المالية من منطلق يرسخ مفهوم 
الرقابة المالية ولا يكاد يأخذ مفهوم التخطيط في الاعتبار. ونظراً لغلبة هذا التوجه في 
وزارات المالية» فإن ذلك يعني أن مفهوم التخطيط لا يأخذ الأهمية التي يستحقها في 


اه 


هذه الوزارات. ولا يقتصر الأمر على ذلك» بل إن غلبة التوجه نحو الرقابة المالية 
تسبغ على مط الميزانية هذا التوجهء ولذا فإنه لم تنجح محاولات الأخذ بنمط التخطيط 
والبرمجة من بين أغاط الميزانية في بعض دول العالم الثالث التي حاولت أن تأخحذ بهذا 
النمط المتطور ذ نسبياً. وليس القصد هو ربط التخطيط بالميزانية دون أن يكون كلاهما 
مرتكزين على أسس موضوعية» ذلك أن التخطيط له مرتكزات أساسية؛ من أبرزها 
وجود التصور الواضح للاهداف المرجو تحقيقهاء والأساليب الكفؤة لتحقيق تلك 
الأهداف. وذلك من خلال استراتيجية مدروسة تدعمها ارادة جادة» ومن خلال 
حشد الجهد للعطاء الجيد في اطار حوافز موضوعية وحسن انتقاء للقيادات الادارية وما 
دونباء وكفاءة تنظيمية وأساليب عمل تساعد على الاداء الجيد» وهذا يقود مرة أخرى 
إلى الاصلاح الاداري» ويؤكد أنه محور أسامي للتخطيط. وكذلك تنفيذ الخطط 
بكفاءة لتحقيق الاهداف المرجوة منها. وسبقت الاشارة إلى أن نط الميزانية وأسلوب 
اعدادها وتطبيقها يعتمدان إلى حد كبير على الكفاءة التنظيمية والكفاءة البشرية 
وحسن استفادة من كليههما في اطار حوافز موضوعية للوصول إلى الغايات المرجوة. 
وبالنسبة إلى التخطيط أيضا فإن وجود الكفاءة التنظيمية والكفاءة البشرية والاستفادة 
المثلى من كليه| ضروريّان بالنسبة إلى إعداد الخطط من قبل الجهاز المركزي للتخطيط 
وضروريان كذلك لتطبيق الخطط من قبل الاجهزة الحكومية والمؤسات العامة. ومن 

المعروف أن سجل دول العالم الثالث بالنسبة إلى الخطط حافل بالفشل أكثر ما هو 
حافل بالنجاح» وكثيراً ما يكون أحد الأسباب الرئيسية تدني مستوى الاداء في 
الاجهزة الحكومية والمؤسسات العامة. ولعل المهتمين بالادارة عادة ما يؤكدون أن 
السبب الرئيسي هو قصور الاجهزة الحكومية والمؤسسات العامة عن أداء مهامها على 
المستوى المطلوب من الكفاءة والفعالية. والنظرة الأكثر شمولاً للأسباب وراء فشل 
العديد من الخطط. في أكثر دول العالم الثالث. تأخذ قصور الاداء في الاعتبار على أنه 
واحد من الأسباب الرئيسية» ولكن ليس السبب الرئيسيء» أو بمعنى أدق ليس السبب 
الوحيد» فهناك مجموعة من الأسباب من بينها عدم وجود التصور الواضح 
والاستراتيجية المدروسة المحددة الاهداف. وكذلك عدم وجود الارادة الحادة, ثم من 
بعد ذلك عدم وجود المعرفة التخطيطية» أو عدم وجود الرصيد المناسب من المعرفة 
التخطيطية» وقصور الاداء في الأجهزة الحكومية والمؤسسات العامة. ويضاف إلى ذلك 
كله أن الساحة المجتمعية في أكثر الأحيان بمنأى عن المشاركة والتفاعل مع مقتضيات 
الخطط وأهدافها وذلك بسبب بعدها عن المشاركة في إتخاذ القرار. ومن الواضح أن 
التنمية تقتضي» فيما تقتضيه» التعبتة المجتمعية, فإن تلك التعبئة المجتمعية لما بحد 
ذاتها مرتكزات أساسية من أبرزها الشعور بالانتاء الذي يكرس الحهد الفعال والعطاء 
والحماس والاخلاص في الاداء. ولا يتحقق الشعور بالانتماء إلا من خلال التفاعل مع 


يبن 


القرار» ولا يتأق هذا التفاعل إلا من خلال المشاركة في صنم القرار. 


ويبدو أن الوضع الأفضل هودمج نشاطي التخطيط والميزانية في جهاز واحد. 
وتطبيق نط التخطيط والبريجة من بين أغاط الميزانية, بدلاً من تمط ميزانية البتود» ورب 
غير ذلك من أنماط الميزانية. ويقتضى الأمر في كل الأحوال أن يكون هذا الجهاز قادراً 
من حيث الناحية التنظيمية» ومن حيث الأداءء على القيام بهذين النشاطين بالصورة 
المرجوة . ويحتاج ذلك إلى تنظيم جيد واضحة فيه الصلاحيات والمسؤوليات ارتكازا 
على دراسة متعمقة ومتابعة مستمرة لمدى فعالية التنظيم» باعتبار العملية التنظيمية 
عملية مستمرة. يتطلب مثل هذا الأمرء وغيره» رصيد! مناسبا من المعرفة وقدرة على 
تطبيقها. والرصيد من المعرفة سواء بالنسبة إلى إعداد الخطط آم اغداد الميزانيات» 
وكذلك بالنسبة إلى العملية التنظيمية يقتضى وجود عدد مناسب من الأقراد القادرين 
على أداء هذه المهام أداء كفواً كما يقتضي وجود قيادة ادارية تنطبق عليها مواصفات 
القيادة الادارية الجيدة. ولا يعني ذلك بالضرورة أن يتمكن مثل هذا الجهاز من أداء 
مهامه بالصورة المرجوة مالم تكن إلى جانب ذلك إرادة جادة» ومالى تكن الأجهزة 
الحكومية والمؤسسات العامة» من حيث الاداء ومن حيث التنظيمء قادرة على اداء 
المهام الموكلة اليها على أفضل وجهء ومالم يكن هناك تعاون وتنسيق بين هذا الجهاز 
والأجهزة الحكومية الأخرى» وكذلك المؤسسات العامة وحتى مؤسسات القطاع 
الخاص في اطار استراتيجية مدروسة وواضحة الأهداف. ومن المعروف أن ذلك يعني 
أن الأجهزة الحكومية الآخر ى أيضاًء وكذلك المؤسسات العامة ومؤسسات القطاع 
الخاص» تضم رصيدا من القادرين على الاداء الكفقق وقيادذات إدارية قادرة على 
استثار هذا الرصيد أفضل استثار في سبيل الوصول إلى الغايات المرجوة . 

ولا تخلو تجارب الدول المتقدمة وحتى تجارب بعضص دول العالم الثالث من محاولة 
ربط وظيفتى التخطيط والميزانية في جهاز واحد. وقد يكون هذا الجهاز عادة مرتيطا 
بأعلى سلطة في الدولة» بحيث يقتصر دور وزارة المالية على الدور العادي التقليدي 
لوزارات الخزانة ولا توجد غالباً وزارة للتخطيط. وقد يكون لهذا الدمج بين وظيفتي 
التخطيط والميزانية نتائج إيجابية» ولكن تقتضي المسألة أن يكون هذا الدمج في اطار 
توجه واضح يعتمد على سلامة التخطيط وفعاليتهء كما يعتمد على كفاءة الميزانية 
وفعاليتها. وإذا كانت سلامة التخطيط تعتمد على مرتكزات عديدة من أهمها وضوح 
التصو رء والأهداف» والارادة الجادة الملتزمة» فإن الميزانية في اطار هذا التوجه يمكن 
أن تكون إحدى الوسائل الرئيسية الفعالة لتحقيق الاهداف و بالطبع فإن إعدادها في 
ضوء أهداف واضحة وأولويات منتقاة يمكن أن يكون إعدادا جيدا ذا منحى واضح . 
ويأي في إطار الاعداد الجيد تقصى الوسائل الفعالة لتحقيق كل هدف من الآهداف. 


ون 


بأقل التكاليف الممكنة. غير أن تجارب دول العالم الشالث في هذا الصدد لم تكن 
ناجحة إلى حد كبيرء ذلك أن التخطيط من ناحية مفهوم جديد غير متبلور في غياب 
تصور واضح» وإرادة جادة» وأهداف محددة. ثم ان الميزانية مشدودة إلى النمط 
التقليدي , ورا حتى في أبسط صوره الي تعتمد على تقدير عشوائي ء أو شبه عشوائي 
للايرادات. وكذلك توزيع هذه الايرادات على أوجه الانفاق المختلفة وفق نمط 
عشوائي أو أقرب ما يكون إلى العشوائية. وفي مثل هذا الوضع فإن وجود وظيفتي 
التخطيط واميزانية تحت سقف واحد لا يعني أن التزاوج بينهها ناجح . وقد لا يكون 
هناك تزاوج أصلا من الناحية الفعلية» إذ د تبقى كل وظيفة إلى حد كبير منفصلة عن 
الأحرى, بل قد تظل كل وظيفة متنافرة مع الوظيفة الأخرى. ولا يعدو ضم 
0 


إن المحور الرئيسي في ربط التخطيط بالميزانية ‏ مع التأكيد على أمية هذا 
الربط ‏ هو وجود توجه تنموي قوي ليس لدى القيادات السياسية فحسب, ولكن 
حتى لدى القيادات الادارية ‏ وكذلك المجتمع بأسره ‏ وبالنسبة إلى قرار ربط 
التخطيط بالميزانية في جهاز واحد فهو قرار سيابى. غير أن مسألة تفادي التنافر بين 
وحدة ادارية والوحدة الادارية الأخرىء وتحقيق الترابط العضوي يحتاجان من 
القيادات الادارية أن تتجاوز عن المصالح البيروقراطية الضيقة. ضمن إطار قوي 
لمصلحة عليا يفرضها التوجه التنموي. وليس ثمة شك في أنه لو كان هناك توجه 
تنموي قوي تلتزم به القيادات السياسية والادارية وحتى تى المجتمع بأسره. لكان الربط 
بين التخطيط والميزانية أمراً 1-6 دون ضرورة ة جمعها| تحت سقف واحد. وإن كان 
جمعه) تحت هذا السقف يحقق مزيداً من التزاوج والترابط. أما إذا لم يكن هناك تو 
تنموي قوي تلتزم به السلطات السياسية والادارية على وجه الخصوص» 0 
المجتمع يصورة عامة. فإن محاولة الربط بين وظيفتي التخطيط والميزانية لن تكون ذات 
جدوى تذكر. كيا أن جمعهما تحت سقف وإحد لا يعدو كونه مظهراً تنظيمياً شكلياً 
دون فائدة كبيرة تعود من وراء ذلك. وفي كل الأحوال» فإنه من الضروري الترابط 
والتنسيق بين جميع الاجهزة الحكومية والمؤسسات العامة؛ في إطار توجه تنموي قوي 
تلتزم به السلطات السياسية والادارية بصفة خاصة». وكذلك المجتمع بصفة عامة. إذ 
ان التخطيط ليس مجرد اعداد خطة. وإن كانت واضحة فيها الأهداف والأولويات. 
كنا آن اليؤانية لست غرة اغداد المزاتينة وإن كانت أيضا نضقة فيه الأهداف 
والأولويات» ذلك أن الاعداد في حد ذاته حين يكون جيداً يعتبر بحرد خطوة أولية. 
أما الخطوة الرئيسية فهي التطبيق الذي تؤدي فيه الأجهزة الحكومية والمؤسسات العامة 
دورها بكفاءة في سبيل تحقيق تلك الاهداف وتحقيق تلك الأولويات . 


كن 


رابعاً: أهمية الرقابة 


تقتصر الرقابة عادة.وفي ظل فط ميزانية البنودء على الرقابة المالية الشكلية من 
قبل وزارة المالية الى هي ؛ في أغلب الدول. محافظة بطبيعتهاء ىا أنها بحكم عراقتها 
البيروقراطية تظل مشدودة إلى الأغاط والأساليب البيروقراطية السائدة ما قبل عهد 
التنمية . وليست وزارة المالية في أكثر دول المنطقة بذات عراقة بيروقراطية» ولكتها 
تكتسب الافاط والأساليب البيروقراطية من الناذج السائدة في دول أخرى. 

ولا شك في أن وزارة المالية تلعب دوراً تحكمياً في نشاطات التنمية» رغم أنها 
تبدوء» من واقع اهتمامها الرقابي والحفاظ على المال العام أقل اهتتاما بالتنمية» ولا 
تباشر عادة دورا مهم| في عملية التخطيط. وقد تكون وزارة المالية, لتحكمها في 
اعتادات الميزانية ودورها الرقابي؛ من أقوى الوزارات. غير أنهاء رغم التغيرات 
المحيطة» لا تمارس دورا قياديا ‏ في عملية التخطيط؛ وملتزمة إلى حد كبير بالدور 
الرقابي السلبي . وقد تتم الرقابة المالية قبل الصرف في أكثر هذه الدول. وقد تكون 
وزارة المالية هي الجهة المنوطة بها تلك المهمة. وقد تكون تلك المهمة من اختصاص 
ديوان المحاسبة أو المراقبة. وقد لا تقتصر تلك الرقابة على الأجهزة الحكومية العادية. 
وانما تتعداها الى المؤسسات العامة. ومن الواضح أن آثار مثل هذه الرقابة على تنفيذ 
برامج التنمية ومشاريعهاء حينا تمارسها أجهزة بعيدة في توجهها ومنهجها عن 
التغيرات التى تقتضيها عملية التنمية» وحين تكون طبيعة الرقابة الني تمارسها أصلا 
ذات صفة شكلية اجرائية معيقة: هى آثار سلبية. ولا شك في أن اتخاذ القرار يجب 
أن يكون دائياً بيد الاداري المسؤول» لا بيد المراقب الذي يبتم عادة بدقائق التفاصيل 
المالية أكثر من اهتيامه بسجدوى تنفيذ المشروع» أو تفادي التأخير في تنفيذه . 


ونا كانت الميزانية المعتمدة قد حددت أصلا أوجه الانفاق» فإنه من غير 
الضروري فرض الرقابة المالية قبل الصرف. وإئما يجب التركيز على الرقابة المالية بعد 
الصرف . ذلك أن مثل هذه الرقابة لا تعيق تنفيذ المشروعات في الوقت الذي تتحقق 
فيه من حسن استخدام المال العام. غير أنه تجدر الاشارة إلى أن الرقابة» سواء ما كان 
منها قبل الصرف أم بعده. ما زالت رقابة تتسم بالتفاصيل الشكلية» وتستنفد جزءا 
كبيراً من الوقت والجهد في سبيل الاحاطة بتلك التفاصيل الشكلية. وقد تكون 
النتيجة في الغالب اهداراً للوقت والجهد لا يتكافاً مطلقاً مع حجم الاساءة في 
استخدام المال العام . هذا فضلل عن أن هذه القيود الرقابية» رغم تعقيداتها 
وتفصيلاتباء كثيراً ما تفشل في اكتشاف الاساءة في استخدام المال العامء والفساد 
الاداري المتفثي في الاجهزة الحكومية. ويبدو انطلاقاً من بعض نظريات البيروقراطية 


أن كثرة القيود والتعقيدات الرقابية تفرض على الموظفين الحكوميين اكتساب مهارات 
أفضل تمكنهم من التغلب على تلك 0 والتعقيداتء ولذلك فكلا كثرت تلك 
القيود كلما زادت مهارة البيروقراطية في تجاوزها والتحايل عليها. هذا من ناحية» ومن 
ناحية أخرى. فإن الموظفين الذين يقومون بمهمة الرقابة تعوزهم القدرة على تمارستها 
بطريقة فعالة» ولهذا فإن قدراتهم تنسجم مع الطبيعة الشكلية والروتينية لهذه الرقابة. 
إن الرقابة المالية مهذه الصورة ليست ذات جدوى. وربما كانت منسجمة مع ظروف 
الندرة وقلة المهام التي تقوم ها الحكومة. ولذلك فإن الحاجة الماسة في هذه الاقطار 
وغيرها من الدول النامية هي الحاجة إلى الرقابة على الاداء. وحتى الآن لم يلق هذا 
النوع من الرقابة الاهتام الكاني. ولا شك في أن هذا النوع من الرقابة يتطلب مهارة 
وقدرة يندر أن توجدا في الاجهزة الحكومية. والرقابة على الأداء مهمة لأنها تفيد كثيراً 
في إعداد الميزانية على أساس سليم » كا أنها معيار رقابي أكثر دقة وينسجم مع خطط 
وبرامج التنمية بحكم ارتباطه بالناتج والمهدف المتحقق. كا أنه يفيد في التخطيط 
مباشرة» ويتفق مع المفاهيم الادارية الحديثة. ومن أبرزها الادارة بالاهداف. فضلا 
عن أنه يجعل الجهاز الحكومي ملتزماً بمسؤوليته في تحقيق الاهداف. وفي تنفيذ البرامج 
والمشروعات وفق الاطار ا موضوع . 

إن الإجراءات امالية والمحاسبية العقيمة التي تركز على التفاصيل الشكلية» 
فضادٌ عن كونها لا تخدم هدف الرقابة الفعالة» فإنها تلغي المبادأة وتعطل اتخاذ القرار. 
ورغم المتغيرات المحيطة ورغم التوسع في الأنشطة والمهام التي تقوم بها الأجهزة 
والمؤسسات الحكومية» فإن هذه الاجراءات المالية والمحاسبية لم تتغير كثيرا عن ذي 
قبل. ومع أن المؤسسات العامة يفترض فيها أن تكون خاضعة مثل هذه الاجراءات» 
بخاصة في الحالات التى تكون فيها أنظمتها المالية والمحاسبية على نحط الأنظمة المالية 
والمحاسبية في الشركات الخاصة. فإن المؤسسات العامة في عدد من دول المنطقة تخضع 
عادة لأجهزة الرقابة المالية نفسها. كما أن اعتاد ميزانياتها يتم عادة بالأسلوب نفسه 
الذي + يتبع 5 اعتّاد ميزانيات الأجهزة الحكومية . 

ومن المفترض في الأجهزة المسؤولة عن التتخطيط أن تكون لديها القدرة على 
القيام بمهمة الرقابة على الاداء؛ وربما تكون هذه المهمة من اختصاص مكتب أو هيئة 
ترتبط بالسلطة العليا في الدولة. ولكن أجهزة التخطيط. في العديد من الدول 
النامية» ريا تكون قاصرة عن القيامي كهمة التخطيط ى] ينبغي» نظراً لأسباب متعددة 
تيدأ من عدم وضوح الأهداف روا بعدم وجود إرادة جادة» إلى عدم وجود الرصيد 
الكاني من الأفراد القادرين على أداء هذه المهمة . وبالنسبة إلى الرقابة فإن أجهب: الستطيط 
في العديد من الدول النامية لديها في الغالب أقسام متابعة» غير أن المهمة تبدو هامشية 


كة 


ولا تعطى الاهتمام الذي تستحقهة وقد لا تحرج عن الاطار الشكلي للمتابعة 
الروتينية . كا أن نغط ميزانية البنود لا ييسر إلى حد كبير مهمة الرقابة على الاداء. 
ولمذا تفتقد الرقابة العادة على التأكد من أن الاعتمادات صرفت في البنود التي 


خصصت لا. 
خامساً: أهمية الاصلاح الاداري الشامل 


يفترض أن يكون اصلاح نمط الميزانية أو تطويره جزءاً من برنامج شامل 
سدع الاداري . ومن المعروف أن محاولات الاصلاح الاداري في دول العام الثالث 
غالبا ما تكون محاولات متعثرة أو فاشلة. وهناك أسباب عديدة وراء ذلك» وأبرز هذه 
الأسباب عدم وجود التصور الواضح والإدارة الجادة لوضع برنامج مدروس وشامل 
للاصلاح الاداري» ومتابعة تطبيقه. ويبدو أن الاصلاح الاداري لا يمثل قضية مهمة 
بالنسبة إلى القيادة السياسية وحتى الادارية في كثير من الأحيان. وربما بدا أن القيادة 
السياسية في بعض دول العام الثالث تعطي بعض الأهمية لفكرة الاصلاح الاداري؛ 
وعادة ما يكون ذلك مواكبا لفكرة اصلاح مجتمعي» أو في بعض الأحيان عندما تكون 
هناك عض المشاكل الادارية البارزة. ولكن حتى في الحالات التى يبدو فيها أن القيادة 
السياسية تعطي بعض الأهمية لفكرة الاصلاح الاداري فإن هذه القيادة السياسية 
يعوزها التصور الواضح لبرنامج الاصلاح الإداري » وقل لا تدرك عمق مضامين 
الإصلاح الؤإداري الفعلٍ. وهي إضافة إلى ذلك قد توكل المهمة لغير القادرين على 
أدائها على الوجه المطلوب. إنه من غير الممكن في دول العالم الشالث أن يكون هناك 
تطوير لنمط إعداد الميزانية دون أن يكون ذلك جزءا من برنامج شامل للؤوصلاح 
الإداري. إذ من الواضح أن الأجهزة الحكومية والمؤسسات العامة يجب أن تكون 
أهدافها محددة وواضحة» ويجب أن يكون تنظيمها وأساليب العمل بمكنة لحا من نتحقيق 
تلك الأهداف. وبالطبع فإنه يجب أن يكون الأداء على المستوى المطلوب من قبل 
الأفراد العاملين في هذه الأجهزة ال حكومية والمؤسسات العامة. وإذا كان قد سبقت 
الاشارة الى أهمية وجود أهداف محددة وواضحة». فإنه تجدر الاشارة الى أن التنظيم 
يجب أن يكون على مرتكزات أساسية وموضوعية ويتجاوز مجرد بعض التغيير في الهياكل 
التنظيمية, أو حتق تحديد الصلاحيات والمسؤوليات وكذلك تبسيط الاجراءات. وليس 
معنى ذلك أن مثل هذه الأمور ليس لما أهمية, ولكن يجب أن تكون وفق استراتيجية 
مدروسة وشاملة» بحيث يأتي التغيير في المياكل التنظيمية أو حتى تحديد الصلاحيات 
والمسؤوليات, وكذلك تبسيط الاجراءاتء» ضمن نسق معين يساعد على تحقيق 
الأهداف المدروسة. ويجب ألا ينظر الى هذه الأمور كل على حدة» أو ينظر أليها على 


باه 


أنها غاية في حد ذاتها. وقد غلب على محاولات الاصلاح الاداري في دول العام 
الثالث أن تقتصر على بعض النواحي الشكلية. وفي كثير من الأحيان قد ينظر اليها 
على أنها غاية في حد ذاتهاء أو أنها تمثل الاصلاح الاداري. وربما كانت حتى هذه 
الأمور الشكلية قاصرة على جهاز حكومي أو بعض الأجهزة الحكومية دون أن تكون 
شاملة لها جميعها. ولعل السبب ني ذلك أن الاصلاح الاداري ينظر إليه في كثير من 
الأحيان نظرة سطحية» ولهذا فإنه ليس من المستغرب أنه من خلال هذا المنظور 
السطحي تبدو العملية عشوائية في بعض الأحيان؛. وإضافة الى ذلك. فإنها في الغالب 
تعتمد على مبادرة قد تكون فردية في جهاز حكومي أو بعض الأجهزة الحكومية. وليس 
من الضروري أن تكون هذه المبادرة الفردية منطلقة من ادراك لعمق مضامين 
الاصلاح الاداري» إذ نظل في الغالب في الإطار الشكلي والسطحي . ولهذا فإنه يندر 
أن يكون جهاز حكومي, اعتادا على مثل هذه البادرة الفردية» قد حقق شيئا يذكر في 
سبيل الاصلاح الاداري . 

ويبدو أنه حتى التغيير في بعض اللياكل التنظيمية» وكذلك تحديد الصلاحيات 
والمسؤوليات», وتبسيط الاجراءات» بجانب كونه في كثير من الأحيان يعتمد على مبادرة 
فردية» وربما من خلال منظور سطحي . فإن مثل هذه البادرة قد يكون سبيها الرغسة 
في بعض مظاهر الاصلاح وقد يكون سببها بعض المشاكل الادارية. مع أنه في أحيان 
متعددة قد تكون الرغبة في التغيير في اليكل التنظيمي» وتحديد الصلاحيات 
والمسؤوليات» لتحقيق مآرب فردية لا تنطلق من الأسس الموضوعية لطبيعة التغيير 
المطلوب. ومن بين هذه المآرب الفردية خلق مناصب ادارية» أو منح صلاحيات 
أوسع لبعض الأفراد الذين تميل اليهم القيادة الادارية» ليس بالضرورة من منطلق 
القدرة والكفاءة» ولكن من منطلق قربهم أو صلتهم الشخصية بالقيادة الادارية أو 
نتيجة لضغط على هذه القيادة الادارية. 


وحتى لو كان التغيير في الغياكل التنظيمية وكذلك تحديد الصلاحيات 
والمسؤوليات وتبسيط الاجراءات مرتكزاً على أسس موضوعية» فإنه يمثل جزئية من 
موضوع أشمل» وربا ما أمكن لهذه الجزئية أن تحقق نتائج ايجابية كبيرة. وإن كان من 
الإنصاف التأكيد على أن هناك بعض الإيجابيات لمثل هذا الإجراء. حين يكون مرتكزاً 
على أسس موضوعية. غير أن الايجابيات تظل قاصرة عن أهداف برنامج الاصلاح 
الاداري بمضامينه العميقة والشاملة. والتىي يكون نط إعداد الميزانية جزءا منها. ولما 
كانت كل الأجزاء مترابطة ومتشابكة ضمن برنامج شامل للاصلاح الاداري» فإن 
بعض الانجابيات الي يحققها تغيير المياكل التنظيمية» وتحديد الصلاحيات 
والمسؤوليات, وكذلك تبسيط الاجراءات» تظل يفا قاصرة عن زيادة فعالية نمط 


ممه 


الميزانية» أو تمكينه من أن يكون على المستوى المطلوب. ولم تتمكن هذه الأقطار من 
تكوين بنية ادارية قوية كفؤة الأداء. ذلك أنه من ناحية كانت هناك بعض محاولاات 
الاصلاح الاداري» غير أنها في معظم هذه الأقطار محاولات متعثرة, ولم يكن في هذه 
المحاولات إدراك لقضية الاصلاح الاداري بمضامينه العميقة .ومن ناحية ثانية ‏ مع أنها 
ترتبط بالاصلاح الاداري أو هي عر مهت تإن هله الأفطاردمنا مدع نع ادا 
لتكوين الكفاءات الادارية القادرة والمؤهلة. لقد تمثلت محاولات الاصلاح الاداري في 
بعض هذه الأقطار في محاولة تعديل اليكل التنظيمي لجهاز حكومي» أو لبعض 
الأجهزة الحكومية. وربما تمثلت أحياناً في تعديل بعض الأنظمة واللوائح . غير أن 
الأنظمة واللوائح المتعلقة بالنواحي المالية غالبا ما كانت بمنأى حتى عن هذه 
المحاولات. كما أن الأجهزة المسؤولة عن إعداد الميزانية كانت الى حد كبير بعيدة عن 
هذه المحاولات». مع أنه قد يكون هناك ادارة مركزية للتنظيم والأساليب» ويفترض 
فيها أن تكون مسؤولةء أولما دور في هذه المحاولات» وقد تكون إدارة من بين 
إدارات وزارة المالية ما هو الحال في العربية السعودية. ورغم ذلك» فإن وزارة المالية 
تبدو بمنأى عن مماولات الاصلاح الإداري. كما أن الأنظمة واللوائح يكاد لا يطرأ 
عليها تعديل يذكر. صحيبح أنه قد يطرأ بعض التغيير البسيط, ولكن الأنظمة واللوائح 
تبدو مكتسبة مناعة بيروقراطية ضد التغيير. ومع أن مماولات الاصلاح الاداري في 
العربية السعودية تبدو أفضل محاولات الاصلاح الاداري مقارنة بأكثر أقطار المنطقة. 
فإن هذه المحاولات لم تكن لما مرتكزات قوية» وجاءت فترة الطفرة في الموارد المالية 
فقلصت هذه المحاولات. رغم أنه؛ بين وقت ووقت» ربما برزت الدعوة الى أهمية 
الاصلاح الاداري» عندما تيرز بعض المشاكل الادارية. وليس هنا مجال التعرض 
لحاولاات الاصلاح الاداري وتقصي وتحليل هذه المحاولات» وإعما القصد هو التأكيد 
على أن إصلاح أسلوب إعداد الميزانية هوجزء من قضية الاصلاح الاداري. ولا 
يمكن أن يكون إصلاح أسلوب إعداد الميزانية فعالا مالم يكن هناك اصلاح إداري 
شامل هدفه رفع الكفاءة ومستوى الأداء في الأجهزة الحكومية والمؤسسات العامة. 
ومن أهم مرتكزات ذلك التأهيل والتدريب» حتى يكون الأفراد العاملون في هذه 
الأجهزة والمؤسسات قادرين على أداء المهام الموكلة اليهم بكفاءة. وهناك العديد من 
الجامعات في أقطار المنطقة التي يتخرج منها سنويا أعداد متعاظمة غير أن هذا 
الرصيد المتعاظم الذي يتخرج سنوياًء عندما لا يكون مؤهلا تأهيلا جيدا الى حد 
كبير» قد يضيف عبئاً على الأجهزة الحكومية والمؤسسات العامة» وقد يضيف الى 
أوزار الادارة أوزاراً بدلاً من أن يكون عامل فعالاً في رفع مستوى الأداء والكفاءة. 
وليس بالضرورة أن يكون عدم تأهيل هؤلاء الآفراد تأهيلا جيدا من قبل الجامعات هو 
السبب الوحيد» ولكنه على الأقل أحد الأسباب الرئيسية. ومن بين الأسباب الأخرى 


الى 


عدم وجود المناج الملائم» وغلية الحوافز المغلوطة, وربا كذلك عدم وضعهم في كثير 
من الأحيان فى الوظائف المناسبة. ورغم أن الجامعات لم 7 تؤد دوراً فعالاً في تأهيل 
الأفراد تأهيلا جيداً لأداء المهام التي توكل اليهم. سواء في القطاع العام أم الخاص 
بكفاءة وفعالية» فإن هذه ليست الوظيفة الوحيدة للجامعة. وحتى باللسية إلى قصور 
التأهيل فإنه من المفروض أن يكون هناك تدريب نوعي جيد. وتوجد بعض معاهد 
الادارة في عدد من أقطار المنطقةء ولكن هذه المعاهد, رغم التفاوت الكبر اكيانا 
بيتها يكاد ينطبق عليها ما ينطبق على الجامعات في أقطار المنطقة. ولولا ذلك لكان 
الرصيد الكبير الذي ينتظم في برامج التدريب قد أحدث نقلة كبيرة في مستوى الآداء 
في الأجهزة الحكومية والمؤسسات العامة. ومن الإنصاف الإشارة الى أن الجامعات». 
وكذلك معاهد الإدارة» هي أنغاط حديئة وإذا كان هناك قصور في أدائها للدور المنتظر 
منها أن تؤديه, فإن ذلك ينطبق على الأجهزة الحكومية والمؤسسات العامة الى حد 
كبير. وهناك عدد من الأسباب وراء قصور الجامعات أو معاهد الادارة العامة أو 
الآجهزة الحكومية» أو المؤسسات العامة اجمالاً. ذلك أنها جميعاً مظاهر لبيان اداري 
حديث في محاولة هذه الأقطار الأخذ بمظاهر البيان الإداري في الدول المتقدمة. ورغم 
أن قضية الاصلاح الاداري قضية رئيسيةء وإصلاح غط الميزانية وأسلوب اعدادها 
جزء من تلك القضية» فسيكون التركيز على هذا الجزء لأنه المحور الرئيسى في هذه 
الدؤابة: 
ومسألة إعداد أفراد مؤهلين ومدريين ف مجال الميزانية ليست مسألة مستحيلة. 

وليس من الضروري أن تقدم الجامعات مجالاً متخصصاً في الميزانية» مع أن كثيراً من 
التامعات قد تقدم بعض المعرفة حول الأخاط الحديئة والأساليب الحديثة في ا 
الميزانية . غير أنه من الضروري جداً أن يكون هناك برنامج تدريبي جيد قد يرتكز 
جزئياً على ذلك الرصيد من المعرفة. ولكنه يضيف الى هذا الرصيد من المعرفة كما 
يضيف الناحية التطبيقية. غير أن مثل هذا البرنامج التدريبي يجب أن .يكون إعداده 
يدا ويجب أن يكون المدربون فيه من الذين يملكون رصيداً كبيراً من المعرفة. 
وكذلك رصيندا كبيزا من الخبرة والتجربة في هذا المجال. ويضاف الى ذلك أن 
المتدربين الذين ينتظمون في مثل هذا البرنامج يجب أن يكون هناك حسن انتقاء لهم . 
وحين تتكامل هذه المرتكزات من الممكن أن يكون هناك رصيد من الأفراد القادرين 
على الأخذ بالأساليب الحديثة في إعداد الميزانية» وأداء المهام الموكلة إليهم بكفاءة 
وفعالية. غير أنه كما هو واضح » لا يعني وجود هؤلاء الآفراد أنه سيكون هناك تطبيق 
جيد لأي نمط من الأغاط الحديثة للميزانية» ذلك أن قرار الأخذ بنمط من هذه الأغاط 
هو جزء من قضية التوجه نحو اصلاح غمط الميزانية» وهذا الاصلاح هو ني حد ذاته 
جزء من الاصلاح الاداري الشامل. ومعروف أن الاصلاح الاداري الشامل قرار 


و 


سياسي يعتمد على مدى وجود التوجه الملتزم والارادة الحازمة, وإن كان تطبيقه بعد 
ذلك يعتمل الى حل كيير على مذدى القدرة الادارية. ومدى الاقتناع الفعلى للقيادات 
الادارية, وحتى ما دونمها في الأجهزة الحكومية والمؤسسات العامة ومتابعة مستمرة 
وفعالة . 


سادساً : أهمية المسار التنموي الفعلى 


تضمن توجيه وزارة المالية في الكويت” أنه «لاعتبارات السياسة العامة والصلحة 
العليا للبلاد» يراعى ضغط الانفاق قدر الامكان. وعلى جميع الوزارات والادارات الحكومية العمل 
على ايجاد نوع من التوازن بين الخدمات التي 7 تؤدي إلى المواطنين والمصروفات التي تقدم لتأدية هذه 
الخدمات وذلك باستخدام أفضل الموارد المالية والبشرية» . 

ولعل ضغط الإنفاق» نظراً للانحسار في الموارد المالية من النفط. أمر طبيعي . 
غير أن القضية ليست مجرد قضية ضغط الانفاق. فقد تكون هناك ضرورة لزيادة 
الانفاق في أوجه معينةء وتقليص الانفاق كثيراً فق أوجه أخرى. وضغط الانقاق هو 
التوجه الغالب في أقطار المنطقة. ولا تختلف القضية في الكويت عنها ني باقى أقطار 
المنطقة, ذلك أن ضغط الانفاق أصبح هدقاً في حد ذاتهء ولكن دون وجود 
استراتيجية يمكن ف إطارها توزيع الموارد المالية رت قوعي بين أوجه الإنفاق 
المختلفة» خصوصاً وأن نمط ميزانية البنود من النمط المستخدم. ومن ثم فإن ضغط 
الانفاق, دون وجود مثل هذه الاستراتيجية, لا يخدم قي حد ذاته المصلحة العليا لهذه 
الأقطار. وطالما ظل توزيع الموارد المالية على أوجه الانفاق المختلفة عشوائياًء فليس 
هناك جدوى حتى لو كان خاضعاً لبعض المعايير الشكلية التقليدية». مثل تقليص 
الانفاق بنسبة معينة على جميع بنود الاثفاق في كثير من الأحيان» دون اعتبار لمدى أهمية 
زيادة الانفاق في أوجه معينة» وتقليصها بنسبة أكبر في أوجه أخرى. وان توجيه وزارة 
المالية في الكويت على سبيل المثال يصور أن الأجهزة الحكومية دورها الأسابيى خدمة 
المواطنين» ولا ضير في أن يكون مثل هذا الدور أساسياء غير أنه ليس الدور الوحيد 
وما هو بالدور الذي يعني اعتمادية المواطن على الأجهزة الحكومية . 


ولعل المسار التدموي المغلوط اعتمد على توفير قسط من الرخاء المعيشي » وإن 
كانت بعض الشرائح المجتمعية لم تئل قسطاً يذكر من ذلك الرخاء المعيشي» في وضع 
زادت فيه الفجوة كثيراً بين شريحة مجتمعية انغمست في الرفاهية حتى الثالة» ووصلت 
الى الثراء الفاحش» وشريحة مجتمعية ما زالت بعيدة كل البعد عن ذلك» وما أحاط بها 


4 المصدر نفسه . 


"1 


غير سراب الرفاهية وبريق الثراء. ولقد توجهت هذه الأقطار الى تقديم العديد من 
الخدمات دون مقايل قي كثير من الأحيان» وزاد هذا التوجه من اتكالية الفرد واعتماده 
على الادارة الحكومية. وليس ثمة شك في أن هذه الأقطارء وقد كانت تنعم بوفرة 
مالية» وجّهت قسطاًء وإن لم يكن كبيراً نسبياً مقارنة بالتي توجه وجهات أخرى إلى 
تقديم كتير من الخدمات: ويبدو أن مثل هذا التوجه ليس مرتكزه سياسة مدروسة 
ضمن اطار مفهوم «دولة الخدمات» أو ودولة الرفاهية» وهو المفهوم الذي ركزت عليه 
أدبيات الإدارة العامة في الدول المتقدمة في وقت من الأوقات. وإنما كان, إلى حد 
كبير امتداداً لدور الرعاية الآبوية والقبلية. إذ من المعروف أن مفهوم «دولة 
الخدمات» أو ودولة الرفاهية» في الوقت الذي يرتكز على ضرورة قيام الادارة الحكومية 
بتوفير العديد من الخدمات أو المساعدة في رفع مستوى الرفاهية. فإن ذلك لا يتم دون 
مقابل» إذ ان الفرد إلى جانب مساهمته الفعالة في صنع القرار».إغا يساهم أيضاء إلى 
حد كبير» في تكاليف تقديم تلك الخدمات, أو البرامج المساعدة على رفع مستوى 
الرفاهية» وذلك عن طريق الضرائب بصورة رئيسية. ومن نافلة القول التأكيد على أن 
الفرد في هذه الأقطارء فيا عدا شريحة مجتمعية محدودة انغمست في الثراء» ريما ما 
كان قادراً على المساهمة في تكاليف الخدمات من خلال الضرائب. مع أنه ليست 
هناك سياسة ضريبية في هذه الأقطار» وليس هناك قدر من التوزيع المتكاقء أو 
القريب من التكافؤ. وليس ثمة شك في أن مفاهيم «دولة الرفاهية»و«دولة 
الخدمات» من المفاهيم المتطورة المقبولة ف الدول المتقدمة . إلا أن هذه المفاهيم يرتكز 
مضمونها على أهمية توفير الدولة لأسباب الرفاه الاجتماعي. وتقديم أفضل الخدمات» 
إلا أن أفراد المجتمع يتحملون أعباء كبيرة ويشاركون مشاركة أساسية في تكاليف 
الانفاق على أسباب الرفاه الاجتماعي وعلى الخدمات. وبطبيعة الحال فإن ذلك يتم في 
وضع يعي فيه المواطن دورهء» ويشارك مشاركة فعالة بطريق مباشر أو غير مباشر في 
اتخاذ القرار. 


وي أقطار المنطقة فإنه من الممكن اتباع نظام ضريبي » غير أنه رغم الترف 
التفطي فإن سقوف الثروة لدى قلة أصبحت عالية جداً يم لاوج مرتوقا حون 
أصلا لقطاع كبير من المجتمع . وإن كان هذا القطاع الكبير من المجتمع يتمتع 
بالعديد من الخدمات مانا أو بصورة قريبة من كونها مجانية, إلا أنه. في ظل 5 
ضريبي» ربما تفادى النظام الضريبي الى حد كبير هذا القطاع لعدم قدرته. هذا من 
ناحية. ومن ناحية أخرى فإنه من الضروري تنمية الوعي الضريبي حيث انه لا يوجد 
وعي ضريبي في غمرة صفات الاتكالية والاعتماد على خدمات الأجهزة الحكومية التي 
ترسخت لدى المواطن» وفي غمرة هامشية المواطن وبعده عن القضايا الأساسية وعدم 
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ادراكه لدوره وللمصلحة العليا في هذه الأقطارء وتلتحم مع كل ذلك ضآلة الشعور 
بالانتماء؛ وضآلة الحماس والحرص على المال العام» خصوصا وأنه تكاد تندر القدرة في 
الحرص على المال العام في خضم توجه عام تمثل فيه الى حد كبير تبديد للموارد 
المالية . وطالما ظل هذا التوجه العام فإن المواطن لا يستطيع أن يفهم منطق العبء 
الضريبي الذي يفرض عليه . بين| التوجه العام هو تبديد للمواردء وفجوة كبيرة في 
توزيع الثروة» وني الفرصء. ودعم تمتعه حتى بالحد الأدنى من حقوق المواطنة التي 
تسمح له ببعض المشاركة الفاعلة في اتخاذ القرار. 


1 


لكين تالت 
اكز الراعنه 


من المعروف أن المالية العامة في أقطار المنطقة تعتمد على عنصر واحد وهو 
المهيمن على كل مسار الاقتصاد. كا أنه المهيمن على المالية العامة ومكوناتها. والنفط 
بايراداته الجارية يمثل العنصر الرئيسي» ويكاد يكون العنصر الوحيد 5 تقريباً في بعض 
هذه 00 لتمويل النفقات الجارية . وفي حقبة الطفرة النفطية تكونت احتياطات 
لية 2 تم استشمار قسط منها في بعض الدول المتقدمة» وعندما بدأ انحسار الطفرة 
0 3 التوجه الى تلك الاحتياطات لتمويل العجز. والمشكلة أن هذا العنصر 
الرئيسي وربما الوحيد 3 تقريياً للايرادات الي يعتمد عليها تمويل النفقات الخارية تتدخل 
فيه عوامل متعددة بعضها داخلى وبعضها الآخر خخارجى . ويبدو أن العوامل الخارجية 
أقوى في تحديد حجم الانتاج وأسعار النفط. وبالتالي تحديد الايرادات من هذا 
العنصر. إذ تستهلك دول العالم المتقدم نسبة كبيرة من هذا الانتاج, وإن تقلصت 
نسبة ما يستهلك الى حد ما نتيجة الاعتماد على انتاج دول أخرى» وكذلك نتيجة زيادة 
الاعتهاد ولو قليلا على مصادر بديلة.» وإضافة الى كل ذلك اتباع سياسة ناجحة الى 
حد كبير في تطبيق ميدأ ترشيد استهلاك الطاقة 
لقد وصلت الايرادات العامة 0 المنطقة الى مبالغ كبيرة ففي سنة 1١981‏ 
بلغت الايرادات العامة في السعودية 5 ميارات دولار» وفي الكويت خرف 
مليار دولار » وق الامارات 1١7,‏ مليار دولار وق قطر ",ره مليارات 
دولار» وفي عبان 8,” مليارات دولار» وفي البحرين ١‏ مليار دولار. وبلغت 
النفقات العامة ف سنة(7*,7)1981م مليارات دولار في السعودية. و7 ,9 مليارات 
دولار في الكويت» و ١١,4‏ مليارات دولار في الامارات» و١,:‏ مليارات دولار في 
قطر. وه" مليارات دولار في عيان» وهو١‏ مليار دولار في البحرين. وبمقارنة 
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ايراداتها العامة أكبر من نفقاتها العامة. ومع انحسار الطفرة النفطية تقلصت الايرادات 
العامة بنسية أكير من نسبة تقلص النفقات العامة. بل استمرت الزيادة في النفقات 
العامة في بعض الأقطار ىا هو الخال ف الكويت» إذ زادت من 7 ,4 مليارات دولار 
في سنة 1981١‏ إلى ١١,١‏ مليار دولار في سنة 1446»؛ وكيا هو الحال أيضاً في عمان إذ 
عدي 0 مارت دولار في سنة 0١‏ إلى لا, ه مليارات دولار في سنة 
6 . تقلصت في بعضها النفقات العامة ولكن بنسبة ضثئيلة كما هو الحال في 
الامارات : كانت ف سنة (1981) ١١,94‏ عليار دولار وتقلصت إلى 4,0 مليارات 
دولار في سئة 2١9486‏ وكا هو الحال أيضاً في البحرين إذ كانت ه و١‏ مليار دولار في 
سنة 1981» وتقلصت إلى : ١,‏ مليار دولار في سنة 21480 بينا تقلصت في بعضص 
الأقطار الأخرى بنسية ملحوظة كما هو الحال في قطر حيث تقلصت من ١‏ ,4 مليارات 
دولار ف سنة 1981١‏ إلى 5.94 مليار دولار في سنة 6 :, وكيا هو الخال أيضاً في 
السعودية إذ تقلصت من 87,7 مليار دولار في سنة 198١‏ إلى 8, 5ه مليار دولار في 
سنة 219480. وتجدر الاشارة إلى نقطة مهمة. وهي أن هذه الأرقام هي أرقام 
الميزانيات (التقديرية)» ولا تمثل الانفاق الفعلي الذي عادة ما تصوره الحسابات 
الختامية. ومن الصعوبة بمكان الحصول علي أرقام الحسابات الختامية إذ انهاء في كثير 
من الأحيان» موضوع لا يلقى اهتاماً كيرا وفي الوقت نفسه فإنها تعتبر من 0-0 
المحاطة بالسرية. ومع أنه حتى في الحالات التي توجد فيها حسابات ختامية ليس من 
الضروريٍ أن إتكون الحسابات الختامية من الدقة يمكان. ومعروف أن الميزانيات وإن 
أعطت مو مؤشرأً على حجم الانفاق, وريما توجهه, فإنها لا تصور الانفاق الفعليٍ. 
ولذلك فإن أي دراسة لحجم الانفاق وتوجهه لا تأتي متكاملة ما / تكن هناك بيانات 
عن الحسابات الختامية التى تصور الانفاق الفعل» وغنى عن الاشارة أن هذه البيانات 
يجب أن تكون دقيقة. ومعروف ان مثل هذه البيانات في دول العالم المتقدم تعتبر 
بيانات أساسيةء ولا تحاط عادة بالسريةء بل إن الأمر يقتضفى أن تكون منشورة في 
وضع تتمثل فيه مساءلة مجتمعية من خلال المشاركة الفعالة للقاعدة المجتمعية بطريق 
مباشر أو غير مباشر. 


وإذا كانت إيرادات النفط في حقبة الطفرة النفطية كبيرة» فإن النفقات العامة 
تعاظمت. ولم تكن النفقات العامة موجهة في إطار استراتيجية تساعد على بناء القاعدة 
الاقتصادية المعطاءة» بقدر ما كانت موجهة للانفاق الاستهلاكي. وعندما انحسرت 


)١(‏ انظر: جاسم السعدون.ء «المالية العامة: نظرة أولية في واقعها واحتالاتها ونتائجهاء» ورقة قدّمت 
إلل: منتدى التنمية) 7 4 كانون الثاني / يتأير /1ا1948» ص17 -18. 
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الطفرة النفطية تقلص الائفاق» وإن لم تتغير بالضرورة وجهة هذا الانفاق. ولا كانت 
هناك عوامل خارجية تلعب دورا رئيسيا في حجم انتاج النفط وأسعاره» فإن مقدار 
ايرادات النفط مرهون الى حد كبير بتلك العوامل الخارجية. وذا فإن الطلب على 
نفط أقطار المنطقة» وكذلك تحديد أسعاره. من غير الممكن تقديرهما على المدى 
الطويل. وربما يزيد الطلب على هذا النفط. وريما ترتفع أسعارهء ولكن يتفق كثيرون 
على أن حجم الانتاج وكذلك مستوى الأسعار لن يصلا إلى ما وصلا اليه في حقبة 
الطفرة النفطية . وإذا كانت العوامل الخارجية تلعب دوراً رئيسياً في حجم انتاج النفط 
وأسعاره. فإن ذلك لا يعني أن هذه الأقطار يجب أن تستسلم لتلك العوامل» إذ 
بإمكانها تقليص الاعتتاد على إيرادات النفط بصورة تدريجية» ومحاولة الاعتماد الى حد 
كبير على مردود استثاراتباء وكذلك على مصادر أخرى للدخل من أصول انتاجية» 
إضافة إلى الضرائب» بدلا من أن يظل اعتادها على ايرادات النفط لتمويل الانفاق 
الجاري في الوقت الذي تلجأ فيه أيضاً الى استثماراتها لسد العجز في الإنفاق الجاري . 


ففي العربية السعودية”' على سبيل المثال كانت الايرادات من ريع النفط 1180 
مليار ريال في سنة 21917١‏ وبلغت ذروتها في حقبة الطفرة النفطية فوصلت الى 
5" مليار ريال» ثم انحسرت بعد ذلك فبلغت 6 مليار ريال. وكانت 
ضريبة النفط على شركات النفط والشركات الأخرى 70060١‏ مليار ريال في سنة 
“لول ثم بلغت ذروتها أيضاً في حقبة الطفرة النفطية فوصلت الى '*50041 
مليون ريال» وتقلصت بعد ذلك فبلغت 1/17١7‏ مليون ريال. ولدى التمعن في ذلك 
يتين أن الدخل ما زال كبيراً نسبياً ومن الممكن اعادة تقويم المسار الانفاقي. وريما 
كان من الأجدر الاحتفاظ بريع النفط وتوجيهه في أصول انتاجية ذات مردود مستمر» 
وعدم استنزافه في المسار الانفاقي الإغداقي, والاعتماد على الضرائب في تمويل 
النفقات العامة» وريما توجيه قدر من هذه النفقات العامة أيضا نحو بناء قاعدة 
اقتصادية قادرة على العطاء الذاتي والمستمرء وتخفيض الاعتتاد تدريجا على عائدات 
النفط. إذ يبدو أن أقطار المنطقة لم تلجأ بطريقة جادة الى تخفيض اعتمادها على النفط 
على الرغم من الخطط والبيانات والتقارير الرسمية التي تركز علي أن من أهم الأهداف 
تخفيض الاعتماد على النفط. فبعد مرور سنوات طويلة نسبياء ما زال الاعتماد على 
النفط كبيرأ» ول يحدث تغيير يذكر في مدى الاعتماد عليه. بل إن حقبة الطفرة 
النفطية» التى كانت فرصة ذهبية لاستثار قدر كبير من الفوائض المالية المتراكمة خلالها 
في أصول انتاجية واستثئارات مضمونة وذات مردود مناسبء لم يتم اغتنامها. وريما 


32( السعودية. وزارة التخطيط. منجزات خطط التتمية. ٠/ا9ةا١  1١984‏ (الرياض: (الوزارة]ء 
46ل). 
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كان من افرازاتها السلبية أنها زادت من الاعتاد على النفط. ولعدم وجود توجه تنموي 
سليمء» وإرادة جادة إتدعم مثل هذا التوجه. فإن العائدات من النفط وفوائضها 
المتراكمة أوجدت جواً من اللامبالاة والتفريط والإسراف» بحيث ظلت هذه الأقطار 
اه ناح امس ل الل ا » وإن أبرزت بعض الاحصاءات 
الزيادة النسبية في الايرادات من مصادر أخرى؛ فهي زيادة نتج جزء منها عند التقلص 
في حجم العائدات من النفط. ث ثم إن الموارد الأخرى يمثل جزء منها أيضاً بعض 
الصناعات المعتمدة على النفط 5017 جزء آخر منها بعض مردود استثهار 
الفوائض الالية من النفطء ولا يمثل إلا جزء يسير منهبا ايرادات جهات حكومية 
ومؤسسات عامة لقاء خدمات. وما ينطبق على العربية السعودية ينطبق على أقطار 
أخرى كالكويت وقطرء وإن كان لا ينطبق بالصورة نفسها على كل من البحرين 
وعانء لضالة انتاج النفط ومردوده قٍ الأولء وللضاآلة النسبية في انتاج النفط 
ومردوده في الثانية . غير أن النمط التنموي في هذه الأقطار حميعها هو النمط العشوائى 
ذاته. 1 
ويتضح من الأرقام 000 أعلاه أن هذه الأقطارء أو أكثرهاء من الممكن حتى 
في حقبة انحسار الموارد المالية أن تصحح المسار التنموي» وأن يكون الانفاق العام 
متنا مع ذلك المسارء وأن يأتي إعداد الميزانية في اطار توجه واضح لمسار تنموي 
سليم مع تقليصس التوجه الاستهلاكي . وربمايجدر هذه الأقطار أن تأخذ بالأغاط 
المتطورة للميزانية كوسيلة لتحقيق أهداف ذلك التوجه. وليس غاية في حد ذاتها» مع 
عدم وجود مسار تنموي سليم إذ لا تغني الوسيلة في مثل هذه الحالة. وكذلك من 
المفروض تفادي الشكلية والتركيز على مضامين مثل هذه الوسيلة. إذ درج الوضع في 
هذه الأقطار والأقطار العربية الأخرى, والعديد من الدول النامية» على اقتباس بعض 
المفاهيم والأساليب المتطورة؛ غير أنها لا تخرج كثيراً عن الإطار الشكلي. بينا هي عند 
الممارسة بعيدة كل البعد عن مضامين تلك المفاهيم والأساليب. ولهذاء فإنه حتى 
بالنسبة إلى أولويات تصحيح المسار يجب أن تكون الأولوية الأولى وجود التوجه 
التنموي السليم في اطار تصور واضح وارادة جادة» وفي ضوء أهداف مدروسة 
ومحددةء ثم يأتي بعد ذلك التركيز على الوسائل» ومن بين الوسائل الميزانية من حيث 
توجهها ومضامينهاء وليس من حيث النمط الشكلي فحسب» وحينتذ تكون اليزانية 
وسيلة فعالة في المساعدة في تحقيق أهداف التنمية الفعلية. 
إن الموارد المالية بالنسية إل أكز هذه الأقطار» في فترة انحسار العائدات المالية 
من النفط ما زالت كبيرة نسبياً فأكثرها من حيث المساحة أو من حيث الكشافة 
السكانية محدود جداً . وليس ثمة شك في أن الانحسار في الموارد المالية لا يمكن من 


7. 


الانغهاس في التوجه الإنفاقي الإغداقي بالزحم وبالمستوى نفسهماء ولكن هذا الانغياس 
ما كان من المفروض أن يكون. وتقتضى مصلحة هذه الأقطار حسن الاستفادة من 
مواردهاء وهي بإمكانها أن تفعل ذلك إن رغبت رغبة جادة. ولهذاء فإنه ما كان من 
المفروض أن يمثل الانحسار في العائدات المالية من النفط ارياكاً كبيرًء لكون الموارد 
المالية ا مناحة ما زالت كبيرة نسبياً. ولكن يبدو أن هذه الأقطار استمرأت الإنفاق 
الإغداقي» وترسخ هذا التوجه. ولمذاء فإن انحسار الموارد المالية بدا وكأنه هزة 
لأوجه الانفاق. وإن لم يكن هزة لطبيعة التوجه الانفاقي . 

صحيح أن انحسار الموارد المالية كشف لهذه الأقطار مدى ضعف اقتصادهاء 
ومدى انكشافه وتبعيته» وأزال إلى حد كبير البريق الذي واكب حقبة الطفرة النفطية. 
وأوهم هذه الأقطار أنها حققت كل أهداف التنمية أو أكثرهاء وأنها أنجزت من 
المشاريع ما يضاهي أو يفوق ما يماثلها من مشاريع في الدول المتقدمة. مع أن الأمر لم 
يكن أكثر من مظهر ترني للعديد من مشاريع البنية الأساسية. وإن كانت مثل هذه 
المشاريع ضرورية. غير أن المسار كان بعيدا كل اليعد عن المضمون الحضاري 
الجوهري للتنمية بأبعادها المتعددة. ولحذاء كان من المفروض أن تستفيد القيادات 
السياسية والادارية» وحتى المجتمع بأسره مما كشفته الحزة في الموارد المالية من النفط 
الأمر الذي يعيد بلورة تصور جديد لمسار جديد واستراتيجية جديدة» وصياغة 
الأسباب والوسائل الفعالة لذلك, وحشد الطاقات المؤهلة والمدربة والتي تتوافر لديبا 
القدرة على حسن الآداء وحسن اتخاذ القرار» كا تتوافر لا القدرة على ترشيد الانفاق 
وتوجيهه الوجهة السليمة. وهل يحناج الأمر بعد ذلك الى اقناع للقيادات السياسية 
والادارية» أو حتى للمجتمع في هذه الأقطارء بأن المسار الذي سارت فيه خلال حقبة 
الطفرة النفطية ما وصل إلا الى بريق» وأن هذا البريق تلاشى أو تضاءل كثيراء وأن 
ذلك يعني أنه كان هناك خطأ في المسار» ومن الضروري الاستفادة من التجربة وعدم 
الاستمرار في المسار الخاطىء . 

ومن المتفق عليه تقريباًء أن الايرادات من النفط لن تعود الى ما كانت عليه 
في ظل افضل الافتراضات» وهو ارتفاع سعر البرميل الى 7١‏ دولاراًء والتزام دول 
الأوبك بحصصها في الانتاج» أو حتى زيادة حصص هذه الدول من الانتاج أو 
ارتفاع صادراتها منه - نتيجة عدم التزام دول الأوبك ببحصصها المقررة ‏ وبقاء الأسعار 
متدنية نسبياً. وليس ثمة شك في أن إجمالي احتياطات أقطار المنطقة من النفط كبير» 
وإن كان هناك تفاوت كبير بيتباء وقد يصل الى 5١,94‏ بالمائة بالنسبة الى احتياطات 
دول العالم من النفط. ولعل هذه الأقطار تنظر إلى حجم احتياطاتها من النفط نظرة 
نشوة من نتائجها الارتخاء على أساس أن حجم هذه الاحتياطات كبير» وأن الاعتماد 


الا 


على النفط كمورد ميسور سيظل أمداً طويل؛ مع أن المسألة ليست مسألة حجم 
الاحتياطات, وانما هي مسألة مدى استمرار الحاجة الى النفط. وبمعدل مرتفع في ظل 
ارتفاع نسبي في الأسعار. وهناك استراتيجيات وسياسات مضادة لاستنزاف هذا 
الاحتياط. أو رهنه بالأسعار المتذنية السائدة اليا وهنا تكون قضية مصير ووجود 
ولا يمكن في مواجهة مثل هذه القضية أن يكون هناك ارتماء ودشوة. وحتى لوتم 
القبول بفكرة كون هذه الاحتياطات كبيرة» وأنها ستظل لأمد طويلء» فاذا بعد هذا 
الأمد؟ إن كثيراً من الأرقام الخاصة بمدى بقاء النفط على أساس حجم الاحتياطات 
الموجودة» والتي قد تتجاوز القرن في العربية السعودية» أو قد تتجاوز القرنين في 
الكويت» هي أرقام لا تأخذ في الحسبان المتغيرات والمستجدات» وهي لهذا السبب قد 
تكون مضللة وغير دقيقة وغير موضوعية» ناهيك عن مدى امكانية تطوير تقنيات 
جديدة أو تطوير بدائل أخرى للطاقة. 

إن حقبة الطفرة النفطية, وما صاحبها من بريق على أنه ازدهارء شبيهان إلى 
حد كبير بحقبة المناخ. والأزمة التي تواجهها هذه الأقطار في أعقاب حقبة الطفرة 
النفطية كانت موجودة أصلا في أحشاء تلك الحقبة. ولكن غطى عليها بريق الطفسرة 
النفطية. وقضية المناخ التي كانت مثلا صارخاً في الكويت ‏ مع أنها موجودة في أقطار 
المنطقة ا 00 لدم ا - هي قضية شترة بدت 
وكأنا أ وج الازدهار الاقتصادي. ثم تلاثى كل بريق الازدهار, وبرزت الأزمة التي 
أصبحت تعرف بأزمة المناخ » مع أنها كانت موجودة أصلا خلال الفترة التي كان لسوق 
اللخ فيها بريق» ل على الأزمة الي كانت موجودة أصكٌ قُِ أحشاء 
سوق المناخ منذ بدايته» فلا تلائى البريق برزت الأزمة. ولعل القرارات العشوائية 
لمواجهة أزمة المناخ الكبرى في أقطار المنطقة هي مماثلة في عشوائيتها للقرارات التي 
صدرت لمواجهة أزمة المناخ في الكويت. وجوهر الموضوع أن القرارات» في كلا 
الحالين» لم تكن قرارات مدروسة ذات توجه تصحيحي تسنده ارادة جادة. 

تتعدد الافتراضات حول مسار النفط ومعدل استهلاكه وأسعاره؛ وتعدد 
الافتراضات يعني الى حد كبير أن الأمور متأرجحة. ولا يمكن لهذه الأقطار أن تنطلق 
من فرضية معينة» مع أنها كا يبدو تكاد تركز على فرضية واحدة هي ارتفاع أسعار 
النفط وزيادة حصتها من صادرات النفطء. وبالتالي زيادة ايراداتها من العائدات 
النفطية. وما يؤكد تركيزها على هذه الفرضية أنها تنظر الى فترة انحسار العائدات 
النفطية على أنها قنرة محدودة وأنه سيكون بامكانهاء خلال هذه الفترة. اللجوء 
الى الاحتياط العام والاستثمارات الخارجية لسد العجز المالي» أو لتقليص الفجوة:بين 
الايرادات والتفقات». كا أنه إضافة إلى ذلك سيكون بامكانها أن تقلص بعض أوجه 


كلا 


الانفاق. حتى تجتاز هذه الفترة أو هذه المرحلة. وهذه الفرضية ربما كان منطلقهاء في 
وقت من الأوقات» وجهة النظر التى أيدهاء في مرحلة معينة. بعض الاقتصاديين» 
على أساس أنه خلال فترة محدودة سينضب النفط من عدد كبير من الدول ذات 
الاحتياط النفطي المحدود. وأنه سيبقى النفط في عدد قليل من الدول ذات الاحتياط 
النفطي الكبيرء ومن بينها عدد من أقطار المنطقة. ويترتب على ذلك أن يصبح لبعض 
أقطار المنطقة سيطرة على مسار النفط وانتاجه وأسعاره. ومن ثم» فإن ارتفاع الأسعار 
أمر وارد الى -حد كبير. غير أن هذه النظرة ‏ كما سبقت الاشارة ‏ بدأ يتلاشى منطلقها 
وفرضيتها على أساس أن الدول المتقدمة صناعياً والتى مهما انخفض معدل استهلاكها 
للنفط يظل هذا المعدل كبيراً نسبياًء لن تترك هذه الأقطار تسيطر على مسار الفط 
وانتاجه وأسعاره. وهذا فإنها من خلال وكالة الطاقة الدولية تضع استراتيجيات 
وسياسات جديدة لاستمرار استتثارها بزمام الأمور بالنسبة إلى مسار النفط وانتاجه 
وأسعاره, وكذلك من خلال بعض المؤسسات الالية الكبيرة الى بدأت تلوح بصيغ 
جديدة لاقتراحات تبدوء في ظاهرهاء مقبولة. ومضمون هذه الاقتراحات» مهما 
تعددت صيغهاء واحد, وهو رهن كميات من الاحتياط النفطى في هذه الأقطار مقابل 
تسهيلات مالية. وهذا الأمر قد تقبل به بعض أقطار المنطقة في غمرة ما تشعر به من 
ضائقة مالية ومعنوية . امع أن قبولها به - وسرجى ألا يكون - يعني إعطاء فرصة أكبر 
للدول المتقدمة صناعياً للهيمنة على مسار النفط وانتاجه واستقاروة ويعني بريد عو 
التبعية التي تقرب الى كونها احتلالاً. وفي ذلك رهن ليس لكميات من الاحتياط 
النفطي ولكنه رهن لمصير هذه الأقطار ووجودها ومصالح هذا اليل والأجيال المقبلة. 


ومن المعروف أن الحجم المطلق لاستهلاك العالم من الطاقة لم ينخفضء وإن 

كان هناك انخفاض في معدل فو الاستهلاك. وقد كان الانخفاض في معدل نمو 
استهلاك مجموعة الدول الاعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أكبر من 
غيرها. ورغم أن نسبة استهلاكها الطالة كك إذ تبلغ حوالى ٠٠‏ بالمائة من اجمالي 
استهلاك العالم» فإِن هذه النسبة 3 تفقين الشياضا عن النسبة التي بلغتها في وقت 
من الأوقات» والتي زادت عن 5١‏ بالمائة ثة من اجمالي استهلاك العالم من الطاقة. ولعل 
انخفاض حصة مجموعة الدول الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية» من 
الاستهلاك العالمى للطاقة» يعود الى الاستراتيجيات التي وضعتها وكالة الطاقة 
الدولية» وتبنتها الدول الاعضاء فيها. وقد أدارت وكالة الطاقة الدولية تلك 
الاستراتيجيات من خلال تنسيق البرامج, وتكثيف الجحهود ومساعدة الدول الأعضاء 
على الوصول بسياسات ترشيد استهلاك الطاقة الى الأهداف المحتّدةء: وذلك أيضاً 

من خلال المتابعة المستمرة والضغط الدائم من أجل تطبيق تلك السياسات التي تم 


انف 


الاتفاق عليها ف اتفاقية التعاون طويل المدى©. غير ان استهلاك العالم من النفط قد 
فين الكنافيا فنا كرا فقد تراجعت النسبة من 55 بالمائة سنة /ا19 إلى 
4 بالمائة في سنة 1486©). وليس ثمة شك في أنه إضافة إلى انخفاض 
استهلاك العالم من النفطى فقد انخفضت حصة 3 أقطار المنطقة وحصة دول الأوبك 
عاتة] نتيعجة انتاج النفط من أماكن أخرى. وزيادة نسبة الاعتاد على النفط المنتج من 
دول أخرىء كا أنه ما لا شك فيه أنه وإن لم تنجح محاولات تطوير تقنيات جديدة. 
أو تطوير يدائل طاقة خلاف النفط. نجاحاً كيرا 7 قدراً من النجاح وقللت 
من نسبة الاعتاد على النفط ني اطار الاعتماد الاجمالي على الطاقة. كما أن سياسات 
ترشيد استهلاك الطاقة على جميع المستويات. وفي مختلف القطاعاتء. كانت طا نتائجها 
في تخفيض معدل استهلاك النفط. ومع ذلك كله. فإنه لا بد من التأكيد على أنه من 
المنتظر مع استمرار هذه السياسات والاستراتيجيات لوكالة الطاقة الدولية وللدول 
الأعضاء فيهاء أن تكون هناك سياسات واستراتيجيات جديدة لمواجهة الظروف التى 
ستنشأ حين ينضب الفطا من كدر من الذول» وبيقاء دول محدودة ومن بيغها بعض 
أقطار المنطقة تفار لآنها تتمتع باحتياط نفطي كبير. فلقد سادت في وقت من الأوقات 
وجهة ة النظر التي غيل 3 اعتبار مثل هذا الوضع 57 تسيطر فيه الدول 00 
ذات الاحتياط النفطي الكبير على مسار النفط وانتاجه وأسعاره؛ أو على الأقل تستر: 
الكثير من مكانتها التي هيأتها لها الظروف في حقبة لكر النفطية ا 
النظر هذه بدأت تتراجع, نظراً لآنه من غير الممكن أن تترك الدول المتقدمة صناعياً 
لدول محدودة أن تسيطر على مثل هذا المصدر الحيوي لصناعاتها ويجالاتها الانتاجية. 
ومن ثمء فإنه لا بد وأن تكون قد أعدت العسدة لاستراتيجيات وسياسات جديدة. 
ولعل ملامح بعض هذه السياسات والاستراتيجيات بدأت تبرز من خلال الدعوة التي 
تلوح بها بعض المؤسسات الالية الأجنبية لتمويل انتاج النفط في بعض هذه الأقطار في 
حقول جديدة) وتقديم تسهيلات مالية لهذا الغرض» مع الاحتفاظ بحق الأولوية قٍِ 
استرداد ما قدمته من تسهيلات مالية وفوائد مترتبة عليها. عندما تبدأ مرحلة الانتاج 
من تلك الحقول؛ أو من منطلق الدعوة نفسهاء » وهو تلويح هذه المؤسسات المالية 
الأجنبية باقتراح شراء كميات من احتياط النفط مقابل تسهيلات مالية. 
ومن الواضح أن مشل هذه الدعوة, وإن اتخذت أكثر من صيغة, جاءت في 

وقت تحتاج فيه أقطار المنطقة الى ما يسد العجز المالي الذي ربما يزداد وربما تضطرها 

() على خحليفة الكواريء «قراءة أولية في الأوضاع النفطية الراهنة»» ورقة قدّمتإلى: منتدى التنمية» 
/ا- 4 كانون الثاتي/ يناير /1941. 
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الظروف الى الاقتراض بعد تآكل الاحتياط العام والاستثارات الخارجية. والقبول 
بأي صيغةء مهما كانت» لمثل هذه الدعوة» هو تفريط في مصير هذه الأقطار ومصالح 
هذا الجيل والأجيال المقبلة» وهو لا يعدو كونه رهناً للنفط في باطن الأرض» وهو أمر 
ربما كان مدعاة للاحتلال ووسيلة ملتوية ومشبوهة للسيطرة يصورة أكير على أي ارادة 
لهذه الاقطار وعلى مستقبلهاء وكل ذلك في سبيل ضمان الحفاظ على امدادات التفط 
للدول المتقدمة صناعياء وفي سبيل تمكين هذه الدول من الاستثثار أكثرمن استثثارها الحالي 
بزمام الأمور بالنسبة إلى مسار النفط وانتاجه وأسعاره. ولمذاء فإن مثل هذه الدعوة 
يجب ألا يكون هناك أدنى اتجاه لقبولها ضمن أي صيغةء فحيئئذ تكون القضية الأولى 
7 التنمية بقدر ما هي قضية وجود هذه الأقطار ومصيرها. بل من المفروض 
أن تلفت مثل هذه الدعوة الأنظار في هذه الأقطار الى رفضها بكل صيغهاء وإلى 
التركيز على أهمية تكوين الكيان القوي اقتصادياً وسياسياً واجتاعياًء والأخذ بأسباب 
التنمية الفعلية الي تحقق ذلك» في اطار .ارادة جادة ووعي مجتمعي مشارك وفعال. كما 
أن تكوين هذا الكيان القوي اقتصادياً ونشناسا واجتماعياً يقتضي تجاوز الانكفاء 
القطري. وحتىق الاقليمي, ؛ مع التأكيد على أهمية التنمية الفعلية على الصعيد القطري 
والاقليمي , وذلك بالتلاحم العربي» وتأكيد أهميةٍ التنمية الفعلية على صعيد الوطن 
العربي لتكوين الكيان القوي اقتصادياً وسياسياً واجتماعياً. ومن الملفت للنظر أن 

تتزامن مثل هذه الدعوة مع التوجه العام على الصعيد العربي للاتكفاء القطري» 
وتقهة تقهقر أي وجود للارادة ل هذا الصعيد» وفي أعقاب نشوة حقبة الطفرة النفطية» 
ا الأقطار العربية النفطية في هذه النشوة بصورة رئيسية صرفت الاهتمام عن 
قضية التنمية الفعلية المنشودة؛ كما صرفت الاهتمام عن قضايا الوطن العربي 
والتحديات التي تواجهه. والأطماع التي تحيط به من كل جانب. ويشير جاسم 
السعدون الى أن القيمة بالدولار للاحتياطات النفطية لأقطار المنطقة هي 1075 مليار 
دولار إذا كان سعر البرميل ١6‏ فولاراء وتبلغ ؟5:لمليار دولار إذا كان سعر البرميل 
1784 قولاراء وتزيد الى 5١01٠‏ مليار دولار إذا كان سعر البرميل 7 دولاراًء كا تزيد, 
الى “575857 مليار دولار إذا كان سعر البرميل ١‏ دولاراً . ويؤكد أن الاقتراض عليهاء 
أو رهنها لسد عجز في الايرادات» أمر واردء وأن المشكلة في التناسب العكسي بين 
أسعار النفط السائدة والممكنة وامكانية اللجوء الى هذا التوجه. وكلما كانت أسعار 
النفط منخفضة كلما كانت امكانية رهن النفط. ومن موقف ضعف» كبيرة. 


إن أي دراسة للميزانية في هذه الاقطار يجب أن تنطلق من دراسة للايرادات 


(6) السعدون» «المالية العامة : نظرة أولية في واقعها واحتالاتها ونتاتجها». 


ا 


فيها. وأير دراسة للابرادات فيها يحب أن تتطلق من .كراسة للنفط. فالنفط هو كل 
شيء تقريباً» ليس كمرتكز رئيسي -وربما المصدر الوحيد تقريباً للايرادات - ولكن 
لأن هذا المصدر محور أطباع وعوامل خارجية متعددة ومثار اهتمام وجدل وصراع. وني 
حضم هذه الاطماع» والعوامل الخارجية المتعددة» والاهتمام والجدل والصراع» يبدو 
أن أقطار المنطقة لا تنظر إلى النفط النظرة الاستراتيجية التي يقتضيها الموقف. ويتطلبها 
الوضع الذي يجب أن تتمثل فيه ارادة قوية لمواجهة الاطماع» ومجابهة الصراع 
والتصدي للعوامل الخارجية . ولكن يبدو أن المسألة ليست مسألة وجود ارادة قوية» أو 
عدم وجود ارادة قوية. فربما ما كانت هناك ارادة أصاكء أو ريبما كانت مثل هذه 
الارادة مرهونةء ومن ثم فإن نتاب تج الاطماع والصراع والعوامل الخارجية المتعددة 
ور وهي بالتالي #بيمن على المقدرات المالية العامة 
في هذه الاقطار. ولقد تمكنت الدول المتقدمة صناعياًء وهي أكبر مستهلك للنفطء أن 
تهيمن على مسار النفط وانتاجه وأسعاره» ونصيب هذه الاقطار من تصديره» وأصبحت 
سوق النفط ‏ كما هو معروف ‏ سوق مشترين. وإذا كان قد بداء في وقت من 
الأوقات. أن هذه الأقطار.ء ضمن اطار الاوايك وحتى ضمن اطار الأوبك. من الممكن 
أن تكوّن ارادة قوية واستراتيجية متبلورة للتغلب على الاطماع ومواجهة التحديات 
والاستراتيجيات المضادة» فإن الوضع الذي آل اليه مسار النفط أعطى أكثر من دليل 
على أن الاوبك ليست لدبها الارادة أو القدرة على بلورة ارادة» وكذلك القدرة على 
وضع استراتيجية متبلورة ‏ والارتقاء إلى مستوق التحديات» وذلك كله ينطبق 3 
الاوابك أيضاً . فهذه الاقطار التي يمثل النفط لديها كل شيء تقريباً لا ملك من أمر 
شيعا فمصيرها مرهون به وهو المصير المرهون بإرادة الدولة المتقدمة 0 ل 
بدا في وقت من الأوقات. خلال فترة ارتفاع أسعار النفط وقرارات تحويل الشركات 
الاجنبية المنتجة للنفط الى شركات وطنية» أن هذه الاقطار مهيمنة على مسار النفط. 
وأنها استطاعت أن تحصل على حقوقها كاملة» وأنها قادرة على اللعيلدي 0 
والمجاممة . ولكن سرعان ما تبين أن ذلك غير صحيح إلى حد كبير» ف فلقد رضخت 
هذه الاقطار للضغوط الخارجية» وزادت حجم انتاجها من النفط بنسبة تفوق كثيراً ما 
تحتاج اليهء وربما أغراها بريق ارتفاع أسعار النفط فانساقت إلى انتاجه بكميات كبيرة» 
ووقعت ف المصيدة نظراً لعدم ادراكها للاطباع, والاستراتيجيات المضادة, وطبيعة 
الصراع للاستتثار بزمام الأمور في) يتعلق بهذا المصدر الحيوي للدول المتقدمة صناعياً . 
وهو أكثر من مصدر حيوي لأقطار المنطقة في كونه المورد الوحيد تقريباً الممول للنفقات 
العامة وكذلك الممول لآي مسار تنموي لو كانت هناك رغبة جادة للأخخذ بمسار 
تنموي سليم . أما بالنسبة إلى الدول المتقدمة صناعياًء فهوالمصدر الحيوي في كونه مصدر 
الطاقة الرئيسي الذي تعتمد عليه صناعاتها ومجالاتها الانتاجية الأخرى. ورغم الحديث 


كا 


عن الصراع, فإنه لم يكن هناك في حقيقة الأمر صراع أصلاء أو ربما كان هنلك صراع 
غير متكافىء بين مصالح الدول المتقدمة صناعيا ومصالح هذه الاقطار. ذلك أن هذه 
الاقطار ترضخ إلى -حد كبير للتبعية بجميع أشكالها. ومتى كانت الاقطار راضخة 
للتبعية» فكيف يمكن أن تكون لها إرادةء بصرف النظر عن كوما قوية أو غير قوية 
تجاه الدول المتمكنة من فرض التبعية عليها. 


ويسدو أن الآمر لا يعدو كونه استراتيجية مدروسة من قبل الدول المتقدمة 
افيا وخصوصاً منذ إنشاء وكالة الطاقة الدولية. ولم يكن تطبيق مشل هذه 
الاستراتيجية صعياً في ظل عدم وجود ارادة جادة لدى أقطار المنطفة ومنظمة الاويك» 
وكذلك عدم وجود استراتيجية متبلورة لمواجهة ومجاءهة التحديات. وليس ثمة شلك في 
أن أقطار المنطقة ضعيفة ة اقتصادياً وسياسياً واجتماعياً. ولهذا فيا كان منظورها إلى النفط 
منظوراً الستراتيضيا: وقد أغراها بريق ارتفاع أسعارهء وتعاظم العائدات المالية منه 
نظراً للحجم الكبير المنتج والمصدر منه. وبدا تعاظم العائدات المالية مرتكزاً سهلاً 
للتوجه الاغداقي» ليس نحو بناء الكيان القوي اقتصادياً وسياسياً واجتماعياًء ولكن 
للانفاق على المظهر الثرفي للحضارة الجديدة» وم مظلة الرفاه الاجتماعي . وكون هذه 
الاقطار ذات كيان غير قوي اقتصادياً فشكانياً واجتماعياً أمر له دلالاته فقد تم 
الاغداق في الانفاق على مشاريع البنية الاساسية» ولكن ماذا بعد ذلك؟ ان مشاريم 
البنية الأساسية ضرورية» ولكن لانطلاقة اقتصادية قوية ذات عطاء مستمر ومتواصل» 
ثم إن مشاريع الينية الأساسية. مع التكاليف الباهظة التي كلفتها وما كان هناك أي 
ميرر للانفاق المتعاظم الذي تمثل في تلك التكاليف الباهظة ظلت إلى حد كبير موكلة 
أمور تشغيلها وصيانتهاء وريما حتى ادارتهار أحياناء إلى شركات ومكاتب أجنبية. وهي 
(أقطار المنطقة) ذات كيان غير قويى انها واجتاعياً. إلى جانب كونها ذات كيان غير 
قوي اقتصاديأء وذلك بسبب أنبا غير قادرة على مواجهة التحديات السياسية: وبسبب 
الفجوة الكبيرة بين القيادات السياسية المنفردة إلى حد كبير باتخاذ القرار» وبسبب 
القاعدة المجتمعية المهمشة تحت مظلة الرفاه الاجتماعي . ويضاف إلى ذلك كله 
استمرار تعاظم التبعية وزيادة الرضوخ لاطباع ومصالح الدول المتقدمة صناعياً والتي 
استغلت كل المواقيف قِ تسلسل استراتيجي مدروس» حتى وصلت إلى النتيجة الي 
تسعى إليهاء وهي الاستئثار بزمام الأمور بالنسبة إلى مصدر طاقة حيوي أساسي 
لصناعاتهاء ومجالاتها الانتاجية» وزيادة هيمنتها على أهم مقدرات هذه الاقطار وهو 
النفط ‏ وسلبها القدرة على الاعتماد على النفط كعامل قوة سياسية واقتصادية 
واجتماعية . 

ان المشكلة الرئيسية هذه الاقطار أنها تعتمد اعتاداً يكاد يكون كلياًء أو شبه 


يف 


كلء على مورد واحد هو النفط. ومعروف أنه يجب أن يكون هناك حسن استفادة من 
هذا المورد إلى أقصى حد ممكن. ولقد تعاظمت الموارد المالية من النفط في وقت من 
الأوقاتء غير أن هذه الاقطار لم تكن مهيأة للاستفادة الملل من هذه الموارد المالية 
المتعاظمة. وم تكن هناك أيضاً إرادة جادة نحو الأخذ بالتخطيط الفعال من حيث 
الاعداد والتطبيق. ومن المعروف أن فق بعض الاقطار أجهزة مركزية للتخطيط» وقد 
يكون هناك خططء وليس في بعضها الآخر أجهزة مركزية للتخطيط ولا خطط. وليس 
بالضرورة أن يكون وجود الخطط مؤشراً على وجود التخطيط الجيد إعداداً وتطبيقاً. 
وينطبق ذلك على الأجهزة المسؤولة عن إعداد الميزانية. ومع أنه فيها جميعاً وزارات 
للالية تكون عادة هى الجهاز المسؤول عن اعداد الميزانية فإن ال ميزانية بصرف النظر 
عن كونها أقرب إلى نغط ميزانية البنود» فهي ميزانية انفاق» وطالما تعاظمت الموارد 
لمالية تعاظم الانفاق. وعندما بدأت الهزة المالية نتيجة انخفاض الموارد المالية من 
النفط. أخذت هذه الاقطار تركز على مبدأ ترشيد الانفاق. ولم يطرأ تغيير يذكر على 
طريقة اعداد الميزانية» وإن أدى تقلص الموارد المالية من النفط إلى تقليص حجم 
الانفاق ينا . ولكن حتى تقليص حجم الانفاق ' يكن وفق استراتيجية مدروسة. 
واغما هو نتيجة طبيعية لتقفلص حجم الموارد المالية. وما زال توريع الموارد المالية بين 
أوجه الانفاق المختلفة عاقنًا 8 حد كبير للمساومة. وهي واحدة من الثغرات 
الأساسية في غمط ميزانية البنود. فين أفه انين جافيس] المس]رسة قسني وائما هو 
8 لاعتيارات متعددة نما من أبرزها مدى النفوذ والقوة والسلطة والمكانة الي 
يتمتع بها جهاز حكومي دون جهاز حكومي آخرء كما أنه خاضع لمدى الصلة 
الشخصية التي تربط القيادة بجهازحكومي بالقيادة في الجهازالحكومي الذي يقوم باعداد 
الميزانية. ومن هنا فإنه من غير المتصور أن يتم توزيع الموارد المالية بين أوجه الانفاق 
المختلفة وبين الاجهزة الحكومية المختلفة أيضاً وفق أسس موضوعية. ولعله من 
الصعوبة بمكان أن يكون توزيع الموارد المالية بين أوجه الانفاق المختلفة,» وكذلك بين 
الأجهزة الحكومية المختلفة» وفق أسس موضوعية حين| لا تكون هناك أهداف واضحة 
ومحددة. وحيئنا لا تكون هناك معايير موضوعية أصادٌ في الطريقة المتبعة في اعداد 
الميزانية. وقضية المساومة قضية رئيسية في نغط ميزانية البنود» ولكنها تظل قضية نسبية 
حتى في غيرها من أنغاط الميزانية. وتعتمد المسألة إلى حد كبير على مدى موضوعية 
المعايير في إعداد الميزانية. وفي نط ميزانية البنود يصعب أصلا أن تكون هناك معايير 
موضوعية. أما في ميزانية الاداء» أو ميزانية التخطيط والبرمجة, فإنه من الممكن. بل 
من المفروض أن اتكون هناك معايير موضوعية . غير أنه حتى في الانماط المتطورة نسبيا 
والمفترض فيها أن ترتكز على معايير أكثر موضوعية» فإن المسألة تعتمد على مدى الدقة 
والموضوعية في إعداد الميزانية. إذ انه في كثير من الأحيان, قد تأخذ بعض دول العالم 


ق, 


الثالث بنمط من الأغاط المتطورة للميزانية» ولكن محاولاتها لا تخرج كثيراً عن المظهر 
الشكلي دون المضمون. إذ ان طريقة إعداد الميزانية وفق الاغماط المتطورة نسبياً تحناج 
إلى رصيد من المعرفة. وهذا الرصيد من المعرفة يندر أن يوجد في دول العالم الشالث 
إحالا . ومعروف أن الموضوع لين موضوع الرصيد من المعرفة فحسبء, ولكنه أيضاً 
الارادة الجادة الملتزمة.بإصلاح جذري في أسلوب اعداد الميزانية» وذلك ضمن برنامج 
شامل للاصلاح الحذري للادارة. 

وبالنسبة إلى أقطار المنطقةعامة. فإن الادارة مفهوم جديد فيها لم تستوعب 
مضامينه. وم يتكون بعد الرصيد من المعرفة الادارية القادر على أداء متطلباتها على 
المستوى الكفؤ. ورغم التفاوت النسبي بين أقطار المنطقة, فإتهاء شأنها شأن العديد 
من دول العالم الثالث» تأخذ بالمظهر الحديث للأجهزة والمؤسسات الادارية . غير أن 
أسلوب الاداء ليس هو الأسلوب الاداري الكفؤ بمقارنته بمستوى الاداء في الأجهزة 
والمؤسسات الادارية في الدول المتقدمة, على الرغم من أنه حتى في الدول المتقدمة ة 
يكون مستوى الاداء في الأجهزة الحكومية دون مستوى الاداء في مؤسسات القطاع 
الخاص الذي يعتبر إلى حد كبير أكثر كفاءة وفعالية . ومعروف أن الأجهزة والمؤسسات 
الادارية في أقطار المنطقة هي حديثة سما ولا تختلف في مظهرها عن الأجهزة 
والمؤسسات الادارية ف ل العالم المتقدم. ول تنشا هذه الأجهزة والمؤتسمات 
الادارية أصالٌ وفق استراتيجية مدروسة؛ وان معظم هذه الاقطار بدأت ته ريا من 
نقطة الصفر قي محاولة تكوين الاجهزة والمؤسسات الادارية. ويخاصة الاجهزة 
والمؤسسات الادارية غير التقليدية. ذلك أن بعض الاجهزة والمؤسسات الادارية 
التقليدية ريما كانت موجودة لاداء الانشطة التقليدية الضرورية» وإن كان توجهها في 
معظم هذه الأقطار في وقت من الأوقات لخدمة أغراض المستعمر» وليس لخدمة هذه 
الأقطار. لذلك فإنه. حتى مع كونها أنشطة تقليدية» فإنها كانت أنشطة تقليدية في 
اطار محدد وذات توجه محدد. وليست أنشطة تقليدية كتلك الأنشطة التقليدية 
الموجودة في دول العالم المتقدم . 


ف 


التصلالترابع 
المسَارًا لإشنكاق 


لقد بدا قُْ وقت من الأوقات أن الاقطار النفطية تمكنت من السيطرة على 
مقدراتها النفطية» وتصحيح هيكل الاسعار الذي أبقته الشركات الأجنبية متدنياً إلى حد 
كبير في اطار احتكار القلة التي كانت تتمتع به. وقد أدى صعود الاسعار والزيادة في 
الطلب على النفط إلى تعاظم المردود المالي» وبدت التنمية مسألة ميسورة. ولكنها 
التنمية في اطارها الشكلي؛ وليس في المضمون والجوهر. ولهذا فإن انحسارهذا المردود 
المالي المتعاظم 0 شكلية التنمية» إذ ان كل المسار التنموي المغلوط أصاد 
بدت سلبياته ‏ وأبرز هذه السلبيات عدم وجود قاعدة اقتصادية قادرة على استيعاب 
الهزة النفطية. أو الانحسار النسبي في المردود المالي من النفط. كما برزت حقيقة كون 
هذه الاقطار لا تزال تعتمد اعتماداً كليً, أو شبه كلي. على النفط» ولم تتمكن خلال 
حقبة الطفرة النفطية من تقليص اعتتادها على النفط وذلك بتوجيه قدر من ذلك المردود 
المالي المتعاظم وجهة انتاجية لتنمية ركائز أخرى قوية لاقتصادها. ويذكر د. يوسف 
صايغ أن تزايد العائدات النفطية ‏ خلال حقبة الطفرة النفطية ‏ قد أدى إلى الشعور 
الواقعي المبرر بانفتاح فرص واسعة يمكن اغتنأمها والافادة منها في عملية التنمية» وفي 
تحسين مستويات المعيشة» وفي القوة الدفاعية والامنية» وكذلك التعاون مع الاقطار 
العربية الأخرى» ودعم جهودها التنموية والدفاعية والأمنية. ورافق كل ذلك شعو 
بأن الوضع التنظيمي قد وضع في أيدي هذه الأقطار أوراق مساومة ذات قيمة 0 
تجاه الدول المتقدمة صناعياً لتصحيح النظام الاقتصادي العالمي”". ولكن ذلك كله 


)0( يوسف صايغ ‏ والنظرة الاقتصادية المستقبلية لمنطقة الفليجء:(الكويت. كمكحلي ص 151١‏ (ورقة 
غير منشورة) 


ااذه 


تلاثى عقب انحسار الطفرة النفطية. بل إن هذه الاقطار لم تتمكن من السيطرة على 
مقدراتها النفطية كما بدا ف وقفت من الاوقات» إذ انه حتى في غمرة الترف النفطي 
انغمست هذه الاقطار في بريق الترف النفطي», بينا الدول المتقدمة تخطط وتطبق 
استراتيجية مدروسة للهيمنة على مسار انتاج النفط وأسعاره. كما أن أقطار المنطقة لم 
تستفد كثيراً من الوفرة المالية النفطية في توجيه الانفاق وجهة تنموية ضمن مضامينها 
الشاملة. ولعل الانصاف يقتضي منا الاشارة إلى أن أقطار المنطقة لم تكن مهيأة لهذا 
التدفق من الايرادات المالية. وهي أقطار لم تستوعب بعد مفهوم التنمية بمضامينه 
الشاملة» ولم تستوعب كذلك مفهوم التخطيط. وليس لديها التصور الواضح 
للاهداف المرجو تحقيقها والمسار الذي يجب أن تسلكه نحو تحقيق هذه الاهداف. 
وهي كذلك لا تملك القدرة الادارية الكفؤة والفعالة في مناخ إداري ومجتمعي مشارك 
بفعالية . 
لقد توجه قدر كبير من الايرادات العامة نحو وجهات معينة : 
أولا : البنية الاساسية 


وتجدر الاشارة إلى أن هذه الاقطار قد أنفقت كثيراً على ما يسمى بمشاريع البنية 
الأساسية. بل لقد أسرفت في كثير من الأحيان في انفاقها عليهاء وكلفت هذه 
المشاريع كثيراً بسبب الاسراف في الانفاق على هذه المشاريع التي بدت وكأنها غاية في 
حد ذاتهاء وغلب الانفاق على المظهر الحضاري للتئمية. بل بلغت تكاليف هذه 
المشاريع أضعافها في بعض الأحيان, بسبب أن الشركات الأجنبية التي يتم الركون 
إليها لتنفيذث هذه المشاريع ترفع قيمة هذه المشاريع . وليس ثمة شك في أن الأتفاق عل 
مشاريع البنية الأساسية مطلوب. وهذه المشاريع تمثل مرتكراً يمكن الاستفادة منه في 
الانطلاقة نحو بناء قاعدة انتاجية. ولذلك. فإنها وسيلة ضرورية لا غنى عنهاء غير أنه 
يجب عدم اعتبارها غاية في حد ذاتهاء وإن كانت تتمثل فيها بعض المخندمات 
الأساسية, إلا أنها اضافة إلى ذلك». يجب أن يتمثل فيها التوجه نحو القاعدة 
الانتاجية . وكان من الممكن لهذه الاقطار أن تعمد إلى الانفاق على مشاريع البنية 
الأساسية في اطار استراتيجية تنموية» وني حدود التكاليف المناسبة التي يمكن, في 
حدودهاء تكوين البنية الاساسية التي تحقق الاستفادة منها بكفاءة وفعالية» وتفادي 
ابتزاز الشركات الاجنبية واستغلالها. وفي هذه الحالة كان من الممكن أن يكون الانفاق 
على مشاريع البنية الاساسية أقل. خصوصاً عندما يكون الالتزام بمعايير الكفاءة 
والفعالية دون الانفاق الاسراني المظهري . ولو كان الانفاق على مشاريع البئية ضمن 
هذه النسق.» فإنه كان من الممكن توجيه الفائض نحو بناء القاعدة الانتاجية. وريما 
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كان من الممكن زيادة الاحتياط من الاستثيارات الخارجية التى يمكن ‏ كما سبق 
وأكزنا الامتضاظة ميا الحصول عل أعل مردود تكن ,"لبين لحنت التتجر زتها 
لتكوين احتياط متزايد لمصلحة الاجيال المقبلة. وهذه الاستفادة لا تتمثل في مجرد 
الحصول على أعلى مردود ممكن, ما لم يكن هناك قدرة على تفادي وقوع هذا الاحتياط 
في مصيدة وقنوات المصالح السياسية والاقتصادية الابتزازية والاستغلالية في الدول 
المتقدمة التي يتم الاستثار فيها. 


ثانياً : الرفاه الاجتماعى 


وليس ثمة شك في أن الايرادات المالية المتدفقة من النفط ساعدت هذه الأقطار 
على تحسين مستوى المعيشة» وان لم يكن هناك تحسين متكاقء أو متقارب في التكافؤ 
بين الشرائح المجتمعية المختلفة. بل ريما زادت الفجوة كثيرا بين قلة تمككنت من 
الوصول إلى الثراء الفاحش خلال مدة وجيزة» وكثرة مازالت بعيدة كل البعد عن 
الثراء. ويقتضي الانصاف التأكيد على أن قطاعاً كبيراً في المجتمع في هذه الاقطار 
أصبح ينعم بالعديد من الخدمات التي تقدم له مانا أو بصورة شبه مجانية . 

ويذكر د. يوسف صايغ» أنه لدى التمعن في أفاط التنمية ومحتواها وكذلك 
أسلوب توزيع أعبائها وثمارها تتنضح عدة سلبيات» إذ لم تكن هناك دقة في وضع 
الأولويات وكذلك انتقاء البرامج وصياغتها. كما أن الطفرة المالية أدت إلى الاغداق 
الانفاقي قِ ظل عدم وجود ضوايط. أو تراخي هذه الضوابط. كما أدى ذلك إلى 
إفراط في التساهل مع موردي المعدات والتجهيزات والمؤسسات الاستشارية 
والانشائية» وخصوصا الشركات والمكاتب الاجنبية . يضاف إلى ذلك أن الرغبة في 
تحسين مستوى المعيشة أدت إلى نشوء نظم رفاه مفرطة في السخاءء وإلى فتح الأبواب 
الواسعة للعمالة» وكذلك وجود فجوة واسعة بين الجهد والمردود في القطاع العام» 
وكذلك القطاع الخاص. وترتب على ذلك كله اعتماد مفرط على الحكومة وما تيسره أو 
تسعى إلى تيسيره من رفاه وبروز تكلفة اجتباعية كبيرة للايرادات المالية من النفط. 
وبالطبع» فإن وجود فجوة واسعة بين الجهد والمردود والتسيب إلى حد كبير في الاتجاه 
الانفاقي » وكذلك الاتجاه نحو تيسير الرفاه» ولكن ليس وفق استراتيجية ترقب عليه 
تعاظم الثروة عند قلة. وعلى الرغم من ارتفاع مستوى المعيشة للقاعدة المجتمعية إلى 
حد ملموس» فإن الفجوة أضحت كبيرة بين القلة وبين القاعدة المجتمعية. ولما لم 
تكن هناك ضرائب في أغلب الحالات» فإن أعباء التنمية» بصرف النظر عن مسار 
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هذه التنمية» أصبحت تقع كلها على عاتق الخزينة العامة. كما أنه» ضمن الاتجاه 
السائد الذي 10 النمط الأبوي في محاولة تيسير أسباب الرفاه للمواطن» 
أ#ملت أهمية المشاركة المجتمعية» وهو أمر أضعف كثيراً من أهمية الشعور بالالتزام . 


ويتضح من ذلك أن الايرادات المالية المتعاظمة من النفط ل تتوجه وفق أولويات 
مدروسة . . ومن الطبيعي أن يكون الأمر كذلك في ظل عدم وجود خطة مدروسة 
أضيل: وحداثة مقهوم التخطيط وضاآلة التجربة قي هذا المجال. إذ من الصعب أن 
يكون هناك انتقاء للأولويات في وضع تغلب عليه العشوائية والارتجال. وعدم وجود 
تصورواضح للمسار الانفاقي الذي يجب أن يتوجه نح وأهد اف التنمية الفعلية بمضامينها 
الشاملة. ومع أن هذه الأقطار لم تكن مهيأة للاستفادة المثلل من الايرادات المالية 
المتعاظمة. فإن الأمر كان يقتضي عدم الافراط في الانفاق» والاحتفاظ بقسط كبير من 
هذه الموارد المالية ف صورة احتياطات قابلة للاستثيار بمردود مناسب» واليبدء من نقطة 
مسار انفاقي سليم يركز على أهمية انتقاء الأولويات وحشد الامكانات المناسبة لتحقيق 
أهداف تلك الاولويات بأعلى مستوى من الكفاءة, وأقل اا الممكنة. وإذا 
كانت الظروف والضغوط قد فرضت على هذه الأقطار أن تنج النفط بكميات أكير 
بكثير مما تحتاج إليه لتوفير الايرادات المالية المناسبة. فقد كان 0 على الأقل أن تلتزم 
بالانفاق دون اسراف في نسق تفرضه الاولويات المنتقاةء» وذلك عَفياظا على 15 
هذا الجيل والآجيال المقبلة ومحاولة الالتزام ولو بحد أدن من التخطيط الفعال الذي 
ترتب فيه الاولويات وفق استراتيجية مدروسة. وإذا كان مفهوم التنمية. وكذلك 
التخطيط والادارة, من المفاهيم المديدة على هذه الاقطارء فإن وجودد الارادة الجادة ريما 
كان ركيزة يمكن على أساسها الاعتماد على رصيد من الخيرة العربية المؤهلة» وإن كان 
هذا الرصيد ضئيلاً نسبياً إلا أنه أكبر من رصيد هذه الاقطارء إن كان لديها ثمة 
رصيد. وليس ثمة شك في أن وجود الارادة الحادة المتوجهة توسينا نفلا نحو التنمية 
بمضامينها الشاملة كان من الممكن أن يكون منطلقاً لتكوين خبرات جيدة في هذه 
المجالات» مع أن بعض الخبرات» وإن كانت محدودة جداً. قد تكونت في بعض هذه 
الاقطار وإن م تتح الفرص للاستفادة منها. ولكن ‏ كما سبقت الاشارة ‏ فإن النمط 
الأبوي اتجه إلى الاغداق الانفاقي سعياً وراء تحقيق الرفاه 0 أو تحسين مستوى 
المعيشة دون أن يكون هناك ربط بين الجهد والمردودء ودون أن تكون هناك مشاركة 
فعالة من القاعدة الس اب را تؤدي فور فعالاً في الالتزام 
بتوجه تنموي فعلي ولا يمكن أن ن تظل اتكالية دون تحملها بعض الاعباء الى يعم 
هذا التوجه التنموي. ويبدو أن كل هذه القضايا متداخلة ومتشابكة. إذ مع عدم 
وجود التصور الواضحء أو الارادة الجادة لدى القيادات السياسية والادارية» فإنه من 
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الصعب أن يكون هناك مسار واضح وسليم للتنمية. ومن العبث أن نتصور أن 
القاعدة المجتمعية يمكن أن تلتزم بهذا المسار الواضح والسليم» وهو غير موجود 
أصلاً. ومعروف أن القاعدة المجتمعية في هذه الاقطار لم يتبلور لديها رصيد من الوعي 
بأهمية دورهاء وأهمية وجود مسار سليم وواضح للتنمية» وينطبق ذلك من حيث المبدأ 
على القيادات السياسية والادارية» وربماما أتيح للوعي المجتمعي أن يتبلور» وأن تكون 
له مشاركة فعالة» بل زاد الاغداق الانفاقى من تبميش القاعدة المجتمعية وجعلها 
تركن إلى الاتكالية والاعتماد على الخزينة العامة في غمرة انفاق بذخي؛ حتى وإن لم 
يصب أكثر القاعدة المجتمعية إلا الفتات من ذلك الإغداق الانفاقي . 


ثالثاً: الأمن 


ولقد استحوذ الأمن ومازال يستحوذ على النسبة الأكبر من الانفاق قِ معظم 
أقطاز المنطقة. وعلى الرغم من أن المستجدات في المنطقة قد تكون مسوّغاً شكلياً على 
الأقل للاغداق على إنشاء ترسانات الاسلحة» فإن الانفاق على المظلة الأمئية الداخلية 
يظل انفاقاً اغداقياً. وليس ثمة شك في أن الانفاق على تقوية القوة الدفاعية وتطويرها 
أمر مطلوب ويعتبر ركيزة أساسية لأي تنمية فعلية. إذ لا يمكن لمثل هذه التنمية أن 
تكون دون قدرة على حماية مسيرتها وانجازاتها. ولكن من نافلة القول التأكيد على أن 
التنمية بعيدة إلى حد كبير عن المسار السليم في اطار المفهوم الشامل للتنمية. هذا من 
ناحية» ومن ناحية أخرى فإنه على الرغم من الانفاق الاغداقي على ترسانات 
الاسلحة في معظم أقطار المنطقة, فإنه ليس في إمكان أكثر هذه الاقطار التصدي 
والمواجهة . وهذا فإنه يتم الركون المتزايد إلى بعض القوى العظمى للحاية» وتستفيد 
هذه القوى العظمى من مردود صفقات الاسلحة» كما تستفيد من حماية مصاحها في 
المنطقة. وعلاوة على ذلك» فهي تستفيد من تغطية نفقات هذه الحماية أو أكثر تلك 
النفقات . وبالنسية إلى المظلة الأمنية الداخلية فهي تستأئر أيضاً بقسط كبير من الانفاق 
الاغداقي » وعلى الرغم من الاهتمام بالرفاه الاجتماعي ‏ مع أن ذلك الرفاه يستأثر به 
إلى حد كبير قطاع محدود من المجتمع فإن المظلة الأمنية الداخلية تزداد وطأتهباء 
ويزداد ت#بميشها للمواطن الذي لم ينل الحد الادنى من حقوق المواطنة في أكثر هذه 
الاقطار» مع أن هذا الحد الادى من حقوق المواطنة يتلازم مع حد أدنى من واجبات 
ال مواطنة » ولهذا فإن الرفاه الاجتماعي قاصر من ناحية» وهو شكلي مظهري من ناحية 
أخرى. والترسانات المتعاظمة للأسلحة في أكثر هذه الاقطار يتمثل فيها قدر كبير من 
الإهدار والتبديد» ولا تعود بالفائدة المرجوة على هذه الاقطار في ظل عدم تمكين هذه 
الاقطار من القدرة الدفاعية الذاتية» واستفادة بعض القوى العظمى من ذلك 
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الإهدار. والمعضلة أن البعد القومي العربي قد تلاثى مع ازدياد وطأة التجزئة وليس 
هناك تحديد لهوية العدذو الفعلٍ . 


رابعاً: المسار الانفاقى والتنمية 


وفي غمرة الانفاق الاغداقي» تعاظم الاستيراد للمعدات والتجهيزات وما 
عداهاء وبتكلفة كبيرة حث وخدت الدول المقدمة صتاعيا الفترضة لاغراق أسواق 
هذه الاقطار واسترداد قسط غير يسير من ايرادات النفط حيث انها تعتبر هي المستورد 
الرئيسيٍ للنفط. وعلى الرغم من أن هذه المعدات والتجهيزات قد يكون بعضها 
فوووا للبئية الأساسيةء فإنه كان من الأجدر التصدي للتكاليف المرتفعة. والتي في 
كثير من الأحيان ما يكون ارتفاعها مصطنعاً. وليس ثمة شك في أن التوجه 
الاستهلاكي, حتى للسلع والخدمات المختلفة» قد بلغ درجة كبيرة من التعاظم ٠‏ وَل 
يكن القطاع العام وحله هو المنجرف ف هذا التوجه الاستهلاكي, إذ ان القطاع 
الخاص انغمس فيه كا انغمست القاعدة المجتمعية» على الرغم من التفاوت في مدى 
القدرة على الانغاس . ولقد أصبحت هذه الاقطارنتيجة لذلك من أكمبر 
الاسواق للسلع الاستهلاكية, على الرغم من قلة كثافة السكان» كما ساعدت على 
زيادة حركة الاقتصاد في الدول المتقدمة نافيا ولقد نات :هن الافطار ايها إلى 
الخدمات الانشائية والتشغيلية والاستشارية من الشركات والمكاتب الاجنبية: 
واغتئمت هذه الشركات والمكاتب الفرصة إلى أقصى حد في حلقات متشابكة من 
المصالح التي تربط الشركات والمكاتب للحصول على أكبر عائد مالي. وليس ثمة شك 
في أن هذه الاقطارء وهي تفتقر إلى الرصيد من الخيرة ف هذه المجالات». قد اتجهت 
إلى الشركات والمكاتب الأجنبية . غي رأنه كان من الضر وري الاعتماد على الرصيد من اخبرة في 
الوطن العربي» وإن كان هذا الرصيد ضئيلاً » وكذلك الاعتهاد على الرصيد من اخبرة المواطنة 
وإن كان هذا الرصيد صيد أكثر ضآلة » أوعلى الأقل محاولة تكوين رصيد من الخبرة يضاف اليهماء 
وكذلك ربط الحاجة إلى الشركات والمكاتب الأجنبية بأمد معين » وتقويم مدى الحاجة إليها. 
إضافة إلى تقويم تكاليف الأعمال المنتظر أن تقوم بها لتفادي الابتزازوالاستغلال . 

صحيح أن هذه الاقطار تمكنت إلى حد كبير من تكوين البنية الاساسية, 
وبصرف النظر عما تمثل فيها من بذخ واسراف في كثير من الأحيان» ولكن مشاريع 
البنية الأساسية ظلت في حالات كثيرة معتمدة على استمرار الشركات والمكاتب 
الاجنبية لتشغيل هذه المشاريع وصيانتها وإدارتها. وعلى الرغم من وجود المؤسسات 
التأهيلية والتدريبية في عدد من هذه الأقطارء فإن هذه المؤسسات لم تؤد الدور 
المطلوب ف الغالب» ومع تكون بعضص الرصيد من الخيبرة المواطنة فإنها مازالت 
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ضئيلة» ومازالت مساهمتها الفعلية في تشغيل وصيانة وإدارة تلك المشاريع محدودة . 
ومعروف أن هذه المؤسسات غلب عليها التوجه البيروقراطى» وكذلك التوجه 
المجتمعي الذي ترسخت فيه الاتكالية هذا من ناحية ومن ناحية أخرى مازالت القيم 
المجتمعية المنفرة من بعض المجالات الفنية والمهنية المهمة راسهخة جذورها. 
ويجانب الاعتماد المفرط على الشركات والمكاتب الاجنبية في الاعمال الانشائية 
والتشغيلية والادارية, كان التوجه المفرط نحو العالة الأجنبية, وهي في الغالب من 
غير الدول المتقدمة صناعياً نظراً لرخص تكلفتها المالية, مع أن تكلفتها الاجتماعية 
والاقتصادية وحتى السياسية كبيرة نسبيا. ولقد طغى في أقطار المنطقة طوفان من العمالة 
الوافدة . 


وتدفق العمالة الوافدة لم يكن وفق سياسة مرسومة, ولم يكن انتقائياً . وتدفق 
العالة الوافدة ضحم كثيراً من القطاع العام ىا أن القطاع الخاص تضخم كثيراً على 
الرغم من قلة المردود الانتاجي في القطاعين» وعدم ارتفاع كفاءة الاداء. وإذا كان 
القطاع العام من المنتظر منه أن يتحمل التبعة الرئيسية في عملية التنمية» فإن هذا 
التضخم» غير المعتمد على سياسة انتقائية للمجالات التي توجد حاجة ماسة فيها إلى 
تلك العيالة, ل يساعد على رفع كفاءة الاداع كا أنه زأاد من اتكالية القطاع العام 
واعتهاده المفرط أو شبه المفرط على العمالة الوافدة. أما القطاع الخاص, وهو إلى حد 
كبير قطاع طفيلي أو غير فعال. شحو نويه بو نادي لصيف عت 21 
توجه منطلقه السعي للحصول على أكير مردود ضمن نسق التوجه المجتمعي المفرط في 
الاستهلاك للسلع والخدمات. واضافة إلى ذلك كله فإن العالة الوافدة يمثل قسط 
كبير منها عمالة منزلية وخدمية» ولذلك فإن القدر الاكبر من العمالة الوافدة لم يكن 
للاستفادة مئه في نسق توجه انتاجي . ورغم قلة تكلفة العالة الوافدة نسبياً فإنها في 
شخانة حعيها فنا كلنة كيرة د من الناضة المالية) نافيك عن التكلفة 
الاجتاعية والاقتصادية وربما السياسية. ولما كان المورد المعول عليه في اقتصادات هذه 
الاقطار هو النفط. فإن قسطأً غير يسير من الايرادات النفطية تمثل في تكاليف العمالة 
الوافدة. وتجدر الاشارة إلى أن معظم أقطار المنطقة اتهت إلى العمالة المتدفقة غير 
العربية» وعلى الرغم من أن التبرير المعلن هو رخص تكاليف هذه العمالة مقارنة 
بالعمالة العربية» فإن التبرير غير المعلن هو تفادي تناقضات السياسة العربية المفترض 
أنه تحملها معها العمالة العربية. وليس ثمة شك في أن كلا التبريرين غير مقنعين. 
فالتكلفة الاجتاعية والاقتصادية وحتى السياسية كبيرة بالنسبة إلى الععمالة الوافدة غير 
العربية» وقد يضاف تبرير آخر وهو أن العالة العربية أقل كفاءة وتميرة» وحتى هذا 
التبرير غير مقئع» إذ ان نسبة كبيرة من العمالة الوافدة غير العربية ليس لديبسا رصيد 
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مناسب من الخبرة والكفاءة. وني كل الأحوال فإن المنظور القومي كان يجب أن يكون 
هو المنظور الأقوى, لأن ذلك في مصلحة هذه الاقطار ومصلحة غيرها من الاقطار 
العربية التي قد ترد منها العمالة. 

هناك اتفاق عام لدى عدد من أبناء المنطقة على أهمية الاحتفاظ بمعظم عائدات 
النفط مستثمرة ة في أصول انتاجية ذات ملكية عامة. ومرتكز ذلك كون النفط أصلاّ 
وآسهاليا يعتبر ريعه الاقتصادي إيراداً رأسمالياً يجب استثاره في أصول انتاجية قادرة على 
الاحتفاظ بقيمة الأصل» إضافة إلى ضرورة توليدها عائداً إيجابياً على الاستئار. كا 
أن مرتكزه مفهوم الملكية العامة للثروة النفطيةء ولذلك فإن الريع الاقتصادي يجب 
الاحتفاظ به في شكل ملكية عامة لمصلحة هذا الجيل والأجيال المقبلة» ومن العبث 
استنزافه من قبل هذا الجيل©. ويقتضي الأمر التحول من استخدام عائدات النفط 
لعمويل الميرانية إلى وضع نظام للضرائب» وخصوضا الضرائب والرسوم المباشرة من 
أجل تمويل احتياجات الانفاق بشكل عادل, كما أن الأمر يقتضي وقفاً لنمو حجم 
النفقات العامة, لا سيما المارية منها والتحويلية. وتخفيض نصيب الفرد منها. 0 
يتطلب الآمر التحول التدريجي من دعم شبه شامل وغير محدد الغرض لأسعار الطاقة 
والخدمات والسلع التي تنتجها المرافق والمؤسسات العامة ومشروعات البنية الأساسية. 
إلى تحميل المستفيدين من هذه الخدمات التكاليف الفعلية لحاء مع تحميل نصيب أكبر 
للاستهلاك, ولا سيا المفرط منه. لحساب تخفيض معقول ومجد لقطاعات الانتاج». 
وعلى الرغم من أن ذلك يمثل المسار السليم للتوجه الانفاقي للاستفادة المثلى من 
عائدات النفط. فإنه يمشل تغييراً جذرياً في المسار الحالي. وليس ثمة شك في أن 
الاعتهاد الكلى أو شبه الكلى على الموارد المالية من النفط في تمويل التوجه الانفاقى 
الاغداقي له آثار سلبية متعددة, فهو يجعل هذه الاقطار رهيئة الاعتماد على مورد واحد 
وهو مورد آيل للنضوب,. كا أنه مورد تتحكم فيه إلى حد كبير عوامل خارجية» وإن 
كان ذلك لا يعني أن تستسلم هذه الاقطار لفعل العوامل الخارجية. هذا من ناحية, 
ومن ناحية أخرى فإن الاعتماد على الموارد المالية من النفط في توجه انفاقى إغداقى 
يعني سرعة تبديد هذه الموارد دون ايجاد بدائل للاعتماد عليهاء أو لتقليص الاعتماد على 
نواوة واحد» وتبديد هذه الموارد في نسق التوجه الانفاقي الاغداقي الذي يغلب عليه 


(5) علي حليفة الكواري» نحو استراتيجية بديلة للتنمية الشاملة: : المللامح العامة لاستراتيجية التنمية في 
اطار اتحاد أقطار مجلس التعاون وتكاملها مع بقية الاقطار العربية (بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية. 
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(5) المصدر نفسهء» ص57 - "ا" 


في مصلحة هذا الجيل» وإن بدا أنه منغمس في الترف النفطي» أو سراب هذا الترف 
النفطي » كا أنه ليس في مصلحة الأجيال المقبلة التي لم يببىء لها هذا الجيل الفرصة 


للاستفادة من أصول انتاجية ذات مردود مسثمر. 


غير أن المسار المقترح يقتضي تحول ف توجه القيادات السياسية والادارية» 
وكذلك تحولاً في توجه القاعدة المجتمعية. ومثل هذا التحول لا يأتي من فراغ., وإنما 
يرتكز على .ادراك واقتناع تدعمهها ارادة جادة من القيادات الادارية والسياسية؛ ى) 
يرتكز أيضاً على إدراك واقتناع من القاعدة المجتمعية يدعمها| قدر كبير من الوعي 
بأهمية التضحية ببعض المصالح الآنية في سبيل المصلحة العليا على المدى الطويل» كما 

يعنى أيضا أ التنازل عن بعض الترف والمشاركة في تحمل بعض أعباء التنمية وبعض 
0 الخدمات؛ بمتأى عن الاتكالية والاعتماد المفرط على الخزينة العامة. ونقطة 
البداية في هذا المسار تظل هي القيادات السياسية والادارية الى يجب أن يكون لديها 
الادراك والاقتناع, ليس بأهمية هذا المسار فحسب» ولكن باعتباره قضية مصيرية. 
ترتكز عليها المصلحة العليا لهذه الاقطار في المدى الطويل. وفي سبيل ذلك يتوجب 
على القيادات السياسية والادارية أن تتخلى عن النمط الابوي الذي يعني تيسير الرفاه 
الاجتماعي دون هدف محدد» وتهميش القاعدة المجتمعية وترسيخ اتكاليتها واعتمادها 
على الخزينة العامة الي تصب فيها عائدات النفط. كما يتوجب على القيادات السياسية 
والادارية أن تكون القدوة في تقليص التوجه الاستهلاكي المفرط» وإتاحة الفرصة لنمو 
قطاع خاص فعال ومنتج ١‏ وكذلك اتاحة الفرصة لنمو وعي جتمعي مشارك ومتحمل 
لقدر من أعباء التلمية . وبالطبع فإن وجود نظم ضريبية ترتكز على الضرائب والرسوم 
المباشرة بالذات أمر ممكن» ولكن مثل هذه النظم في بداية المسار يمكن أن تعتمد على 
فرضص الضرائب المباشرة على الشريحة المجتمعية ذات الثراء» وعلى مؤسسات القطاع 
الخاص. ذلك أن قطاعاً كبيراً من القاعدة المجتمعية ربما يصعب فرض الضرائب 
المباشرة عليه, إلا إذا كانت هذه الضرائب يسيرة وفي حدود قدرتها. ومع أنه من 
المعروف أن النظي الضريبية في كل الأحوال تعتمد على مدى القدرة الضريبية» فإنه 

لو » فإن شريحة مجتمعية محدودة هي 
التي أ ثرت كثيراً من التوجه الانفاقي الاغداقي» بين| هناك قطاع كبير من المجتمع» 
وإن ترسخت لديه الاتكالية والاعتاد المفرط على الخزيئة العامة, " يلامس الثراء. 
وتجدر الاشارة إلى أنه من الطبيعي أن تكون الضرائب المفروضة على هذا القطاع في 
بداية المسار ضرائب يسيرة »2 لأن من المفروض عليه أن يتحمل بعض أعباء التئمية. 
وعليه في الوقت ذاته أن يتحمل تكاليف الخدمات التي تؤدّى له. لأن ذلك يقلل من 
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التوجه الاستهلاكي » وني الوقت نفسه فإن هذا القطاع بعينه يشعر بأنه يجب أن 
يتحمل بعضص أعباء التنمية بقدر استطاعته» ولعل ذلك يفيد في ايجاد وعي مجتمعي 
بأهمية الفرد ودوره في المشاركة» وإن كانت القضية اكبر من ذلكء. لأن مطالبة الفرد 
بتحمل بعض أعباء التنمية مع إدراك لأهمية ذلك وكذلك المشاركة الفعالة تقتضيان أن 
تكون حقوق المواطن من حيث ا ميدأ رن لا جدال فيها يما يرسخ لدى الفرد الشعور 
والانتماء» والشعور بالالتزام والارتقاء إلى مستوى الدور المطلوب منه أداؤى بعيداً عن 
الاتكالية والاعتاد المفرط على الخزينة العامة والتوجه الاستهلاكي غير المرشدء وحتى 
اللاميالاة» وهي كلها من إفرازات التوجه الاستهلاكي الاغداقي العام غير المرشد 
الي زادت حقبة الطفرة التفطية منها كثيراً. 


خامساً: المسار الانفاقي إلى أين؟ 


يبدو أن المسار الانفاقي الاغداقي را سخ التوجهء ولهذا قد تتجاوز المبالغ 
قووذ عل بعفى افج الافاك ما هرمح ]أت لل امزال . ورغم أن أسلوب 
اعداد الميزانية غير سليم 5 ظل علم وجود أهداف واضحة وأولويات منتقاة 
ومدروسةء فإن تعليهات الميزانية عادة ما تتضمن قاعدة بالسماح بنقل مبالغ من بنود 
إلى بنود أخترى بموافقة وزارة المالية في الغالب. والمبرر لذلك أنه ريما نشأت حاجة 
لمزيد من المبالغ لصرفها على بعض البنود. أو لأن التقدير للمبالغ المخصصة لبعض 
البنود كان تقديراً غير دقيق . وحتى في الأقطار التي توجد فيها خطط بصرف النظر عن 
مدى سلامة توجههاء فإن المبالغ المعتمدة في الميزانية العامة لا تلتزم في كثير من 
الأحيان بما هو مقرر في الخطة. ومن الأمثلة على ذلك أنه في العربية السعودية على 
سبيل المثال تجاوزت الاعتمادات التي خصصت باليزانية المبالغ المعتمدة في الخطة» وإن 
كان ذلك بنسب متفاوتة. وقد بلغ التجاوز 5١‏ بالمائة» وإن كان في بعض سنوات 
الخطة قد وصل إلى 5١‏ بالمائة و55 بالمائة. وقد كانت نسبة الزيادة في الميزانية عن 
الخطة بالنسبة إلى المبالغ المعتمدة ٠"‏ بالمائة ئةفي أول سنوات الخطة ثم أصبحت ١‏ بالمائة 
في السنة الثانية وزادت في السنة الثالثة فوصلت إلى 55 بالمائة. وقد تقلصت النسبة إلى 
حد ماف السنة الرابعة للخطة فكانت "١‏ بالماثة» ثم عادت إلى الارتفاع نسبياً فبلغت 
في آخر سنوات الخطة #4 ١5٠5 /١4٠‏ ه نسبة ه” بالمائة. ومن الملفت 0 
المصادقة على الخطة وعلى الميزانية تتم من الجهة نفسها. ولعل هذا يعطي مؤشراً 
عدم جدية الخنطط بصرف النظر عن مدى سلامة مرتكزاتها ومنطلقاتها ا 9 
الوقت ذاته فإنه يعطي مؤ: ا شرا على أن المسار الانفاقي يغلب عليه التوجه 0 
رغم الانحسار في العائدات المالية من النفط. واضافة إلى كل ذلك فإنه يعطي مؤ: 
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على عدم ترابط التخطيط والميزانية أو عدم تلازم توجه الميزانية مع توجه الخطة» ممع 
أن الميزانية يجب أن يكون توجهها ضمن اطار التوجه التنموي. ولقد خرجت الميزانية 
كثيراً عن الاعتهادات المقدرة للقطاعات المختلفة في الخطة, فبالنسبة إلى تنمية الموارد 
الاتتصادية كان هناك نقص في الميزانية عم هو مقرر في الخطة يتجاوز 7ه مليون 
ريال» وبالنسبة إلى التجهيزات الاساسية كانت هناك زيادة في الميزانية تتجاوز /5 
مليون ريال. ورغم أن تنمية الموارد الاقتصادية ليست بالضرورة تنمية لمجالات 
انتاجية تساعد على تحقيق الاعتهاد على النقط أو لتكوين قاعدة اقتصادية قوية 
ومعطاءةء فإن القصد من المقارنة هو إيضاح مدى البعد بين الخطة والميزانية لآن كليه) 
لا يضمههما اطار لتوجه تلموي تسانده ارادة جادة وملتزمة. ولعل ما هو معتمد في 
الخطة بالنسبة إلى التجهيزات الاساسية 'بالغ فيه, إذ اعتمد لها في الخطة مبلغ 
١‏ مليون ريال: ومع ذلك فإن الميزانية اعتمدت لها مبلغ 711,0 مليون ريال. 
وهذا يوضح أن الانفاق الاغداقي البذخي على التجهيزات الأساسية هو التوجه 
السائد. وكان من الممكن تقليص الانفاق على هذه التجهيزات الأساسية في حدود 
الحاجة الفعلية باعتبارها وسيلة ومنطلقاً للنشاط الانتاجى» وليست غاية في حد ذاتهاء 
وان بدا فيها المظهر الحضاري براقاًء كما أن ذلك يوضح أيضاً أن الشركات الأجنبية 
وجدت مرتعا حصبا للاستغلال. وربا كان ذلك برضا البيروقراطية وحصوطا على 
قسط من ذلك الاستغلال. ولقد ترتب على عدم تلازم الخطة والميزانية عدم تنفيل 
مشروعات. على الرغم من اعتمادها في الخطة» تقدر تكاليفها ب 4: مليار ريال. كما 
تم اعتهاد مشر وعات جديد؟ في ا ميزانية ) أو جرى توسع في مشروعات جار تنفيذهال 
ولم يكن ذلك كله معتمدا في الخطة. وبلغت جملة التكاليف /الا مليار ريال. كم أنه 
ارتفع مجموع العمالة الكلية في العربية السعودية نتيجة عدم الالتزام ما هو مستهدف في 
الخطة بالنسبة إلى العمالة الوافدة» والتى كان مقررا لها أن تزيد بمعدل سنوي قدره 
؟ , ٠‏ بالمائة» فقد زادت بمعدل سنوي قدره- ١١1‏ بالمائة. 


والسؤال الذي يطرح نفسه أنه إذا كان النفط. وهو المورد الرئيسي وشيه الوحيد 
تقريباً لعدد من أقطار المنطقة, يخضع لعوامل خارجية بالنسبة إلى انتاجه وأسعاره وليس 
لقوى الطلب والعرض في السوق العالمية» فكيف يمكن لمذه الاقطار أن تخطط؟ انه 
من الممكن لهذه الاقطار أن تعتمد على التخطيط مع مرونة مناسبة لمواجهة المتغيرات. 
بل كان عليها منذ أمد طويل أن تأخحذ بالتخطيط كوسيلة فعالة في اطار من المرونة 
المناسبة» على أن تعد العدة من خلال التخطيط ببرمجة تخفيض اعتاد هذه الاقطار 
على النفط . ولكن تستوي الاقطارالتي اعتمدت على خططء أوتلك التي لم تعتمد على 
خطط» في كونها ما زالت معتمدة كل الاعتتاد تقريباً على النفط. ولذلك فإن المسألة 


ف 


ليست هي مدى جدوى التتخطيط أو عدم جدواه» ولكن المسألة هي مدى جدية 
التخطيط؟ وكان من الممكن لهذه الاقطار أن تسعىء منذ البداية» سعياً مكثفاً وجاداً 
لتخفيض اعتادها على النفط. ٠‏ صحيح أن آليات وتقنيات التخطيط بالنسبة إليها 
قاصرة» بل إن التتخطيط في حد ذاته مفهوم جديد نسبياً في هله الاقطارء ولكن كان 

من الممكن في اطار الرغبة الحادة والارادة الملتزمة.» حتى مع عدم وجود التتخطيط أو 
تفاصيل تقنياته وآلياته شريطة وجود استراتيجية مدروسة وأولويات منتقاة وأهداف 
واضحةء تخفيض الاعتاد على النفط . ولكن يبدو أن هذه الاقطارء سواء ما اعتمد 
منها على خطط ‏ تستثمر سياسياً ودعائياً - وما لم يعتمد على خطط. استمرأتٍ الاعتماد 
على النفط كمورد ميسور» وزادت اتكاليتها على هل]” الود التتافين: خصوصضا عددنا 
داهمتها العائدات المالية المتعاظمة في وقت من الأوقات, فغفلت أوتغافلت عن الهدف 
الرئيسي من بين أداف التنمية المنشودة» وهو تخفيض الاعتماد على النفط وتنويع 
مصادر الدخل. ولهذا أسرفت في الاغداق تحت مظلة الرفاه الاجتماعي وما ترتب تحت 
هدم المظلة من خلل كبير حت في توزيع الرفاه الاجتماعي بين سقوف للثروة مرتفعة 
دا أو لا سقوف للثروة أصلا. وعلى كل بدا أن الارتقاء بمستوى المعيشة هو هدف 
التنمية» وليس نتيجة من نتائجها وثمرة من ثارها. 


ورعا لدعي كليل مظلة الرفاه |الاجتماعي » ولكن ريما قتد كثيراً مظلة الأمن 
ولذلك فإن حجم الانفاق لظ كوا والقسط الاكبر منه في غير المسار الذي تطلية 
التنمية الفعلية. وهله النتمية الفغلية لا مكن أن يتحقن وكل من المظلين تمش 
تحتها المواطن, لآن التنمية الفعلية لا تتحقق إلا بالاعتماد على القدرات المواطنة واقتناع 
المواطن اقتناعاً راسخاً بأهمية التنمية» وأن نتائجها لمصلحته ومصلحة هذا الجيل 
والأجيال المقبلة. وإذا كانت مظلة الرفاه الاجتماعي قد تمثل فيها الاغداق الانفاقي» 
فإن مظلة الأمن أخذت تستوعب مزيداً من الاغداق الانفاقي . وليس ثمة شك في أن 
الامن والقدرة الدفاعية ركيزتان مطلويتان لأي تئمية منشودة» ولكن الأمر يجب ألا 
يكون إجهاضا لحقوق المواطنة» كما أن القدرة الدفاعية يجب أن تكون مرتكزة على 
قاعدة ذاتية مع تحديد لحوية العدو الفعلٍ. . ومن المعروف أن الانفاق الاغداقي المتمثل 
في مظلة الرفاه الاجتماعي زاد كثيراً من الاعتماد على الاستيراد الكبير للسلع 
والخدمات» وهو اعتاد على الدول المتقدمة صناعياً . كا أن الانفاق الاغداقي المتمثل 
في المظلة الامنية زاد من الكم الحائل من الاسلحة التي يكون الاعتماد فيها أيضاً على 
الدول المتقدمة صناعياً. ومن الواضح أن الدول المتقدمة صناعياً تمتص الكثير من 
الموارد المالية لتلبية رغبات الانفاق الاخداتي . وهذه الدول المتقدمة صناعياً» سواء 


بطريق مباشر أم بطريق غير مباشر متمثل في الشركات المتعددة الجنسية» ارس ريا 
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معلنة أو غير معلنة على أقطار المنطقة والاقطار العربية الأخرى ودول العالم النالث 
احمالل . ولذلك فإن من الاهداف الأساسية للتنمية الفعلية التحرر الاقتصادي مثله في 
ذلك مثل التحرر السياسي» وكلاهما يتطلب اطلاق الطاقات للافراد» وتمكينهم من 
القيام بدور فعال من خلال مشاركة فعالة وواعية» واغفال هذا الأمر يعني اغفال 
ركيزة رئيسية من ركائز التنمية الفعلية. 


إن الميزانية تمثل الايرادات والنفقات, ولا يمكن التركيز على أهمية الأخذ بنمط 
من الانماط المتطورة للميزانية دون أن يكون ذلك في اطار توجه تنموي يعتمد على 
حسن الاستفادة من الايرادات في مسار انفاقي سليم . وهذه الامور كلها متشابكة 
ومتداخلة ومتفاعلة مع بعضها البعض. وبصرف النظر عن كون الحقبة حقبة طفرة 
نفطية أو حقبة انحسار للطفرة النفطيةء فإنه يجب الاستفادة من كل الموارد 
والامكانات المتاحة إلى أقصص حد ممكن». وخصوصاً بالنسبة إلى هذه الاقطار التي 
سيؤول النفط فيها إل التضوت . زمن هنا فإن. فيضن الاعتاة عل النقط يعتين هدفا 
0000 كما أن التحرر الاقتصادي مثله مثل التحرر السيابيى هدف مصيري . . ومن 
العبث ألا يكون هناك ادراك لمذه الحقائق التي تفرض وجودها. فالمسار الانفاقي 
الاغداقي المتمثل في مظلة الرفاه الاجتماعي أو المظلة الامنية لا يرتكز على استراتيجية 
مدروسة. وهذا فهو يكرس التبعية بالاعتهاد المتعاظم على الدول المتقدمة صتاعياً» 
أنه يتجه اتجاماً متناقضاً مع الاهداف المصيرية. وإضافة إلى كل ذلك فهو همش 
المواطن . ويزيد من اعتماده واتكاليته المفرطة, كما أنه بجهضص حق الحد الادن من 
حقوق المواطنة . 

والميزانية مثلها مثل التخطيط» إذ إنه من الخطا الاعتماد على دول العالم المتقدم 
صناعياء واقتباس بعضص أغاطها ومعاييرها ومفاهيمها. ذلك أن التجارب مختلفة. 
وكذلك الظروف. ولهذا فليس ١‏ من الضروري الاعتماد على نمط من أنماط الميزانية 
لمتعلورة في الدول المتقدمة فتاعيا: ولعل هذه الاقطار والاقطار العربية اجمالا تستطيع 
ان تتبنى استراتيجية واضحة المعالم والاهداف تستثمر امكاناتها ومواردها المتاحة أفضل 
استثيار ممكن» ومن حقها أن عبتم بزيادة مواردهاء وأن تأخذ بمسار انفاقي سليم وفق 
أولويات منتقاة ومدروسة. والميزانية والتخطيط يجب أن يكونا كلاها قُ اطار توجه 
تنموي لا يرتكز على فردية اتخاذ القرار» وان كان متتخذ القرار ذا توجه سليم وارادة 
جادة. ذلك أن التوجه التنموي عملية مستمرة» ومن ثم فإنها يجب أن تكون توجه 
المجتمع بأسره في تواصل بين عطاء هذا الجيل وعطاء الأجيال المقبلة . 


إنه لمن المذهل على صعيد الوطن العربي أن تتقدم الخلافات الشخصية على 
التوجه المطلوب للتنمية» وأن يترسخ الانكفاء القطري وتثور النزعات القطرية» 
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فتصرف الانظار عن العدو الفعلي .الذي يمارس مع الدول المتقدمة صناعياً استراتيجية 
لامتصاص موارد الاقطار العربية وتركها رهيئة التبعية» بل وطمس حضارتها بعد أن 
سلب ما أمكنه أن يسلب من أرضهاء ووطد أقدامه ومراميه وغاياته. فكم صرفت 
الخلافات الشخصية الانظار عن القضايا المصيرية ومن بينها قضية التنمية. وقضية 
التنمية ‏ كما سبقت الاشارة ‏ من أهم أهدافها التحرر الاقتصادي.» وهو مثله مشل 
التحرر السيابى يتطلب توحيد الجهود وحشد الطاقات واطلاقها على الصعيد 
المجتمعي بأسره» وهو بمعنى آخر يقتضي تعبئة عامة لا تخلو من تضحيات وأعباء. 

وانه لمن المذهل: أيضاً أن يشور خلاف.بين قطر وقطرء حتى في اطار مجلس 
التعاون. يصل إلى حد المجابهة العسكرية في وقت تدرس فيه بعض الاقطار مقترحات 
«لاشتئجار سفن من دول عظمى أو رفع راياتباء وذلك لن يكون دون مقابل مادي 
ومعنويء وبصرف النظر حتى عن:هذا المقابل فإن هذا مؤشر على مدى ضالة القدرة 
لدى أكثر هذه الاقطار حاية موانئهاء ومياهها الاقليمية» ومواجهة الاطماع والتحديات 
المحيطة بهاء. واضطرارها رغم الكم المحائل نسبياً من الأسلحة إلى الركون لمزيد من 
التبعية . ومن: هنا فإن محور قضية التحرر الاقتصادي» ومحور قضية التحرر السياسي». 
ومحور'.قضية التنمية الى تشملهياء هذه المخاور هى التعبئة المجتمعية القادرة والواعية, 
لأضمية هذه القضايا المصيرية» والمشاركة مشاركة فعالة ومستعدة حينشذ لبذل 
التضحيات وتحمل الاعباء. لأن تحقيق هذه الأهداف المصيرية هو لمصلحتها ومصلحة 
الأجيال المقبلة . 


سادسا: ضرورة تغيبر المسار 


إن من حق هذه الأقطار أن تمعى..إلى زيادة مواردها المالية من العائدات 
النفطية» وتحصل على حقوقها كاملة. وكان من الممكن أن يستمر زخم الوقت الذي 
بدا فيه أن بعض هذه الاإقطار وغيرها من الدول في منظمة الأوبك قد استعادت 
سيطرتها على أسعار النفط»: لو .نخلقت هذه الاقطار وغيرها من الدول في منظمة 
الاوبيك إرادة فعلية للسينطرة .على أسعار النفط. لأنه ما بدا أنه وقت سيطرت فيه 
بعض هذه الاقطار وغيرها. من الدول على أسعار النفط ريما ما كان نتيجة ارادة هذه 
الاقطار والدول» وإغمالاعتبارات أخرى قد تكون الظروف السوقية والتقلبات المباغته 
فيها من بين الاسباب» وقد.يكبون.من بين الاسباب أيضاًء وان بدا بعيداً عن 
التصورء إرادة الدول المتقدمة صناعياً ضحن استراتيجية ذات مراحل مدروسة. 
والسؤال الذي يفرض نفسه هو هل ينبغي على هذه الاقطار الغنية باحتياطاتها النفطية 
أن تراعي مصاحها أم.عليها أن تقدم على ذلك مصلحة الاقتصاد العالمي». وإن كان 
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ذلك يعني مصالح الدول المتقدمة صناعياً على وجه الخصوص؟ لقد كان على هذه 
الاقطار أن تراعي مصالحهاء وإن انتعلت الدول المتقدمةصناعياً أي ضجة ما حول 
نتائج ذلك على الاقتصاد العالمى» ذلك أن هذه الدول قدمت مصالحها الخاصة 
بالنسبة إلى عدد من السلع الاساسية التي لا تقل أهمية عن النفط. ولهذا حوصر النفط 
وحده تقريا بالضجة المفتعلة وم تتورع بعض الدول المتقدمة صناعياً عن أن تبدي 
التهديد» وتلوح باستخدام القوة الي تفرض على هذه الاقطار ضغوطاً مختلفة للافاضة 
ف 0 ليس لجرد تغذية الاقتصاد في الدول المتقدمة صناعياً فحسبء ولكن 
لكي تختنم نم أيضاً هذه الدول هذا الفائض في الانتاج لتخزينه كاحتياط ضد أي تقلبات 
0 مباغتة» وكذلك للسيطرة من خلال هذا الاحتياط المخزون ولوجرنا عل 
مسار النفط وأسعاره» والسيطرة عليه كلياً من خلال استراتيجياتها المدروسة التي 
واجهت لأمد طويل عقا فراغاً وفظاء ناهيك عن وجود استراتيجية في هذه الاقطار 
وكذلك منظمة الأوبك. ولهذا فإنه في حقبة الطفرة النفطية وبريقها لم تدرك هذه 
الاقطار وكذلك منظمة الأوبك مدى أههية وضع استراتيجية مدروسةء وبدت القضية 
محسومة لمصلحة هذه الأقطار ومنظمة الأوبك؛ وما أعد أي منها العدة لمواجهة أي 
استراتيجية مضادة أو أي تقلبات مباغتة. والانحسار في العائدات المالية من النفط. 
وانخفاض حخصص هذه الاقطار من تصديره» وكذلك انخفاض أسعاره ليس مسألة 
مباغتة» فهى نتيجة استراتيجية مدروسة للدول المتقدمة صناعياًء وكذلك وكالة الطاقة 
الدولية . ومن الملفت للنظر أن الخلل كان موجوداً منذ أمد في السياسة النفطية لهذه 
الانطار وكذلك منظمة الأوبك. إن كان ثمة سياسة. غير أن هذا الخلل غطاه بريق 
حقبة الطفرة النفطية. ولهذا فمنذ انحسار العائدات المالية من النفط وانخفاض 
حخصص هذه الاقطار والدول الاعضاء قِ منظمة الأوبك بدا التخبط وافتاء 
وتلاحقت الاجتماعات ولكنها كانت حافلة بالمتناقضات, وظل الهمدف المحوري لهذه 
الاجتماعات هو محاولة رفع الاسعار أو الحد من انخفاضهاء وزيادة حخصص الدول 
الاعضاء. وحتى هذا الحدف المحوري» رغم أنه قاصرءٍ إلا أنه كان محور تناقضات في 
حد ذاته. وظلت أنظار هذه الاقطار لفترة طويلة نسبياً متجهة إلى كل اجتماع مقبل 
منظمة الأوبك.» ولبس في أي اجتماع مقبل للأوبك ما يحمل حلولا جذرية للقضية . 


0 من أن تتمكن هذه الأقطارء من خلال الأوابك أو الأوبك» من وضع 
استراتيجية مدروسة مبلورة الاهداف والغايات» فإن سعيها مازال قاصراً على محاولة 
الحصول على سعر أفضل للبرميل من النفط» وزيادة حصتها من صادراته ما أمكن» 
منطلقة من افتراض خاطىء هو أن عوامل العرض والطلب في السوق العالية هي 
العوامل الوحيدة الفعالة والمتحكمة في قضية أسعار النفط وحجم الصادرات منه. 
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وطالما أنها تظل مقتنعة بهذا الافتراض الخاطىء» فإنها لن تتمكن من تحقيق هدفها في 
الحصول على أعلى عائد تستحقه. وفي ظل هذا الوضع.ء فإن ايرادات هذه الأقطار 
ستظل خاضعة للتقلبات؛ وإن بقيت هذه التقلبات في حدود معينة ضمن اطار 
الاستراتيجية التى أحكمت وضعها وكالة الطاقة الدولية ومن ورائها الدول المتقدمة 
صناعياً. ولعله في ظل هذا الوضع يصعب على هذه الاقطار اتباع منبج تخطيطي 
سليمء أو حتى اعداد ميزانياتها العامة على أساس سليم. ولكن اتباع ذلك الهج 
التخطيطي» أو إعداد الميزانية العامة لم يكن حتى في حقبة الطفرة النفطية مرتكزا على 
أساس سليم . غير أنه في تلك الحقبة» عندما كانت الايرادات متعاظمة» لم تكن هناك 
مشكلة في تلبية احتياجات التوجه الانفاقي الاغداقي. بل كانت هناك فوائض 
متراكمة أخحذت طريقها إلى قنوات الاستثار في الدول المتقدمة صناعياًء وقسط يسير 
جداً أخذ طريقه إلى بعض الاقطار العربية كمساعدة أو قرض أو منحةء وقسط أيسر 
منه أخمل طريقه إلى بعض دول العالم الثالث. لقد كانت الاعتبارات السياسية., قبل 
الاعتبارات الاقتصادية. هي المهيمئة على وجهة القسط الذي أخذ طريقه إلى بعض 
الاقطار العربية ومساره. أما قسط دول العالم الشالث فكان محاولة لامتصاص ردة 
الفغعل التي أوجدتها الدول المتقدمة صناعياء والضجة التى افتعلتها وجعلت فيها 
موضوع ارتفاع أسعار النفط سبباً رئيسياً في مشاكل الاقتصاد العالمي» ومعاناة دول 
العالم الثالث على وجه الخصوص . 
ومجمل القول أن إعداد الميزانية في هذه الاقطار كان يعتمد بصورة مباشرة على 
حجم ايراداتها من العائدات النفطية» لأنما ميزانية إنفاق. وعندما تكون الايرادات 
سيرة تلبى الاحتياجات الانفاقية بصورة لا تخلومن الاسراف أو التفريط. وعندما 
يكون حجم الايرادات محدوداً نسبياً تبرز بعض الصعوبة في تلبية كل الاحتياجات 
الانفاقية على المستوى نفسه. ومن هنا تتم بعض الاجراءات الشكلية الهادفة إلى 
تقليص بعض أوجه الانفاق. وني كلا الوضعين فإن إعداد الميزانية يتم بصورة غير 
موضوعية وغير مرشدة في ظل قرار سياسي اقتصادي تغلب عليه العشوائية والارتجالية 
ومواجهة المواقف والأوضاع الطارئة بطريقة غير مدروسة. ولهذا بدا الارتباك والتخبط 
في إعداد الميزانية العامة في عدد من هذه الاقطار. بل إن منها من أحجم عن إصدار 
ميزانية عامة أو أخخر صدورها لفترة طويلة رغم وجود الفوائض الالية النفطية المستثمرة 
في الدول المتقدمة» صنتاعياء والتي يتم اللجوء إليها بين وقت وآخحرء إلا أنه كها يبدو 
لم يكن السحب من هذه الفوائض ميسوراً في كل الأحوال. 


المالية من النفط والتي يتوجب أن يتوجه القدر الأكبر منها نحو أصول انتاجية ذات 
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عطاء مستمر» هو الضرائب والرسوم المباشرة. وليس ثمة شك في أنه من الضروري 
فرض ضرائب على ذوي السقوف المرتفعة أو غير المرتفعة للثروة» وكذلك على شركات 
القطاع الخاص بنسبة أكبر من النسبة الضئيلة المفروضة عليه في بعض الاقطارء ولكن 

من الضروري أيضاً أن يتوجه القطاع الخاص نحو مجالات انتاجية حتى يتقابل ذلك 
مع توجه المشروعات العامة الجماعية. وليس ثمة شك في أن الضرائب ليس من 
نتائجها المردود المالى فحسب, ولكنها تشعر المواطن بضرورة تحمله بعض الأعباء وفي 
ذلك ترسيخ للشعور بالمسؤولية» غير أنه ترتبط بذلك ضرورة توافر الحد الأدن من 
حقوق المواطنة بما ترسخه من شعور بالانتاء والمشاركة الفعالة. ومن المعروف أنه حق 
يكون النظام الضريبي فعالاً يجب أن يكون القطاع الأكبر من المجتمع خاضعاً له 
وقادراً على تحمل التزاماته مع التفاوت النسبي في مقدار الضريبة المفروضة» وهو أمر 
طبيعي . وبالنسبة إلى أقطار المنطقة فإنه من الضروري فرض ضرائب مرتفعة على 
ذوي سقوف الثروة المرتفعة وغير المرتفعة. وبالطبع فإنه لن يخضع للضرائب الذين 
ليس لديهم القدرة بسبب ضيق ذات اليدء أو بمعنى آخر الشريحة المجتمعية الفقيرة. 
على أنهو في كل الأحوال يخضع الأفراد في المجتمع للنظام الضريبي وفق الوعاء 
ا 00 الضريبية. ومن ن المعروف أن النظام الضريبي يجب أن 
تكون له ضوابط» وأن يكون تطبيقه فعالاء إذ انه في دول العالم الثالث إجمالاء ورعا 
في بعض الاحيان» يستطيع ذوو مراكز القوة والنفوذ أن يتجاوزوا الضوابط الضريبية» 
مع أنهم أكثر قدرة على دفع الضرائب» بينا قد تنوء تحت وطأتها شرائح مجتمعية فقيرة 
أو قريبة من أن تكون فقيرة . ولو طبقت هذه الأقطار ضرائب مرتفعة على ذوي سقوف 
الثروة المرتفعة لكان ذلك بوذا مالياً فياف وإن كان في حقيقة الأمر ليس بمورد 
اضافي لأنه ربما كانت سقوف الثروة المرتفعة هي من عائدات النفط بطريق مباشر أو 
غير مباشر. غير أن الأمر يقتضي تقليص الفجوة بين ذوي السقوف المرتفعة 
واللاسقوف أصلاء في ظل تكافؤ في توزيع الدخل أو شبه تكافؤ في هذا التوزيع يربط 

بين الجهد والمردود. وحينئذ يكون القطاع الأكبر من المجتمع قادراً على تحمل الأعباء 
ارج ويتولد لديه الشعور بالمسؤولية» وكذلك الشعور بالانتاء ضمن تمتعه بحقه 
في المشاركة والمساهمة . 


وإضافة إلى الضرائب على الأفراد» فإن الضرائب على شركات القطاع الخاص 

يجب أن تكون مرتفعة. صحيح ان العديد من هذه الشركات قد استفاد كثيراً في ظل 
حقبة الطفرة النفطية, ٠»‏ ثم تقلصت استفادته كثيرً ف ظل انحسار العائدات المالية من 
النفط نتيجة اعتياد القطاع الخاصضص اعتهاداً كلياً أو شبه كل على القطاع العام . ولكن 
مع التوجه التنموي الاستراتيجي لوضع القطاع الخاص على المسا ر السليم» وتوجيه 
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استثاراته نحو مجالات انتاجية ذات مردود مستمر؟ٍ من الممكن أن تكون الضرائب 
على هذا القطاع مورداً مالياً مستمراً وليس مورداً مؤقتاً. وهذا التوجه لا يخدم في توليد 
مردود من الضرائب فحسبء ولكنه يولد أن ودود مستمراً لمصلحة هدف تنويع 
مصادر الدخل بذلا من الاعتّاد على مصدر واحد ري هو النفط. ومن المعروف أنه 
في بعض هذه الاقطار توجد أنظمة ضريبية على الشركات في القطاع الخاص» غير أنها 
هامشية جداً ولا تأتي بمردود يذكر. ولا ينطبق ذلك بالطبع على شركات البترول إذ قد 
تعتبر الضرائب على النفط جزءاً متصلاً من ريع النفط. وهذا فإن النظام الضريبي لن 
يكون فعالاً إلا في اطار توجه تنموي فعلي لتوجيه القدر الأكبر من الموارد المالية المتاحة 
نحو مجالات انتاجية ذات مردود مستمر وتحقيق تكافؤ أو شبه تكافؤ في توزيع الدحل 
ووضع تصور استراتيجي يكون فيه توجه المشروعات العامة واللخاصة نحو المجالات 
الانتاجية وفق أولويات مدروسةء ويكون توجه المجتمع بأسره نحو تقليص 
00 وفي أظل التكافؤ أو شبه التكافؤ نٍ توزيم الدخحل يكون القطاع الأكبر من 
متلاحماً مع قضية التنمية» و كن 
000 الفعالة. ومن المعروف في الدول المتقدمة أن الاعتماد على الضرائب كبير 
جداً وقد يمثل المورد الرئيسي لايرادات الدولة. ومع عدم وجود تكافؤ أو شبه تكافو 
في توزيع الدخحل قي العديد من هذه الدول» فإن النشاط الانتتاجي الكبير ذا المردود 
المتعاظم يمكن من زيادة القدرة الضريبية . وليس من الضروري أن تأخذ هذه الأقطار 
بلمط الدول المتقدمة. إذ ان رفع القدرة الضريبية يبية لدى قطاع عريض من المجتمع 
مرتكز ليس لتوسيع رقعة الموارد المالية فحسب. ولكن لتوسيع رقعة الشعور بالمسؤولية 
والمشاركة» وكذلك هو مدخل لترسيخ حقوق المواطنة. 
وفي كل الأحوال» يمكن للأجهزة الحكومية أن تؤدي المهام الأساسية. وتوفر 
الخدمات في اطار قدر محدود من العائدات المالية معضداً بالضرائب والرسوم المباشرة 
مع رفع مستوى أداء المهام وتوفير الخدمات بأقل التكاليف الممكنة . وليس ثمة شك في 
أن هذا الأمر يقتضي تقليص العمالة ورفع كفاءتها من خلال تدريب نوعي جيدء 
وتوجيه قدر أكبر من العالة بعد رفع مستوى أدائها للاستفادة منها في المشروعات 
العامة الجماعية., وكذلك في القطاع الخاص, حيث الاستشيارات 5 كليهما موجهة 
لمجاللات انتاجية ذات مردود مستمر. 
لقداعتمدت أقطار المنطقة على النمط السائد لإعداد الميزانية في أقطارعربية 
أخرى» ذلك أنها اعتمدت على رصيد الخبرة الوافدة من هذه الأقطار. ومن المعروف أن 
الرصيد من الخيرة والتجربة يتفاوت من قطر إلى آآخرء غير أن 0 
هو النمط نفسهء وربما يكون لدى بعض هذه الأقطار آليات وتقنيات أفضل لاعداد 
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الميسزانية غير أن الاسلوب والتوجه لا يكادان يختلفان. ولعل البيانات والمعلومات 
والاحصاءات في بعض هذه الاقطار أفضل من البعض الآخرء إلا أنها تظل إلى حد 
كبير غير دقيقة أو غير موضوعية؛ أو أن مستوى الدقة والموضوعية فيها ليس مرتفعاًء أو 
أنه لا يعتمد عليها كثيراً في اتخاذ القرار الذي تغلب عليه الفردية أيضاً في أكثر 
الأحيان. ولعل النمط التقليدي هو نط الميزانية السائد في الاقطار العربية إجمالاًء إلا 
أن المشكلة الجوهرية ليست في النمط وإنما في كون الميزانية بإيراداتها ومصروفاتا لا 
يتم إعدادها في اطار توجه تنموي واضح التصور والأهداف. ومرتكز على استراتيجية 
مدروسة ذات أولويات متتقاة. وإذا كانت الموارد المالية في العديد من الأقطار العربية 
محدودة جداّء فإن العديد من هذه الاقطار كان بإمكانه الاستفادة استفادة مثل من 
موارده المالية المحدودة في مجالات انتاجيةء خصوصاً وأن فرص الاستثمار فيهذه 
المجالات الانتاجية كبيرة ولا توجد مشكلة ندرة في الموارد البشريةء وإن اقتضى الأمر 
حسن تأهيلها وتدريبها للاستفادة من مستوى اداثها في تلك المجالات الانتاجية. 
ولكن يبدو أن الاجهزة الحكومية تضخمت كثيرأء والنظرة إلى الوظيفة العامة على أنها 
حق مكتسب ظلت إلى حد كبير سائدة» وأصبحت هذه الأجهزة الحكومية تستوعب ما 
يزيد عن حاجتها من الأعداد المتعاظمة التِى تفرزها الجامعات والمعاهد. وهذا يمثل 
عبئاً كبيراً على الميزانية في اطار أي توجه تنمويء لأنه لا يقابله مردود انتتاجي 
متكافء. ورغم توجيه قسط غير يسير للاستثار في التصنيع والزراعة وغيرهماء ومع أن 
الصناعة مثلت محورا أساسيا لخطط التنميةء فقد تراجعت الأهمية النسبية لهذا 
القطاع , وبالنسبة إلى الزراعة فقد أهملت خطط التنمية على صعيد الوطن العربي هذا 
القطاع غالبا. 


وعلى الرغم من أن ثمط الميزانية قد يتخذ شكل الانماط المتطورة في الدول 
المنقدمةء إلا أن المسألة لا تعتمد على الشكل وإنما على المضمون. وقد حاول عدد من 
الاقطار العربية الأخذ ببعض الأغاط المتطورة ومنها ميزانية البرامج أو ميزانية التخطيط 
والبرمجة. ومع هذا فإن هذه المحاولات لم تكن ناجحة, وربما غلبت الناحية الشكلية 
فيها على المضمون. والجدير بالذكر أن محاولات العديد من الاقطار العربية وكذلك 
دول العالم الثالث للأخذ ببعض الأنماط والمفاهيم والأساليب المتطورة سواء بالنسبة إلى 
الميزانية أم غيرها لم تكن في كشير من الأحيان ناجحة. والسبب وراء ذلك كله أن 
الناحية الشكلية غلبت على المضمونء وريمالم تكن هناك المرتكزات والمقومات 
الأساسية لكي يكون الآخذ هذه الانماط والمفاهيم والأساليب المتطورة فعالا . ومع هذا 
كله فإن الأخذ بنمط من الأنماط المتطورة في الميزانية» حتى لو توافرت مرتكزاته 
ومقوماته لن يكون وسيلة فعالة في ظل عدم وجود تصور استراتيجي لقضية التنمية 
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وأهدافها ووسائلها. ذلك أن الاطار الذي لا يمكن تجاهله هو اطار القضية الرئيسية 
المصيرية للافطار العربية جميعها جميعهاء وهذه القضية هي قضية التنمية الفعلية. ولعل 
التجارب أثبتت أن محاولة زيادة الموارد المالية في الاقطار ذات الندرة جاءت بنتائج 
كيه أنرزها الوقوع في شرا ك القروض الخارجية التي تفاقمت في عدد من هذه 
الاقطار. كا أن المسار الانفاقي لم يأخذ في الاعتبار أهمية الاستشمار في المجالات 
الانتاجية المتاحة مع توفير المناج والكفاءة والفعالية الي تجعل مثل هذا الاستثار انا 
في اطار تصور استراتيجي واضح الأهداف والأولويات. وبالنسبة إلى الأقطار |العربية 
ذات الوفرة المالية بسبب العائدات المالية من النفطء فإنها لم يكن لدينا أيضا تصبوز 
استراتيجي واضح الأهداف والأولويات. ولهذا تبددت العائدات المالية من النفط على 
تلبية التوجه الانفاقى الاغداقى» واستثمر قسط منها وان كان كبير التكلفة على 
مشاريع البئية الأساسية وتشغيلها وصيانتهاء واستثمر قسط آخر في الدول المتقدمة, 
وبقيت بعض الفوائض الالية كاحتياط عام . غير أنه لعدم وجود التصور الاستراتيجي 
الواضح الأهداف والأولويات بقي التوجه الانفاقي الاغداقي, وان تقلص نسبياء في 
مساره المغلوط نفسه» واستمرت تكاليف تشغيل مشاريع البنية الأساسية وصيانتها 
كبيرة» وتبدد جزء غير يسير من الاستثار في الإو المتقدمة بين التضخم وبين تقلبات 
أسعار العملة» ثم زاد تبديده باللجوء إليه في حقبة انحسار العائدات المالية من 
النفط. كما تبدد قسط غير يسير من الاحتياط الغام: وبدأت تلوح مشكلة العجز 
حتى في هذه الأقطار. ويبدو أنها متجهة للتفاقم. وحين ينفد الاستثيار الخشارجي 
وكذلك الاحتياط العام ستضطر هذه الأقطارء إن استمرت في مسارها الانفاقي 
المغلوط» إلى ا على النفط. وربما انتهى بها المطاف إلى مشكلة ممائلة لمشكلة 
أزمة الديون الخارجية في الأقطار العربية الأخرىء بل ربما كانت المشكلة أكبر من ذلك 
في طبيعتهاء وف مرامي وغايات المؤسسات الالية الأجنبية والدول المتقدمة من ورائها. 

وعليه, فإن مسألة نط الميزانية» من حيث المضمون لا الشكل» تظل أيضاً 
مسألة ثانوية» أو لعلها مسألة جزئية في إطار كبير هو اطار التنمية الفعلية. وعلى هذه 
الأقطار ألا تلجأ بالضرورة إلى الأنماط المتطورة في الغرب سواء من حيث التخطيط 
للتنمية أو للميزانية» ذلك أن الظروف مختلفة والأهداف متباينة. ويقتضى الأمر أن 
يكون هناك تصور استراتيجي واضح الاهداف والغايات» تسوده ارادة جادة وتعبكة 
مجتمعية مشاركة وفعالة لنجاح خطط التنمية» ولكي تكون الميزانية العامة وسيلة فعالة 
لتحقيق أهداف استراتيجية واضحة معتمدة على معايير موضوعية محورها الأساسى 
سلامة القرار وإنسجامه مع تلك الأهداف. ١‏ 


العَعبْلالخَامِسٌَ 
العجكزالمتالى 


لو أمعنا النظر في إيرادات هذه الاقطار لوجدنا أنها ايرادات متعاظمة خلال فترة 
ارتفاع أسعار النفط وحجم انتاجه. وحتى رغم انحسارها فإنها مازالت ايرادات كبيرة 
نسبياً بالنسبة إلى معظم أقطار المنطقة. وانحسار الاير ادات من النفط أمر من المنتظر 
أن يكون ني ظل حاولة الدول المتقدمة صناعياً السيطرة على أسعار النفط وفق 
استراتيجية أو استراتيجيات مدروسة؛ وفي ظل عدم وجود استراتيجية للأقطار العربية 
النفطية والدول النفطية من بين دول العالم الثالث احالا. والانحسار من الايرادات ما 
زال يحمل في أحشائه فرصة تصحيح جذري ونقطة يمكن أن تكون إيجابية. غير أن 
المسألة تعتمد إلى حد كبير على طبيعة الانفاق. فإذا غلب عليه ما يسمى بالانفاق 
الجاري الموجه في الغالب وجهات استهلاكية فإنه ليس هناك مردود كبير على التنمية 
التي يجب أن تكون مطمح هذه الاقطار. ويبدو أن الانفاق الجاري استحوذ على قسط 
كبير من هذه الايرادات المتعاظمة» وما فاض عن ذلك توجه إلى الاستثمار في بعضص 
الدول المتقدمة. وهكذا فإن القضية الجوهرية ليست هي فط الميزانية وأسلوب 
إعدادها بقدر ما هى توجه الانفاق. وبطبيعة الحال فإن الاعتماد على أنماط متطورة 
للميزانية وأساليب حديثة في إعدادها لا يعني الكثير» إن لم يكن توجيه الانفاق من 
خلال هذه الانماط والأساليب توجيهاً لا يستحوذ فيه الانفاق الجاري على القسط 
الأكبرء بل يكون توجيه القسط الأكبر وجهات انتاجية تساعد على بناء القاعدة 
الاقتصادية المعتمدة إلى حد كبير على العطاء الذاتي المستمرء وهذا هدف أسابى من 
بين أهداف التنمية الشاملة. وليس ثمة شك في أنه حين يكون هناك مثل هذا التوجه 
فإن الاعتهاد على نغط حديث نسبياً. مثل نمط ميزانية التخطيط والبرمجة» يساعد على 
تحقيق أهداف ذلك التوجه أكثر من نط ميزانية البنود. إذ انه من المفترض في اطار 
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ميزانية التخطيط واليرمجة وجود خطط وبرامج ذات أهداف محددة وواضحة» وهذا 
يساعد على أن تكون أهداف هذه الخطط والبرامج منسجمة ومتسقة مع أهداف خطة 
التنمية الشاملة. هذا من ناحيةء ومن ناحية أخرى فإنه من الممكن قياس مدى 
النجاح أو الفشل» وكذلك قياس مدى الكفاءة والفعالية في الأداء. ذلك أنه في نمط 
ميزانية التخطيط والرجة تندرج أنشطة الأجهزة الحكومية ف برامج ذات أهداف 
واضحة ومحددة. ومعروف أنه من الضروري في مرحلة تحديد البرامج وكذلك تحديد 
أهدافها أن يكون هناك تقويم للبدائل المتعددة للوصول إلى تحقيق “تلك الاهداف بأقل 
التكاليف الممكنة . 


وليس ثمة شك في أن غط ميزانية التخطيط والريجة. في بعض الدول المتقدمة 
التي أخذت بهء نمط فيه الكثير من الايجابيات» وهو أكثر كفاءة وفعالية من نحط ميزانية 
البنود. وتطبيق مط ميزانية التخطيط والبرمجة في بعض الدول المتقدمة التي طبقته لم 
يكن صعباًء ذلك أن هناك رصيداً من المعرفة يساعد على كفاءة التطبيق. غير أن 
نجاح التطبيق يعتمد على مرتكزات عديدة من أبرزها مدى سلامة تحديد البرامج 
وتفصيل مضاميتها والوسائل والأسباب للوصول إلى غايات محددة لعلك البرامج 
كل الأحوال فإنه يجب أن يضم هذه البرامج اطار متسق محدد الأهداف 0 1 


غنى أبداً عن الإرادة الحادة على جميع 7 جميع المستويات للاستفادة المقلى من هذا الندمط 
كوسيلة لغاية تتمثل في 0 العامة والرئيسية لسار الاقتصاد وكيانه» وكذلك 
المسار المجتمعي بأكمله. 


ولقد تمر الدول المتقدمة بحالات العجز. غير أن الدعوة إلى رفع كفاءة الآداء 
التكاليف ليست دعوة سطحية وليست كذلك دعوة مواكبة لحالات العجز 
فحسبء ولكنها دعوة مستمرة لتحسين الاداء وتقليص التكاليف. ويساند كل ذلك 
كيان اقتصادي قادر على استيعاب العجز أو على الأقل قادر على تأطيره وتقليل آثاره 
السلبية . وما يسمى بحالة العجز التي ثمر بها هذه الاقطار في حقبة انحسار الطفرة في 
العائدات المالية من النفط ليست ممائلة لحالات الععجز في الدول المتقدمة» 18 3 
دول العالم الثالث اجمالا. ذلك أن العائدات المالية من النفط مازالت كبيرة نسبيأ 
ولكن القضية هي استمرار التوجه الانفاقي الاغداقي رغم الظرف الذي 50 بعض 
التقلص في هذا التوجه. ويبدو أن هذه الاقطار وإن قلصت بعضص أوجه الانفاق إلا 
أن التوجه مازال ف جوهره التوجه نفسه. ومن الممكن تقليص التوجه الاغداقي 
الانفاقي تقليصاً كبيراً دون ضرورة اللجوء إلى الاستشارات الخارجية؛ ويكون ذلك 
وفق سياسة عامة تصحح مسار الانفاق من ناحيةء وتعيد تقويم وضع الاستثمارات 
الخارجية من ناحية ثانية» وتحقق بذلك أكثر من هدف وأبرز هذه الآأهداف هو توجيه 


كم 


قسط أكير من الانفاق عير مجالات انتاجية» وإن اقتضى ذلك بعض التضحية 
والاستغناء عن قدر من الرفاه بالنسبة إلى القطاع الأكبر من المجتمع» والاستغناء 
كذلك عن الانفاق الاسرافي البذخي والمظهري بالنسبة إلى ذوي السقوف المرتفعة من 
الثراء والقيادات السياسية. وليس ثمة شك في أن مشاريع البنية الأساسية التي اكتمل 
أكثرهاء وكلفت مبالغ باهظة نتيجة الانفاق البذخي» ما زال أمر تشغيلها وصيانتها 
مكلفا كثيرا أيضاء ويقتضي الأمر إعطاء الفرصة لحزء من القطاع الخاص المحي» 
لتأهيل نفسه لتشغيل هذه المشاريع وصيانتها. بكفاءة وفعالية ويتكاليف أقل بكثير 
من تكاليف الشركات والمكاتب الأجنبية التىي درجت على الاستغلال الفاحش لقسط 
لا يستهان به من العائدات المالية من النفط في حقبة الطفرة النفطية. وبالطبع فإن 
القيادات السياسية يجب أن تمكن من ترسيخ هذا التوجه. وألآ تكون هناك فرص 
لضلوع مراكز النفوذ في البيروقراطية وغيرها للاستفادة من العقود المكلفة مع الشركات 
والمكاتب الأجنبية» ىا يجب ألا تكون الفرصة مفتوحة للقطاع الخاص المحلي للتواطؤ 
مع مراكز النفوذ في البيروقراطية في ظل الفساد الاداري الذي بدد قسطا أيضا لا 
يستهان به من العائدات المالية من النفط. خخصوصا وأن الفساد الاداري قد 
استشرى, وربما أصبح أمراً مقبولاً وإن كان القبول غير معلن. ويجب أن تكون فترة 
الانحسار في العائدات المالية من النفط فرصة جيدة حتى لاقتلاع جذور الفساد 
الاداري في ظل توجه جاد يتمثل فيه الحرص على المال العام وحسن الاستفادة منه 
لتحقيق أهداف التنمية المنشودة. 


لقد تراكمت لدى الاقطار العربية النفطية إجالاً فوائض من العائدات النفطية 
المتعاظمة, وبلغ المجموع التراكمي لهذا الفائض في وقت من الأوقات 0٠‏ مليار 
دولار. ومعروف أن معظم الفائض توجه إلى الدول الغربية المتقدمة صناعياء ول 
يتوجه فيه إلا قسط يسير جدا للاقطار العربية. وكانت هناك تبريرات متعددة لهذا 
التوجه من أبرزها عدم الاستقرار» وعدم وجود ضمانات» وعدم وجود أنظمة مالية 
استثارية ومؤسسات استثئارية ملائمة. ولكن مثل هذه التبريرات تبدو في ظاهرها 
مقبولة» غير أنها في جوهرها ليست مقئعة . فتوجه القسط الأكبر من الفوائض للدول 
لمتقدمة صناعياً رضخ لعدد من الأنظمة المستحدثة في كثير من الأحيان؛ ولتوجيه هذا 
الفائض ف قنوات معينة تخدم مصالح هذه الدول في الدرجة الأولى ولا تع.ود بالمردود 
المناسب للاقطار العربية النفطية. هذا من ناحية» ومن ناحية أخرى فإنه رغم وجود 
الانظمة المالية الاستشهارية والمؤسسات الاستثارية ذات الرصيد الكبير من الخبرة 
والتجربة في الدول المتقدمة صناعياًء فإن هذه الفوائض الاستثمارية اضافة إلى كونها 
ترضخ لعدد من الأنظمة المستحدثة» وتوجه وفق قنوات لا تخدم مصالح الاقطار 
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المستثمرة» فإنها ليست مضمونة في مغبة أي قرار سيامىء وهناك أكثر من دليل على 
ذلك. والاستثمار في الاقطار العربية ذات المجالات الانمائية والفرص الاستثهارية 
المرجوة ‏ رغم السلبيات المشار اليها له أهميته على المدى الطويل» إذ ان هذه 
الاقطار تمثل» لو أمكن لمذه الفوائض أو لقسط غير يسير منها أن بحرك اقتصادها نحو 
نمو فعال» تكون اسواقاً لمنتوجات الاقطار العربية النفطية من الصناعات البتروكيميائية 
أو ما عدأها من صناعات مرتكزة على النفط والغاز. ومعروف أن ذلك ل" يخدم هدفاً 
اقتصادياً فقطء وان كان هذا الحمدف الاقتصادي من الأهمية بمكان» إذ انه يمثل ركيزة 
من ركائز التلاحم بين هذه الاقطار. خصوصاً وأن أقطار المنطقة من خلال المنظور 
القطري . وحتى الاقليمي » لا مثل كياناً قابلا للتكامل الاقتصادي» ولتحقيق أهداف 
التنمية الاقتصادية بصورة متكاملة إلى حد كبير. ولهذا لا 6 اغفال البعد العربي 
لمصلحة هذه الاقطار ذاتها ومصلحة الاقطار العربية جميعها 


وهناك أمر آخر وهو أن توجه القسط الأكبر من الفوائض المالية إلى الدول 
المتقدمة صناعياً يرسخ التبعية» وإن لم يكن بالعامل الوحيد. إذ ان توجه هذه الاقطار 
نحو استثار قسط غير يسير من فوائضها المالية من النفط في الدول المتقدمة صناعياً ‏ 
كا سبقت الاشارة ‏ يخضع لقنوات معيثة تخدم عع تلك الدول ف الدرجة الأولى» 
ولا تعود بالمردود المناسب على هذه الأقطار ثم هناك تكمن مشكلة وقوع هذا 
الاستثار رهيئة لآأي قرار سياسي في تلك الدول. ومن المفروض على هذه الاقطار أن 
تنمي فرص الاستثهار المحلي» إلى جانب فرص الاستثهار الرحبة في الوطن العربي 
والنظر إلى المصلحة العامة على المدى الطويل. وليس ثمة شك في أنه قد تكوّن في 
بعضص هذه الاقطار رصيد من المعرفة والخيرة الاستثارية. ويمكن من خلال ذلك تحقيق 
تائج ايجابية أفضل بالنسبة إلى المنظور القطري والمنظور العري» وتقليل حدة التبعية 
التي نتمثل أصاا ف مجالاات أخرى ومن أهمها الاعتياد المفرط على الشركات والمكاتب 
الأجنبية ف تنفيذ العديد من المشاريع وادارتها وتشغيلها وصيانتها. وليس من المنتظر 
أن تمكن هذه الشركات العمالة المواطنة من اكتساب الرصيد المناسب من المعرفة والخبرة 
في القيام بتلك المهام والآعال. لأن ذلك يعني الاستغناء عنهاء وهي تسعى أن 
تستنزف أكبر قسط ممكن من العائدات المالية من النفطء وترسخ الاعتماد المستمير 
عليها. . ومن المجالاات الأخحرى للتبعية الاعتماد المفرط على ا من الدول المتقدمة 
صناعياً. وليس ثمة شك في أنه لا ضير من الاستيراد من هذه الدول» إلا أنه يجب ألا 
يكون استيراداً متعاظأً وللخصوضا بالنسبة إلى المعمدات والتجهيزات» إذان ذلك يعني 
استمرار الحاجة إلى استيراد تلك المعدات والتجهيزات؛ أوعلى الأقل 
المحاجة المستمرة لاستيراد قطع الغيار. كما أن من المجالات الأخرى للتبعية ربط 
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عملات هذه الاقطار ببعض عملات الدول المتقدمة صناعياً والتي تستطيع أن تغير من 
قيمة عملاتها وفق ما تقتضيه مصلحتها الاقتصادية, أو تغير في أسعار الفائدة وفق 
شياستها كاله والهدة خنمة مماطها. 


ومن الملفت للنظر أن البرامج الاستثارية والمشاريع المشتركة على صعيد الوطن 
العربي قد 000 وقد -جاء 0 التقلص متزامناً مع د الدعوة الى التكامل 
الاقتصادي . ثم إن ن أقطار مجلس التعاون التي كان من أهدافها تجسيد التكامل 
الاقتصادي الاقليمي لم تنجح في تجسيد هذا التكامل الاقليمي الذي يجب ألا ينفصل 
عن التكامل الاقتصادي العربي. ولقد ظل الانكفاء القطري راسخ الجذور ليس على 
مستوى هذه الاقطار فحسب ولكن على مستوى الوطن العربي كله. وريمالم تكن 
الدعوة إلى التكامل الاقتصادي العربي جادة إلى حد كبيرء وربما كانت التوجهات 
المختلفة لهذه الاقطار أحد الاسباب وراء عدم جدية ذلك التكامل. مع أن فرصة 
التكاملٍ الاقتصادي بين أقطار المنطقةء وهي أقطار متشابهة إلى حد كبير شياتا 
واقتصادياً واجتاعياً. كان من المفروض أن تكون كبيرة» ذلك أن التلاحم بين هذه 
الاقطار ووحدتها هما من الاهداف السياسية لأقطار مجلس التعاون. غير أنه بعد مضى 
سنوات لم تتخذ خطوات جادة في سبيل تحقيق هذا الحدف. ومن المعروف أنه يمكن 
لمذه الاقطار مجتمعة أن تحقق ما لا يمكن لأي قطر منها أن يحققه بمفرده في نمجالات 
التنمية. وكان من الممكن أن يكون التوجه التنموي على صعيد هذه الاقطار ضمن 
استراتيجية موحدة ذا نتائج ايجابية جمةء كما أن التنسيق في مجالات الاستثار والتصنيع 
وغيرهها ذو مردود كبير. ومن المعروف أن بعضص هذه الاقطارء حى 2 فترة انحسار 
العائدات المالية من النفطى تعتبر أقطاراً غنية» وبعضها لا يعتير من الاقطار الغنية 
بالنسية إلى أيراداتها . وكان من الممكن في ظل تلاحم هذه الاقطار ووحدتها الاستفادة 
بصورة أفضل من تلك الايرادات ضمن مسار تنموي سليمء وارادة جادة ملتزمة. 
واستفادة مثلى من الامكانات المتاحة لماء وقدرة أكبر على مواجهة التحديات 
والصعاب . كما أنه من الممكن أن تكون السياسات الاقتصادية والمالية والنقدية 
موحدة. وكذلك غمط الميزانية وتوزيع الايرادات وفق أولويات منتقاة مدروسة على 

صعيد أكير من الصعيد القطري مع أنه من المعروف أن الانكفاء الاقليمي ليس غاية 
محمودة حين يمثل اغفالاً للبعد العربي» د الاقطار مجتمعة أن تتجاهل 
أهمية التنسيق والتكامل على الصعيد العربي كله 

وليس ثمة شك في أن الاستيراد وبخاصة من الدول المتقدمة صناعياً استيراد 
هائل. وهذا الاستيراد يمتص قسطا غير يسير من العائدات النفطية: ومثل هذا 
الاستيراد ال حائل مظهر من مظاهر التوجه الاستهلاكي » إذ ان هذا الاستيراد في معظمه 


ال 


هو استيراد لسلع استهلاكية وخدمات؛ وإن كان بعض الاستيراد لمعدات وتجهيزات 
قد يكون ضرورياً لمشاريع البئية الأساسية وغيرهاء فهو في مجمله استيراد غير مرشدء 
ولا تقتصر نتائجه على امتصاص قسط غير يسير من العائدات المالية من النفطء إذ ان 
من نتائجه أيضاً زيادة التبعية وانحسار الاهتمام بتوطين المعرفة التكنولوجية وتطويرها 
وكذلك الاستفادة من الفرص الانفائية المرجوة في الأقطار العربية الأخرى. وزيادة 
انكشاف الاقتصاد في هذه الاقطار لها مضاعفاتها على الأمن بأشكاله ومجالاته كافة. 
ويتجه“بعض الاقتصاديين إلى التأكيد على أن النفط سيكون لحقبة من الزمن راضخاً 
لسوق المشترين. ولما كانت الدول المتقدمة صناعياً هي المهيمنة إلى حد كبير على هذه 
السوق. وتسعى ما وسعها الجهد للسيطرة على هيكل الاسعار وتقليص اعتمادها على 
انتاج أقطار النطقة من النفط بزيادة الاعتماد على انتاج دول أخرى وكذلك زيادة 
انتاجهاء فإن العائدات المالية من النفطء وان ارتفعت بسبة ضثئيلة» ستكون عائدات 
أقل بكثير ما حظيت به هذه الاقطار في حقبة الطفرة النفطية. ولهذا يقتضى الأمر إعادة 
جذرية لتصحيح المسار التنمويء وتغيير نمط الانفاق الاغداقي» والتوجه 
الاستهلاكي . 


ومن الطبيعى أن يفرض الانحسار في العائدات المالية من النفط تقليص اقامة 
المشروعات الجديدة ومحاولة تقليل حجمها وتكاليفها. كا أنه من الطبيعي أن يكون 
هناك توجه إلى تقليص العمالة. ويفرض هذا الوضع كذلك تقليص التوجه 
الاستهلاكي » ويمارسة القاعدة المجتمعية لقدر من الانضباط في توجهها الاستهلاكي» 
وخصوصاً بلانسبة إلى السلع الكمالية والترفية. وتقليص الاستيراد» وانحسار حجم 
الفوائض الالية المستثمرة في الدول المتقدمة صناعياًء يؤديان إلى وضع يختلف عن 
الوضع الذي كان سائدا في حقبة الطفرة النفطية. غير أن الوضع لا تتمثل فيه 
بالضرورة نتائج ايجابية. صحيح أن تقليل حجم الاستيراد وتقلص التوجه 
الاستهلاكي فيهها ايجابيات, ولكن الأمر يقتضي أن يكون ذلك وفق نسق مدروس 
ضمن اطار توجه تنموي فعلي» بحيث يترتب على ذلك نتائج ايجابية ذات مضمون 
جوهري» وبحيث لا يكون تقليل حجم الاستيراد وتقليص التوجه الاستهلاكي أمرين 
فرضه]|انحسار العائدات المالية من النفط. وهو الانحسار الذي كثيراً ما ينظر إليه على 
أنه وضع مؤقت حيث نظل النزعة نحو التوجه الاستهلاكي متأصلة وراسخة الجذور. 
هذا من ناحية؛ ومن ناحية أخرى فإن استنزاف الفوائض المالية المستثمرة في الدول 
المتقدمة صتاعياً لتقليل الفجوة بين التوجه الانفاقي الاغداقي الذي درجت عليه هذه 
الاقطار في حقبة الطفرة النفطية؛ والانحسار في العائدات لمالية من النفط لتمويل 
ذلك التوجىه. هو استنزاف يقلل من الفرصة للاستفادة الملل من تلك الفوائضص ذلك 
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أن على هذه الاقطار أن تنظر إلى المدى الطويل» وألا تعتير هذا الانحسار ني العائدات 
المالية من النفط وضعاً مؤقتاً بحيث يكون التوجه المتأصل والراسخ هو التوجه ذاته 
الذي درجت عليه خلال حقبة الطفرة النفطية . 

ولهذا فإن القضية الجوهرية هي تغيير التوجه تغييراً جذريء حتى لو افترضنا 
جدلاً أن انحسار العائدات المالية من النفط هو وضع مؤقت. ويقتضي ذلك تقليص 
حجم الميزانية العامة. وعلى مجتمعات هذه الاقطار أن ترشد استهلاكهاء وأن تتحمل 
بعض أعباء التنمية» وذلك ضمن اطار يتمثل فيه توجه تنموي فعلي» ويستفاد من 
العائدات المالية من النفط استفادة مثى بحيث يتلاشى التوجه الاغداقي الانفاقي 
للسلع الاستهلاكية والخدمات» ويحل محله توجه القدر الأكبر من العائدات المالية من 
النفط نحو أصول انتاجية ذات مردود مستمر ومتعاظمء ويتطلب ذلك في كل الأحوال 
قدرا من التقشف. وإذا كان بعض الاقتصاديين يعتقد أن التغيير الجذري صعبء أو 
مستحيل بسبب عدم وجود الارادة الجادة لدى القيادات السياسية والادارية في هذه 
الاقطارء فإن هناك من الاقتصاديين من يعتقد أنه حتى مع وجود الإرادة الجادة فإن 
مثل هذا التغيير يحتاج إلى أمد طويل نسبيا بعد أن تأصلت النزعة الاستهلاكية في 
القطاع العام والقطاع الخاص وكذلك القاعدة المجتمعية. وربما تحاول القيادات 
السياسية والادارية تفادي أي ردة فعل من القاعدة المجتمعيةء مع أن هذه القاعدة 
مهمشة. ولكن يبدو أن تلك القيادات استمرأت الوضع الذي يتمثل فيه انغماس 
القاعدة المجتمعية في التوجه الاستهلاكي والاتكالية والاعتماد المفرط على الخدمات التي 
تقدمها الأجهزة الحكومية» لأن ذلك من منظورها الضيق ركيزة من ركائز الاستقرار» 
مع أنه ركيزة من ركائز الجمود وتقاعس الطاقات المواطنة عن القيام بالدور الفعال 
والمطلوب . وربما كان هذا أمرا مستحسنا ومرغوبا من تلك القيادات حتى لا يحقق 
قدراً من الوعى المجتمعىء ومثل هذا الوعي المجتمعي قد تتبلور له ارادة مجتمعية ربما 
فرضت على الأقل الحد الادنى من حقها في المشاركة في اتخاذ القرار. مع أن المصلحة 
العليا هذه الأقطار وللقيادات السياسية والادارية تقتضى تحقيق قدر من الوعي حتى 
يكون للقاعدة المجتمعية» إلى جانب المساهمة في ترشيد القرار. دور فعال في التوجه 
التنموي السليم» ويترسخ لديها الشعور بالانتاء والاخلاص والحماس وحسن الاداء 
والحرص على المال العام وتحمل بعض تكاليف التنمية وأعبائها. 

وما يوضح أن الرواتب» وكذلك اللوازم والخدمات, تمثل نسبة كبيرة من 
الميزانية أنه في العربية السعودية على سبيل المثال كان المصروف الفعلي على هذه البنود 
في السنة المالية ١84٠/4‏ ه مبلغ ١1917‏ مليون ريال, واستمرت الزيادة في الانفاق 
الاجمالي عليها دون تخفيض حتى خلال فترة الانحسار في الموارد المالية فيلغت 
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(*) المصدر: وزارة المالية والاقتصاد الوطني» الحسابات الختامية . 
(*#) المصدر: مؤسسة النقد العربي السعودي . 
ملاحظة عامة: أدمجت التحويلات للمؤسسات العامة ضمن الحسابات العامة للدولة اعتباراً من عام ١481/15٠٠‏ ه. 


8 , 7/4 مليون ريال في السنة المالية 4 ١5٠5 /١5٠‏ ه. وليس ثمة شك في أنه 
كان هناك تخفيض في بعض هذه البنود مثل اللوازم والخدمات, غير أنه تما جعل 
الانفاق الاجمالي عليها يأخذ في الزيادة المطردة حتى في فترة انحسار العائدات المالية من 
النفط ان الانفاق على الرواتب كان مضطرد الزيادة. ولقد كان المصروف الفعلى على 
التحويلات والاعانات وما شاببها في السنة المالية 86/ 1104٠‏ ه مبلغ ١,70‏ مليون 
ريال» ووصل في حقبة الطفرة النفطية ذروته مبلغ :7١‏ , 65 مليون ريال ثم انحسر مع 
بداية الانحسار في العائدات المالية من النفط فبلغ أدن رقم خلال فترة الانحسار وهو 
مبلغ 6, 5" مليون ريال» ولكنه رغم استمرار الانحسار في العائدات المالية من 
النفط عاد إلى الزيادة النسبية فبلغ في السنة المالية 6 ١5١8 /١5٠+‏ ه مبلغ ٠37"/‏ ,437 
ملايين ريال. وأما بالنسبة إلى إجمالي النفقات المتكررة فقد كان المصروف الفعلي في 
السنة المالية ١894٠//8‏ ه مبلغ 801 ,” ملايين ريال واستمر في زيادة مطردة حتى 
خلال فترة الانحسار في العائدات المالية من النفط. حتى وصل إلى مبلغ ١51١795‏ 
مليون ريال في السنة المالية 5 ١4٠5/١14٠:‏ ه. وبالنسبة إلى المشاريع فقد كان 
المصروف الفعلي عليها في السنة المالية ١75٠/84‏ ه مبلغ ,” مليون ريال» 
وبلغ في حقبة الطفرة النفطية ذروته فوصل إلى مبلغ 17١75١14‏ مليون ريال وعاد إلى 
الانحسار التدريجى خلال فترة الانحسار في العائدات المالية من النفط. فوصل إلى 
مبلغ 417 , 44 مليون ريال. وعلى كل فإن اجمالي المصروفات في السنة المالية 
١184‏ ه كان مبلغ ملايين ريال وبلغ ذروته في حقبة الطفرة النفطية 
فوصل إلى 187,708 مليون ريال وعاد إلى الانحسار التدريجي ولكن بنسبة غير كبيرة 
فوصل في السنة المالية ١550/١5٠5‏ ه مبلغ 5١77777‏ مليون ريال (أنظر الجدول 
رقم (0- .))١‏ 


والوضع في أقطار المنطقة اجمالاً ينطبق عليه إلى حد كبير النسق نفسه. ولعله 
يتبين من ذلك أن الانفاق العام مازال كبيرأء وأنه بالنسبة إلى بعض أوجه الانفاق 
كالرواتب فقد استمرت الزيادة المطردة في المصروف الفعلي حتى خلال فترة انحسار 
العائدات المالية من النفط. والسبب وراء ذلك كما سبقت الاشارة ‏ أن الوظائف 
العامة» وإن انخفض معدل نوها نظراً للاتجاه نحو تقليص العالة الوافدة الا أنها 
بقيت الهدف الأول للاعداد المتزايدة من خريجي المؤسسات التعليمية التي تعتبر الوظيفة 
العامة حقاً مكتسباً لماء وليس أمام القطاع العام الا أن يستوعبها خصوصاً وأن القطاع 
الخاص ليس أصلل بالقطاع الكبيرء وليس بالقطاع الفعال. ثم ان القطاع العام» 
وإن كان كبيرأًء إلا أنه كذلك ليس بالقطاع الفعال. غير أن الفرق بين الوضعين أن 
القطاع الخاص لا يستطيع أن يتحمل تكاليف العالة إن تقلص مردودهء ولا يعني 
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ذلك بالضرورة أن هناك ربطاً إيجابياً بين التكاليف والمردود؛ ولا يعني بالضرورة أن 
مجالات القطاع الخاص في أغلبها مجالات انتاجية. غير أنه من المعروف أن القطاع 
العام ذاته درج على ترسيخ مبدأ كون الوظيفة العامة حقاً مكتسباً ودرج في الوقت 
نفسه على تحمل تكاليف العمالة دون أن يكون هناك بالضرورة ربط بين هذه التكاليف 
وبين العطاء والانتاجية ومستوى الاداء. ولعل الوظيفة العامة في العديد من دول العالم 
الثالث هي من قبيل الضيان الاجتماعي » وهي في هذه الاقطار, دج الوفرة المالية» 
تظل من قبيل الضمان الاجتماعي . ولكنها تتجاوزه إلى كونها آيضاً من قبيل الرفاه 
الاجتاعي » وربما وسيلة من وسائل توريع الثزوة. وإن " تكن بالوسيلة الفعالة أو 
المجدية خصسريا وأنها تضيف إلى المشاكل المعروفة في دول العالم الثالث زيادة مفرطة 
في الاتكالية واللامبالاة» وربما عدم الشعور بالمسؤولية, رصا خلال حقبة تدفق 
العمالة الوافدة على القطاع العام واعتهاد القطاع العام إلى حد كبير على هذه العمالة 
الوافدة» بصرف النظر عن مستوى الاداء ومدى الكفاءة والفعالية. 


وينطبق على النفقات المتكررة النسق نفسه إلى حد ما كبير. فقد كانت الزيادة 
مظردة حتى خلال فترة الانحسار في العائدات المالية من النفط. وهذه النفقات 
المتكررة جزء من الانفاق الاستهلاكي الذي لا ينصب عل يجالات انتاجية. ويبدو أنها 
تمثل التزاماً على الخزينة العامة مع أنه من المفروض ألا تكون كذلك . وإذا كان هناك 
بعض التبرير بالنسبة | إلى الرواتب على سبيل المثال؛ على أساس أنما تفل وجهاً 
استحقاقياً يا أن الوظيفة العامة تمثل حقاً مكتسباًء فإن هذه النفقات المتكررة ما كان 
من المفروض أن تكون كذلك.ٍ وهي تُثل عبئاً على الخزينة العامة. وليس معنى ذلك 

أن التبرير بالنسبة إلى الزيادة المطردة في الرواتب هو تبرير منطقي ذلك أن التوجه 
الانغائي الفعلي يقتضي حسن الاستفادة من الموارد البشرية ‏ وكذلك الموارد المالية - 
وحسن الاستفادة من الموارد البشرية يتمثل في تأهيلها وتدزيبها على أساس نوعي 
ووفق مجاللات الحاجة, في اطار أهداف واضحة, وأولويات مدروسة» حتى يكون 
مستوى الأداء مرتفعاًء وكذلك الانتاجية. وحينئذ يمكن أن يكون هناك ربط بين 
التكاليف والمردود في ظل حوافز غير مغلوطة. وليس ثمة شك في أن هذه الاقطار 
تعاني إحمالا من ضآلة حجم القوى العاملة المواطنة. ولمذا فإنه من الضروري أن 
يكون هناك حسن استفادة من هذه القوى العاملة ليس تحت مظلة الضان 
الاجتاعي ١‏ أو حتى مظلة الرفاه الااجتماعي » ولكن نحت مظلة العطاء والانتاجية 
وحسن الاداء والكفاءة والفعالية. وحين يكون القطاع الخاص قطاعاً فعالا ف جالات 
إنتاجية في الغالب. فإنه يمكن أن يعتمد على نسبة من هذه العمالة المواطئة وفق معايير 
الجدوى الاقتصادية بالطبع» وليس وفق مظلة الرفاه الاجتماعي» ولكن الحاجة إلى 
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القوى العاملة الوافدة تظل كبيرة في كل الأحيان . ويقتضي الأمر التركيز على العالة 
العربية ولو تطلب الأمر الارتقاء بمستوى كفاءتها وأدائهاء وكذلك التركيز على حسن 
انتقاء هذه العالة وف حدود الحاجة . 


وتقليص العمالة أمر فرضه أيضاً الوضع الحديد الذي تمثل في انحسار العائدات 
المالية من النفط. ذلك أنه في فترة الترف النفطي تدفق طوفان من العمالة دون أن 
يون هناك بالضرورة حدية الققاء لحا وجاء مدن طوفان العالنة شمن الى ذآتة 
المتمثل في التوجه الاستهلاكي للسلع والخدمات. والمسألة ليست مسألة تقليص العمالة 
الوافدة بطريقة غير مدروسة أو عشوائية؛ وإِنما يجب من ناحية الإبقاء على العناصر 
الجيدة المؤهلة من العمالة الوافدة التي لا تزال الحاجة إليها كبيرة» ومن ناحية أخرى 
يجب أن يكون تقليص العالة موجهاً نحو تقليص العمالة الوافدة غير العربية على وجه 
الخصوص . ويتطلب ذلك أن يكون هناك تخطيط للقوى العاملة. وهذا الأمر كان من 
المفروض الأخذ به منذ أمد بعيد نسبياًء ويتم في اطاره تحديد الاحتياج من العمالة 
الوافدة» ومجالات الاحتياج» ونوعية هذه العالة ومستواهاء كما يتم في اطاره توجيه 
المؤسسات التعليمية والتدريبية لتأهيل العمالة المواطنة وتدريبها في المجالات التي نحتاج 
اليهاء وبالنوعية والمستوى المطلوبين. ومعروف أن حقبة الطفرة النفطية " يكن من 
افرازاتها السلبية تدفق طوفان العمالة الوافدة فحسب». 0 تدفق هذا الطوفان دون 
حسن انتقاء ودون تقلزير مدروس لمدى الحاجة ايا كما أن هذه العمالة الوافدة م 
يكن أكثرها موجهاً لأداء أعمال انتاجية. هذا من ناحية» ومن ناحية أخرى فإن 
المؤسسات التعليمية والتدريبية رغم تعددها في كثير من الأحيان. ورغم بعض النتائج 
الايجابية لماء إلا أن الأهداف المرجوة منها لم 7 تتحقق إذ لم يتكون على مدى سنوات 
رصيد من العمالة المواطنة المؤهلة تأهيلاٌ اضيا للاضطلاع بدورها على مستوىقى عال 
من الكفاءة والفعالية. وم يتكون رصيد من الععالة المواطنة المدربة وخصوطيا قُْ 
المجالات المهنية والفنية. وليست المسألة مسألة الرصيد من العالة المواطنة والمؤهلة 
والمدربة» فقط. وإنما هي في التوجه المجتمعي المعتمد على الانفاق الاغداقي» وعدم 
ادراك العالة المواطنة والتزامها نتيجة الاعتاد المفرط على فتات العوائد المالية من 
النفط. وكذلك الاتكالية المفرطة عليها وعلى العمالة الوافدة أيضاً. 

ولا كان التركيز في هذه الدراسة على الايرادات العامة والنفقات العامة في اطار 
توجه نحو التنمية الشاملة فليس هنا مجالٍ الخوض في السلبيات المتعددة للعمالة 
الوافدة. ولكن هذه العمالة الوافدة تمثل عيثاً على الإيرادات العامة المرتكزة إلى حد 
كبير على العائدات النفطية» والتي يعتمد عليها القطاع العام وكذلك القطاع الخاص 
والمجتمع بأسره . وليس معنى ذلك أنه كان من المفروض عدم الاعتماد على العبالة 
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الوافدة» ولكن كان من المفروض الاعتاد عليها ف حدود الحاجة المدروسة» وانتقاؤها 
على أساس النوعية والمستوى والرصيد من المعرفة والخبرة للاستفادة منها في المجالات 
الانتاجية يصورة أساسية. وفي مثل هذا الوضع؛ لن تكون العمالة الوافدة بمثل هذا 
التدفق الطوفاني»: ويتكافاً عطاؤها إلى حد كبير مع العب؛ المالي المترتب بصورة مباشرة 
أو غير مباشرة على العائدات النفطية» وينطبق ذلك إلى حد كبير على العمالة المواطنة» 
إذ كان من المفروض تأهيلها وتدريبها في المجالات التي تكون الحاجة فيها كبيرة لهذه 
العمالة, ويكون التأهيل والتدريب على المستوى المطلوب الذي يمكن من حسن الاداء 
والكفاءة والفعالية» وكذلك الشعور بالالتزام والوعي بالقضية الكلية للتنمية وما 
تقتضيه من ارتقاء إلى مستوى المسؤولية والمردود المطلوب أداؤه. وليس ثمة شك في أن 
العمالة تمشل إجالاً عبئاً كبيراً على العائدات النفطية» إذ تعتبر البنود الخاصة 
بالرواتب وما يتصل بها من أكبر البنود في الميزانية العامة ولا يقتصر العب؛ المالي على 
ذلك فحسب. فالنظرة الشمولية إلى العبْ المالي» أو إلى التكلفة المالية للعمالة» حين 
ا بأسره في الحسبان يمكن أن تبرز إلى حد كبير مدى 
حجم العب؟ المالي أو التكلفة المالية. ومن المعروف أن مثل هذا | العبْ المالي أو 
التكلفة المالية ‏ رما كان له مبرر مقنع لو كان المردود من العطاء كبيراًء ولو كان معظم 
هذا العطاء في مجالات انتاجية بحيث حتى لولم يتكافاً العبٌْ المالي أو التكلفة المالية 

مع المردود فإن الفجوة لن تكون كبيرة بينهما. إذ ان الوضع الحالي تتمثل فيه تكلفة 
1 كبيرة دون أن إيكون هناك مردود ملموس» أو لعل الفجوة ة بين التكلفة المالية 
والمردود كبيرة جد ادب ويفا وأن القسط الأكبر من العالة الوافدة يؤدي أعمالاّ 
روتينية أو خدمية وبأعداد تفوق الحاجة حتى إلى مثل هذه الاعمال الروتينية والخدمية. 
فلقد استمراً القطاع العام التوسع العشوائي في حقبة الترف النفطي على وجه 
الخصوص» كا أن القطاع الخاص كان توجهه كذلك. وحتى المجتمع بأسره. ف 
غمرة التوجه الاغداقي والاستهلاكي والترفي والمظهري . 


ولقد فرضت حقبة الانحسار في الموارد المالية اتجاهاً نحو تقليص العمالة الوافدة 
وربما العربية منبا على وجه الخصوصء وأصبح هذا الاتجاه سياسة رسمية معلنة. 
وبصرف النظر عن الاثار السلبية لعودة العمالة العربية الوافدة على الاقطار التى وفدت 
منهاء وامتداد احتمال الاثار السلبية وهي سياسية واقتصادية واجتماعية» أو امتداد 
بعضها على الاقطار التي فرضت العودة على نسبة غير يسيرة من العبالة العربية؛ فإن 
ذلك لن يحل قضية التضخم الوظيفي إذ ان الجامعات والمعاهد العليا في أقطار المنطقة 
يزداد العدد الذي يتخرج منبها سنوياء وينتظر حقه المكتسب في الوظيفة الحكومية مع 
أنه ىا سبق وأشرنا ‏ قد لا يكون لأكثر هذا الرصيد دور فعال في الارتقاء بمستوى 
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الاداء والانتاجية) وليس لديه التأهيل أو التدريب المناسب» ولا يتوافر له المناخ 
المناسب للقيام يذلك الدور. 
حجم الانفاق نتيجة انحسار العائدات النفطية تتمثل فيه بعض 

الايجابيات. ولكن التقليص فرضته ظروف معيئة» ولم يأت نتيجة ارادة ذات توجه 
تنموي . هذا من ناحية ‏ ومن ناحية أخرى فإن الانجابيات التي جاءت نتيجة ة لذلك 
التقليص هي نتيجة تلقائية, ولا يمثل الامر كله تغييراً جوهرياً في طبيعة الانفاق 
ومسارهم أوحتى , بداية تغيير جوهري . ويذكرد. يوسف صايغ أن التقليص في حجم 
الانفاق وخفيونا انخفاض الاستهلاك والاستيراد بسبب انحسرر الموارد المالية ليس 
من شأنه مقابلة هذا الانحسار فحسبء ولكن من الممكن إحداث وفورات ذات شأن 
في الانفاق العام والخاص, مما يخفف من وطأة الازمة النفطية وانخفاض العائدات. 
غير أن هذا كله يظل دون حدود التصحيح الواجب والمطلوب”؟. ويعتقد نهنا أن 
الازمة النفطية التي احداقث قبا مالا ومعتوبا لت معها اهيا فرصة ينبغي عدم 
اضاعتها من أجل تصحيح المسار الاثمائي من آثار الارتجال والانفلاش وركاكة الركائز 
الي قام عليها. والفرصة تكمن قي اخضاع البنية الاقتصادية لعملية تقليص تزيل 
الكثير من أوجه الانفاق غير المنضبط الذي ترسخ بسبب البحبوحة المالية"©. 

وليس ثمة شك في أن حقبة الطفرة النفطية» وإن كان لها بعض الايجابيات. 
إلا أن سلبياتها كانت كبيرة وعميقة الجذور. ولعل الايجابيات تتمثل الى حد كبير في 
تكوين واستكمال مشاريع البنية الاساسية أو أكثرها. ورغم الانفاق البذخي عليهاء 
3 كلفته من تكاليف باهظة» فانها يمكن أن تكون أحد المرتكزات لانطلاقة تنموية 

ة. غير أن السلبيات الكبيرة والعميقة الجذور تتمثل في: 

زيادة التفرد بالسلطة. 

- زيادة الاتكالية والاعتماد المفرط من قبل المجتمع على الخدمات التي تقدمها 
الاجهزة الحكومية . 

- نشوء قطاع خاص طفيلٍ يعتمد اعتتاداً كلياً ت تقريباً على قسط من عائدات 
النفط المالية الي مر من خلال قنوات القطاع العام . 


تكالب الشركات والمكاتب الاجنبية على العقود الضخمة لتنفيذ وتشغيل 


)1( يوسف صايغ » «النظرة الاقتصادية المستقبلية لنطقة الخليج» » (الكويت» )0 ص . (ورقة 
غير منشورة) 
)١(‏ المصدر نفسهء ص 56؟ 
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العديد من مشاريع البنية الاساسية وصيانتها وادارتها. 
0 الغرطة فق 0 ع والخدمات الرفية والمظهرية» وهي مثل 

- زيادة تبعية الاقتصاد ا 

- وتتمثل أخيراً في اتنغياس القيادات السياسية والادارية والمجتمع بأسره في بريق 
الترف النفطي دون إعداد العدة لمواجهة أي ظرف يتلاثى فيه ذلك البريق. 

ولهذا فإن انحسار العائدات المالية من النفط يمثل فرصة جيدة لاعادة تقويم 
الوضع برمتهء وتوجيه الموارد المالية الوجهة التي تحقق الاهداف الفعلية للتنمية ضمن 
اطار أولويات منتقاة ومدروسة أهمها : 

- ترشيد للقرارات» وتحليل وتة تقصٌ للوسائل والاسباب الفعالة والكفيلة بتحقيق 
أهداف تلك الاولويات . 

5 توسجيه القدر الأكر م الموارد المالية نحو أصول انتاجية مسكمرة ة العطاء . 

مجالات انتاجية تكوّن وترسّخ القاعدة الاقتصادية القوية والقادرة على العطاء 
الذاتي المتعاظم . 

النتكوص عن التوجه الاستهلاكي الاغداقي . 

- تقليص العمالة الوافدة وخصوصاً ما كان منها لاداء أعمال منزلية وخدمية . 

- تكوين رصيد من الكفاءات المؤهلة والمدربة تأهيكٌ وتدريا] نوعيين يرقيان 
كستوق الاداء والانتاجية . 

- تصحيح مسار القطاع الخاص لكي ينسجم بع التوجه المطلوب ف استثيار 
الموارد في محالات انتاجية . 

تقليص الاعتهاد على على الشركات والمكاتب الاجنبية التي وجدت الفرصة ف وقت 

من الاوقات سانحة لامتصاص قسط غير يسير من الموارد المالية المتعاظمة . 

غير أن هذه الاقطار على ما يبدو, لم تنظر الى الناحية الايجابية التى تمثلها مثل 
هذه الفرصة. وهي وليدة الانحسار في الموارد المالية من النفط. ولذلك ما بدت أي 
بادرة جدية نحو الاستفادة منها في اعادة تقويم المسار برمته وفق النسق الذي تتطلبه 
أهداف التنمية الفعلية. بل ان هذه الاقطار ما زالت تاركة الخبل على الغارب الى حد 
كبير» وما زال التوجه هو التوجه ذاته وكل ما فعلته هو تقليص بعضس أوجه الانفاق» 


1١14 


وليس ذلك نتيجة استراتيجية مدروسة, أو توجه تنموي جديدء وانها هو نتيجة وذ 
فرضه ظرف الانحسار في الموارد المالية. وليس معنى ذلك أنه ليس هناك أي 3 
ايجابية لتقليص بعض أوجه الانفاق» أو لتقليص العمالة الوافدة» أو و تراجع العقود عن 
أحجامها الهائلة ولكن ذلك وضع قرضه ظرف ين ولبسن ورجها كهريا جديداء 3 
ا أو تصيصدياً للمسار الذي سارت فيه هذه الأقطار في حقية الطفرة النفطية. هذا 
من ناحية» ومن ناحية أخرى فإن التقليص في بعض أوجه الانفاق لا يعنى بسالضرورة 
أن ما ينفق في هذه الأوجه أو غيرها ينفق وفق أولويات منتقاة وامستراتيجية مدروسة» 
ولا يتمثل فيه التوجه الاستهلاكى الاغداقى بل يتوجه الى مجالات انتاجية. كما أن 
تقليص العمالة الوافدة لا يعني بالضر ورة أن هناك اعادة جذرية لتقويم مدى الاستفادة 
المثلى من العمالة المواطنة والارتقاء بمستوى أدائها. واضافة الى ذلك فإن تراجع العقود 
عن أحجامها المائلة لا يعني رد أن العقود الحمالية مع الشركات والمكاتب 
الاجنبية موجهة الى مشاريع انتاجية أو أنه لا يتمثل فيها قدر من الاستغلال. 

ولعل هذه الاقطار ما زالت تنظر الى انحسار العائدات المالية من النفط على أنه 
وضع مؤقت, وأنها في خلال هذا الوضع المؤقت يمكن أن تتخذ بعض الاجراءات 
البسيطة لتقليص الانفاق مع اللجوء إلى الاستثارات الخارجية بين وقت وآخر لتقليل 
الفجوة بين العائدات المالية والانفاق في الاوجه ذاتها التي درج الانفاق عليهاء وأنه 
حين يزول هذا الوضع المؤقت من الممكن أن تعود هذه الاقطار الى الانغاس في بريق 
الترف النفطي . 

إن بنود الرواتب وما يتصل مها كبيرة يسبب الأعداد المتعاظمة من العمالة المواطنة 
والعمالة الوافدة » وختضوصضا في حقبة الطفرة النفطية. ومن المعروف عن البيروقراطية 
أنها تميل أصلاً إلى التضم بطبيعتهاء كما أنه من المعروف أن القطاع العام يمثل 
القطاع الأكبر وريما زاد 5 تضخحخمه عدم وجود قطاع خاص فعال وكذلك التوجه 
المجتمعي الراسخ نحو القطاع العام باعتبار الوظيفة الحكومية أشبه ما تكون بالحق 
المكتسب. إن كل ذلك ضاعف من تعاظم أعداد العالة في القطاع العام. واذا كان 
القطاع الخاص» هو قطاع طفيلٍ غير فعال في الغالب» قد تضخم خصوصاً في حقبة 
الطفرة النفطية» واستقطب أعداداً كبيرة نسبياً من العالة المواطنة والوافدة» فإن نمو 
المشاريع العشوائية ف أكثر الأحيان» وبأحجام متعددة وكبيرق قد مكن القطاع 
الخاص من الحصول على الكسب الكبير والسريع» كما مكنه من تحمل التكلفة المالية 
للعالة الموظفة فيه دون مشقة. وف كلا القطاعين لم تعتمد المسألة على حسن الانتقاء 
في اطار حاجة مدروسة وتكافؤ بين الجهد والمردود وبين مستوى الاداء والمقابل المالي . 


وفي فثرة انحسار العائدات النفطية» والظرف الذي فرض نفسه لتقليص 


ليلا 


الانفاق كان هناك اتجاه نحو تقليص العمالة الوافدة لتقليل حجم هذه البنود في الميزانية 
العامة بالنسبة إلى القطاع العام . كما أن القطاع الخاص فرض عليه الظرف نفسه تقليص 
العيالة الوافدة» وربماحتى العمالة المواطنة . ذلك أن القطاع العام كما سبقت الاشارة - 
يضاعف من توجهه نحو التضخم التزامه بتوظيف العمالة المواطنة بصرف 
النظر عن مدى الحاجة. وكذلك التوجه المجتمعي نحو الوظيفة الحكومية. وذا فإنه 
حتى مع تقليص حجم العيالة الوافدة نتيجة تعاظم الاعداد من خريجي الجامعات 
الذين ينتظمون في العمل في الاجهزة الحكومية, يظل بند الرواتب وما يتصل به من 
أكبر البنود. ويظل هذا الوجه من أوجه الانفاق ندا للزيادة. ومثل وننهاً استحقاقياً 
لا يمكن تقليصه. وكا سبقت الاشارةء فإن الوظيفة العامة تمشل حقاً مكتسباً للعهالة 
المواطنة» ويظل القطاع الحكومي هو القطاع الذي يستوعب أكثر هذه العمالة نظراً لآن 
القطاع الخاص لا تمثل الوظيفة فيه حقاً مكتسباً من ناحية» ولأن نشاطه تقلص إلى 
حد كبير من ناحية أخرى» وتقلصت فيه الفرص الوظيفية. لذلك فإن تعليمات الجبهة 
المسؤولة عن إعداد الميزانية في هذه الاقطارء وإن ركزت على تحجيم الزيادة في 
الوظائف المطلوب اعتمادهاء إلا أن تركيزها كان على تقليص أوجه الانفاق في البنود 
الخاصة بالتاثيث المكتبى» والسيارات» والايجارات؛ والاشتراكات في الصحف 
والمجلات وما شابه ذلك, . 
وأما بالنسبة إلى المشاريع التي ما زال أكثرها في إطار مشاريع البنية الاساسية» 
فإنها اتججهت الى بعض الأولويات التي تتقدم في اطارها المشاريع التي هي قيد التنفيذ 
على امشاريع الجديدة . ولعله بالنسبة الى بند الرواتب» وما يتصل به فقد ظل متجهاً 
نحو الزيادة نظرا لكونه يمثل جه استحقاقياً كا سبقت الاشارة» وان تقلص الانفاق 
على بلود متصلة به مثل البدلات والمكافآت والانتدابات . ٠‏ يتضح من كل ذلك أن 
أقطار المنطقة اتجهت الى اتخاذ بعض الاجراءات الادارية البسيطة لتقليص بعض أوجه 
الانفاق دون أن تغير من طبيعة التوجه الانفاقي. 
ولعل هذا التقليص في بعض أوجه الانفاق لم يلمس كثيراً بنود التشغيل 
والصيانة . ومعروف أن هناك العديد من مشاريع البنية الاساسية التي تم استكالها الى 
حد كبير. ومثل هذه المشاريع تحتاج الى مبالغ غير يسيرة لتشغيلها وصيانتها وربما 
لإدارتها. وني كثير من الحالات قد يكون أمر التشغيل والصيانة والادارة موكلا إلى 
شركات أجنبية وهي في مثل هذه الحالة تمثل حقوقاً تعاقدية من غير الممكن الإخلال 


مها اوقايضها وهي في هذا 0 فائل الى حد كبسير بند الرواتب الذي يمثل وجهاً 


وعى 31 من كل ذلك» فإن 0 9 ليست متاحة بالقدر نفسه أو 
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المستوى الذي كان سائداً في حقبة الطفرة النفسطية. وعلى الرغم من حرص القطاع 
العام على الاعتراف للعمالة المواطنة باحق المكتسب في الوظيفة العامة فإن النمو ني 
عدد الوظائف ليس بالمعدل نفسه الذي كان سائداً . وريما ' يتكافا معدل النموفي 
عدد الوظائف مع معدل النمو في خريجي المؤسسات التعليمية ف بعضص هذه الأقطار. 
فقد برزت إلى حد ما البطالة الفعلية» وهي إن بدت محدودة جداً» إلا أنها قابلة 
للزيادة ان استمر عدم التكافوٌ في معدل النمو في الوظائف مع معدل النمو في خريجي 
المؤسسات التعليمية. ومن المعروف أن هذه الاقطار تتفادى البطالة الفعلية ليس من 
منطلق رغبة جادة في الاستفادة من الطاقات المؤهلة والمدربة وانما من منطلق مظلة 
الرفاه الاجتماعي . ولهذا فإنها تفضل كثيراً البطالة المرفهة وحتى البطالة المقنعة على 
البطالة الفعلية . ولعل حقبة الطفرة النفطية ساعدت كثيراً على اتساع مظلة الرفاه 
الاجتماعي . ولحذا برزت البطالة المرفهة كمظهر واحد من مظاهر متعددة أفرزت تحت 
مظلة الرفاه الاجتماعي . وتجاوزت البطالة المرفهة البطالة السائدة عادة في القطاع العام 
في أكثر دول العالم الثالث. وهي البطالة المقنعة. 


وجدير بالذكر أن وجود البطالة الفعلية» يمكن أن يضاف إلى النتائج الايجابية 

7 أفرزتها حقبة الانحسار في العائدات المالية من النفط. ولعل هذه البطال الفعلية» 
إن لم تستوعبها مظلة الرفاه الاجتماعي» وتلغ مفعولماء يمكن أن تكون عاملاً فعالا ف 

التأكيد على أن المسار التعليمى برمته, وكذلك المسار التدريبى» يحتاجان إلى إعادة 
تقويم شاملة . 1 1 

كا يؤكّد على مدى أهمية التخطيط للقوى العاملة» وتوجيه الطاقات المؤهلة 
والمدربة لمجالات انتاجية بدلا من إضافة رصيد كمي الى الرصيد الكمي الكبير من 
العاملين فق الاجهزة الحكومية. ويترتب على ذلك مزيد من الانفاق على بند الرواتب. 
والتوجه نحو المجالات الانتاجية بعد الإعداد والتأهيل والتدريب النوعي اليد ني 
مشروعات عامة انتاجية» أو مشروعات خخاصة في مجالات انتاجية» ينسجم مع التوجه 
التنموي الذي يجب أن يكون, ويقلل العبءً المالي على الخزينة العامة أو يحد من 
زيادته» كيا يقلل من الاتكالية والاعتماد المفرط على الوظيفة العامة . 

ولعل انحسار الطفرة في الموارد لمالية من النفط سبب مزيداً من الارتجالية 
والعشوائية في القرارات. مع أنه من المفروض أن يكون فرصة جيدة لاعادة تقويم 
المسار الانفاقى برمته. ولعل القرارات التى تصدر لاعتبارات تتعلق بمحاولة تقليص 
العجز, ثم تلغى في أعقاب صدورها لاعتبارات تتعلق بردود الفعل لتلك القرارات» 
هي ف كل الاحوال صورة صارحة للارتباك, وعدم وجحود النظرة الشمولية. 
والاستراتيجية المدروسة لتقليص العجز على مرتكزات موضوعية تأخذ في الاعتبار كل 
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الابعاد؛ رصخ المسار الانفاقي. ولقد أخذت الميزانية طابعاً أكثر شكلية 0 
سائداً في حقبة الطفرة النفطية» إذ سعت هذه الاقطار الى إعداد ميزانياتها بطريقة 
ارتباكاً وعشوائية» وعلى الرغم من العجز الذي برز في ميزانيات هذه الأقطار, 7 
العجز يمثل جزءاً من القضية. إذ ان هذه الاقطار سعت ما وسعها الجهد أن يكون 
المظهر الشكلي للميزانية مؤشراً على أن العجز ضئيل» وأن اقتصاد هذه الاقطار ما زال 
قادراً الى حد كبير على مواجهة الاحتياج الانفاقي وتلبيته. غير أنه تصدر قرارات 
سرية. وربما توجيهات غير مكتوبة في بعض الاحيان», لتوجيه الانفاق. وقد يجمد 
الانفاق من بعض البنود رغم المبالخ المقررة لما في الميزانية بطريقة غير معلنة© . 

ورغم ذلك فإنه لم يكن في الامكان في كثير من الاحيان اخفاء مقدار العجز 
المتزايد. واذا كانت قد تقلصت الى حد ما مظلة الرفاه الاجتماعي» فإن المظلة الامنية 
زادت حصتها النسبية 00 من أن يكون التوجه لتصحيبح المسار الانفاقي مع وعي 
الافراد في المجتمعء وإدراكهم لذلك. وتحمل بعض الاعباء في سبيله في اطار المشاركة 
في المسؤولية والقرارء فإن ا مسار أصبع أكثر عشوائية به كع عاونا الحفاظ على مظهر 
الميزانية على أساس انها لا تختلف كثيراً عن الميزانيات السابقة» كا أن الانفاق أصبح 
أكثر عشوائية وارتجالية. ٠‏ ورغم التأكيد على ضآلة العجز فإن أفراد المجتمع بصرف 
النظر عن الميزانية يلمسون قدراً من ارتباك في الانفاق» وكثيراً ما يتعطل الصرف حتى 
بالنسبة إلى 0 وما يتصل بهاء وكذلك المبالغ المستحقة في القطاع الخاص . ولقد 
جرى التركيز على أن العجز مؤقت, وأن الأمور ستعود الى مسارها. بيد أن مسارها لم 
يكن 08 من ناحيةء ومن ناحية أخرى فإن الفرق بين الايرادات والمصروفات ليس 
بالعجز الذي قد تعاني منه حتى الدول المتقدمة بين وقت وآخرء ذلك أن الايرادات 
إلى حد كبير في هذه الأقطار تتمثل في العائدات النفطية. والنفط ‏ كما سبقت 
الاشارة ‏ غير ملتحم عضوياً بالاقتصادء وهو موردآيل إلى النضوب.ومن ثم فإن 
الاعتراد المفرط على العائدات النفطية لتغطية النفقات التي ما زالت كبيرة يمثل استنزافا 
لاصل . ومن المعروف أن العجز في الدول المتقدمة هو عجز طبيعي» ويستطيع 
الاقتصاد استيعاب هذا العجز وتجاوزه من خلال قدرته الفاعلة على الحركة والعطاء 
الى جانب السياسات الاقتصادية والمالية والنقدية المدروسة التي تلجأ اليها هذه الدول 
من حيث هي وسائل مساعدة للتغلب على العجز. 

أما في هذه الاقطار عل وجه ا مخصوص فإن العجز ذو طبيعة مختلفة. ولا يوجد 
الاقتصاد القادر على الحركة والعطاء للتغلب عليه؛ كما لا توجد السياسات الاقتصادية 


(*) مقابلات مع عدد من المسؤولين عن الميزانية في بعض أقطار المنطقة . 


يفن 


والمالية والنقدية المدروسة التي يمكن استخدامها كوسائل مساعدة في مثل هذا الوضع . 
ومعروف أن هذه الاقطارء سعيا منها للمحافظة على الزخم نفسه من التوجه الانفاقي 
الاغداقي » لجأت الى احتياط استثماراتها في الخارج حتى أخذت هذه الاسشارات 
تتقلص بصورة ملموسة . والسؤال الذي يطرح نفسه هو ماذا ستفعل هذه الاقطار في 
حالة نفاد الاستثارات الخارجية مع بقاء أسعار النفط متدنية الى حد ماء أو مع بقاء 
صادراتها من النفط أقل كثيرا من ذي قبل؟ ذلك أن اللجوء إلى الاستثمارات سيوصل 
عما قريب الى نفاد هذه الاستثمار ات» كما أن أسعار النفط وكذلك حجم صادرات هذه 
الاقطار منه لن يتغيرا كثير في الامد القريب. وحتى في الأمد الطويل ربما لا يتغير 
الوضع كثيراً رغم ما ذهب إليه عدد غير قليل من الاقتصاديين في التأكيد على أن 
النفط سينضب في عدد من الدول التي ليس لديها احتياط كبير. كما أن تكلفة التنقيب 
في أماكن جديدة» ستكون كبيرة» وفي مثل هذا الوضع فإن معظم هذه الأقطارء وهيٍ 
تتمتع باحتياط كبير» ستستفيد كثيرا . فلقد بدأ بعض الاقتصاديين ينحو نحوا مختلفا 
في التأكيد على أن الدول المتقدمة صناعيا تعد لاستراتيجية بعيدة المدى» بطريق مباشر 
أو من خلال وكالة الطاقة الدولية» يمكن على اساسها السيطرة على حجي الانتاج 
وضهان الامدادات المطلوبة من النفط من ناحية» كما يمكن على أساسها أيضا السيطرة 
على أسعار النفط من ناحية ثابية. 
ويتعرض د. على الكواري لجانب من القضية ذي أهمية كبيرة, ذلك أن هذه 

الاقطار على وحه اومن والاقطار العربية بصفة عامة أصبحت تواجه عجرا 
مالياً في أعقاب اهيار أسعار النفط وانحسار الموارد المالية منه» وليس لديها التوجه أو 
القدرة على تصحيح مسارها الاقتصادي . وقد اغتنمت الدول المتقدمة صناعيا هذه 
الفرصة فبدأت تعرض بطريق مباشر أو غير مباشر ما يبدو في ظاهره حلولا مقبولة لسد 
العجز المالي» بينما هو رهن لما تبقى من ارادة للأمة العربية (ان كانت هناك بقية من 
ارادة) . وتتلخص هذه الحلول في ثلاثة مقترحات2: 

١‏ مشروع مارشال للشرق الأوسط. والذي أصبح يطلق عليه منل انبيار أسعار 
النفط مشروع بيريز سواء أكان ذلك بإدارة اسرائيلية أم بإدارة الدول الغربية. 

٠”‏ استعداد شركات الانشاءات العالمية» ومن ورائها البنوك الاجنبية الكبرى. 
لتقديم التسهيلات المالية اللازمة للقيام بالاستشمار في صناعة النفطء مقابل ضمان 
أولوية استرداد تلك التسهيلات من ايرادات الحقول التي تقوم بتطوير انتاجها. 


0( علي خليفة الكواري». دقراءة أولية ف الاوضاع النفطية الراهنة » » ورقة قدّمت الى: منتدى التتمية» 
4 كانون الثاني/يناير /1ا154١ء:‏ ص ١‏ . 


ارفلا 


© -الحل الذي تلوح به بعض البنوك الاجنبية. ومن ورائها الدول المتقدمة 
صتاعياً» والذي يتضمن استعدادها لاقراض الدول المنتجة للنفط بضمان النفط في 
باطن الارض . 

وبالنسية إلى الإعانات فإنها رغم الانحسار النسبي في اللصروف الفعلي منها 
خلال حقبة الانحسار في العوائد المالية من النفط. ما تزال تمثل عبقاً على الخزينة 
العامة وقد تشمل الاعانات ليعض الاقطار العربية» أو بعض الدول النامية. أو بعض 
الهيئات. ولكن قسطاً منها يمثل الاعانات للمرافق والمشروعات العامة في كل قطر . 
وكذلك الاعانات بالنسبة إلى عدد من السلع الضرورية والخندمات. وبالنسبة إلى 
الاعانات لبعض الاقطار العربية وبعض الدول النامية» فقد تقلصت كثيرا. ولهذا فإن 
النسبة الاكير من الاعانات هى للمرافق والمشروعات العامة داخمل أقطار المنطقة 
وكذلك الاعانات الخاصة ببعض السلع والخدمات. وليس ثمة شك في أن 
المشروعات العامة من المفترض أن تكون قادرة على تمويل نفسها بنفسها. وإذا كانت 
هناك ضرورة مؤقتة فرضها وضع اقتصادي مؤقت» فيجب ألا تكون الاعانة مستمرةء 
وفي الوقت نفسه فإنها يجب ألا تمثل نسية كبيرة من ميزانيات المشروعات العامة . وأما 
بالنسبة إلى الاعانات الخاصة ببعض السلع والخدمات, فقد تكون لما نتيجة ايجابية 
محدودة جداً بالنسبة إلى الشريحة الدنيا من الشرائح المجتمعية, ولكنها لما عداها من 
الشرائح المجتمعية مسألة سلبية الى حد كبير. 3 الاعانات ليست بدي للنظم 
الضريبية التي تحد من سقوف الثزوة المرتفعة عند شريحة مجتمعية محدودة» وتساعد عل 
تغذية الخزينة العامة وترسخ الشعور بالمسؤّولية» وان كان ذلك كله كما سبقت 
الاشارة ‏ يعتمد على وجود قطاع حاص منتسج وفعال» وعلى توافر الحد الادنى من 
حقوق المواطنة الذي يتمثل فيه حد أدنى من المشاركة الفعالة الني ترسخ م 


بالمسؤوليةء كما ترسخ الشعور بالانتهاء والحرص على المال العام وكذلك المال الخاص 
وعدم تبديدهها. 


وأما المشاريع فقد زادت البالغ المصروفة عليها زيادة كبيرة جداً؛ ومعظم هذه 
المشاريع هي مشاريع البنية الاساسية. وإذا كان المصروف عليها قد انحسر خلال 
حقبة الانحسار في العائدات المالية من النفط فإن المبالغ المصروفة ما زالت كبيرة. 
ولعل السبب وراء ذلك هو تكاليف التشغيل والصيانة» وربما الادارة للعديد من هذه 
المشاريع التي تم استك الها أو استكيال أكثرها. إذ انه بعد استكئال هذه المشاريع أو 
أكثرها لا توجد مشاريع جديدة بالقدر نفسه أو بتكاليف ممائلة. وكا سبقت الاشارة 
فإن الامر يقتضى تقليص تكاليف التشغيل والصيانة والادارة» وذلك بالاستغناء عن 
الشركات والمكاتب الاجنبية» والاعتماد على بعض مؤسسات القطاع الخاص المحلية 
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ذات الاستعداد والقدرة. أو تبيئة بعض تلك المؤسسات لتكون على المستوى 
المطلوب . 

ومن هذا التحليل كله تتأكد حقيقة رما ما احتاجت الى مزيد من التأكيد» وهي 
أن هذه الاقطار ما زالت ايراداتها كبيرة نا . ومن الممكن تقليص العديد من أوجه 
الانفاق» وتوجيه القسط الأكبر من هذه الايرادات نحو أصول انتاجية ذات ملكية 
عامة وذات مردود مسكمر» وكذلك الى مجالات انتاجية قادرة على العطاء الذاتي 
المستمر أيضاً. وليس ثمة شك في أن هناك بعض التفاوت بين أقطار المنطقة وريما 
تكون الفجوة ملموسة بين عدد من الاقطار الغنية وبعض الاقطار الفقيرة نسبيا بيا. وهنا 
لا محال للتأكيد مرة أخرى على أن التلاحم بين هذه الاقطار» وهو هدف من أهداف 
مجلس التعاون. يجب أن يكون قائم] بعد مضي سنوات على المجلس» وليست النتيجة 
الايجابية الوحيدة هى تقليص الفجوة بين الاقطار الغنية والاقطار الفقيرة يا من بين 
أقطار المجلس» فتلك نتيجة ثانوية» ولكن النتائج الايجابية الاساسية كبيرة» ومن 
أهمها حسن الاستفادة من الموارد والامكانات المتاحة على صعيد أوسع نسبياً مما يحقق 
فرصة أفضل للتمية من الفرصة التي قد لا تكرن كيرة في ظل الانكفاء القطري . ٠‏ مع 

أنه تظل الفرصة المثل هي على صعيد أوسع من الصعيد الاقليمي. ذلك هو صعيد 

الوطن العربي كله بما فيه من موارد وامكانات بشرية ومادية وطبيعية. ولهذا فإن الدعوة 
الى التلاحم بين الاقطار العربية. أو الدعوة الى الوحدة العربية» ليست مجرد شعار 
مفرغ من المحتوى ومن المفروض ألا تكون كذلك, وإنماهي فرصة لكل من هذه 
الاقطار لتنمية ذاته في اطار التنمية العربية. وتكوين كيان قوي اقتصادياً اننا 
واجتماعياًء وقادراً على التصدي لكل الاطماع » ومواجهة الصعاب» وفرض ارادته التي 
ظلت لأمر طويل مرهونة بالتبعية والاتكشاف والرضوخ للاطماع وعدم القدرة على 
مواجهة الصعاب. 

والعجز المالي المتمثل في زيادة المصروفات على الايرادات ليس جديدا بالنسبة 
إلى هذه الاقطار. في العربية السعودية بلغ إجمالي المصروفات في السئة المالية 
48 ه5078 مليون ريال» في الوقت الذي كان فيه اجمالي الايرادات 
0١‏ مليون ريال» أي بفارق مقداره 1417 مليون ريال. ولقد جاءت حقبة الطففرة 
النفطية ذات الايرادات المتعاظمة فبلغ الفائض المالي السنوي ذروته بزيادة في 
الايرادات على المصروفات مقدارها ١١9,١١‏ مليون ريال. وجاء انحسار الطفرة 
النفطية فانخفضت الايرادات وبلغ العجز المالي في السنة المألية ١400/١5٠5‏ ه 
14 مليون ريال” . وليس من الضروري اللجوء الى الاستثارات الخارجية لسد 
6< (0) السعودية» وزارة التخطيط» منجزات خطط التنمية, 1410٠١‏ 1484 (الرياض: [الوزارة]» 
كمؤ9ا). 


يردلا 


العجز, وان كانت هذه الاستثمارات في حد ذاتها بحاجة الى اعادة تقويم للحصول 
على مردود أفضل منها. واللجوء الى الاستثيارات الخارجية لسد العجز كما سبقت 
الاشارة - يعني تقلص حجم هذه الاستثارات تدريجياً وربما يكون مثل هذا اللجوء 
0 ال حدما لوكان له إلى هذه الاستثارات لتوجيه القسط الأكبر منها 
وجهات انتاجية محلية تساعد على تكوين البنية الاقتصادية القوية المعطاءة. أما أن 
يكون اللجوء إلى هذه الاسثارات لسد العجز في الانفاق العام الموجه في أغلبه وجهة 
استهلاكية للحفاط على المستوى نفسه من الزخم الاغداقي». فليس هناك أي مبرر 
لذلك. ولعل الوضع في أكثر الاقطار الاخرى في المنطقة. وهي الغنية, لا يختلف عن 
الوضع المشار اليه. ويذكر جاسم السعدون أن ظاهر الارقام بالنسبة الى مقارنة 
الايرادات بالمصروفات في أقطار المنطقة» يشير الى بعض العجز الا أن هامش العجز 
صغير, ولا يمثل مشكلة في المالية العامة لمذه الاقطار. ولهذا فإن ميزانياتها يمكن أن 
تكون الى حد كبير متوازنة دون ضرورة اللجوء الى الاستثارات الخارجية لسد العجزء 
ويضيف أن هناك عوامل أخرى تؤدي الى تآكل هذه الفوائض المستثمرة» حيث ان 
هناك مبالغ غير مصروفة تسحب مباشرة من هذه الفوائفض. واللجوء الى السحب من 
هذه الفوائض يكون من الاصولٍ السائلة أو القابلة للتسييل . وهذا يعي أن مزيداً من 
السحب متها يعني انخقاضا سيا أكبر في الدخل من الاستثار. ويذكر أن وضع 
الفوائض المالية في الكويت لييسس أفضل من وضعها بالنسبة إلى العربية السعودية. 
فقد عملت الضغوط المالية أيضاًء على التوسع في استخدامها. ورغم ما يبدو أنه 
فائض ناشىء عن زيادة اجمالي الايرادات العامة عن النفقات العامة المدرجة في 
الميزانية, فإن هناك قسطاً غير يسير من المصروفات أي من الاحتياط العام مباشرة ولا 
يدخل ضمن الميزانية حسب تعريف وزارة المالية» ا أن هناك الاعانات والقروض 
والمساهمات في الشركات المحلية وكذلك عمليات شراء لأسهم محلية بلغت حوالى 
5 مليون دينار وهناك أمور غيرها. ويستطرد أن قرابة ٠٠٠١١‏ مليون دينار قد تم 
استتخدامها من الاحتياط العام مباشرة لتمويل النفقات العامة. وقد بلغ العجز في 
الامارات خلال السنوات الاخيرة حسب الارقام المنشورة حوالى " ملايين دولار 
ويفترض أن يكون الرقم أعلى من ذلك. كا أن العجز في قطر بلغ حوالى ١5‏ مليون 
دولار في السئوات الاخيرة ويفترض أن يكون قد تم تمويله من الفائض المالي©. 

وقد بلغ جموع الفوائفض المالية (عام ١6 )١54١‏ مليار دولار بالنسية إل 
العربية السعودية» و ”/ مليار دولار بالنسبة إلى الكويت» و77 مليار دولار بالنسبة 


(5) جاسم السعدون, «المالية العامة: نظرة أولية في واقعها واحتالاتها ونتائجهاء» ورقة قدّمت إلى: 
منتدى التنميةء 7- 4 كانون الثاني/ يناير /1941,» ص 15-16. 


اخال 


إلى الامارات العربية المتحدة. وم مليارات دولار بالنسبة إلى قطر. وبذلك يكون 
اجمالي الفوائض المالية لمذه الاقطار قد بلغ 1 مليار دولار" . وربما كان الرقم 


جدول رقم )١-5(‏ 
مديونية بعض أقطار الخليج العرربي 
للسئوات. هل/ا9١! ‏ 1987 
(بملايين الدولارات) 


ساد 


الامارات العربية المتحدة 


الديون فك أرهءز | عبسل 4164م 
لوا 


زفف احق *45م 
لنلض فضا انفرنة شف 
لكن ؟1 ليل ك1 
دكا 7*4 مفذنا يفك 
الذذا 116 164 يغذا 
27 
164 


خدمات الديون 


لا | ليك | شاي | ليها 
158 نكا 15 | ١157"‏ 
16>" لين لي /و 

يفل 114 1 


لاك أكه1 |44؟ 
وم [إكد |" 


(7) الأصول المالية الخارجية لاقطار الجزيرة العربية المنتجة للنفط: نشأتها ‏ اداؤها ‏ دورها المأمول في 
تطوير التنمية المحليةء اشراف عبدالوهاب علي التبارء بحوث ندوة التنمية لأقطار الجزيرة العربية المنتجة للنفط 
(الكويت: كاظمة للنشر والترجمة والتوزيع » 86 )). ص 18. 


يفلا 


الفعلٍ هذه الفوائض أكبر من ذلكء أو ربما كان هذا الرقم يشمل بعض الفوائض 
المشكوك في مدى استردادهاء إضافة الى أن بعضها دفتري كا أن قسطا منها ريما قلص 
منه التضخم. ورغم ذلك كله فإن هذه الفوائض المالية تظل كبيرة نسبياً. ويقتضي 
المنظور الاقتصاديء وغير الاقتصادي» أن تكون هناك حسن استفادة من هذه 
الفوائض » آل تكون محاولة سد العجز المالي مبرراً للسحب منباء خصوصاً وأن المسار 
الانفاقي الاغداقي لم يتغيرء وبذلك تكون التتيجة استمرارآ في تبديد الموارد المالية 
المتاحة» أو على الآقل عدم توجيهها في المسار الانفاقي السليمء وفي الوقت نفسه فإن 
اللجوء الى الفوائض المالية لسد العجز يعتير مزيدا من الثبديد للموارد المالية المتاحة. 

ويبيدو أنه ليس من السهولة في أي وقت السحب من محصلة الاستفيار 
الخارجى» أو على الاقل ليس من السهولة سحب القدر الذي تطلبه الاقطار التي لديها 
استثيار خماريجى . ولذلك تلجأ هذه الاقطار الى الاسواق المالية العالمية للاقتراض» وفي 
كثي رمن الاحيان يكون المبلغ المقترض كبيراً نسبياً. غير أن خدمات الديون تبدو كبيرة 
أيضاً. ومن الملفت للنظر أنه في بعض الحالات قد تصل خدمات الديون الى مبالغ 
تقترب من مبالغ الديون ذاتها. ولعل السبب الرئيسي وراء ذلك أن شروط الاقتراض 
قد تكون تعسفية» بما في ذلك الفوائد المترتبة على الديون©» وبالنسبة الى هذه الاقطار 
يوضح الجدول رقم (5 - ؟) ذلك . 

ومن الملفت للنظر أن تلجأ أكثر هذه الاقطار الى الاسواق المالية العالمية» حتى 
ابان حقية الطفرة في الموارد المالية من النفط. وتجدر الاشارة الى أن مثل هذه البيانات 
توضح أن هذه الاقطار مدينة» رغم أن أغلبها ليس من الدول المديئة . ولعل الاستثمار 
الخارجى لأكثر هذه الاقطار كان كبيرا نسبياء وإث أحذ في التقلص . وهى قد لا 
تكو ن مديئة اذا أخخذ ذلك الاستثار الخارجى في الاعتبار. وإن كانت مدينة للاسواق 
المالية العالمية. وريما تصبح في عداد الدول المدينة إن تقلص الاستثمار الخارجي » 
وتاكل بالسحب منه حين يكون في الامكان السحب بين وقت وآخر. وتظل خدمات 
الديون كبيرة نسبياً وإن بدا بعض التفاوت في مقدارها أحياناً بين سنة وأخرى. ولعل 
أحد الاسباب وراء ذلك هو التأخر في سداد الفوائد أو بعضها. 


ومن المعروف أن أقطار المنطقة تتفاوت حصتها من الفوائض الالية, وربما ما 


كان لبعضها فوائض أصل . ومع الانكفاء القطري حتى في إطار مجلس التعاون 
الخليجي» فإن ذلك يعني أن بعض أقطار المنطقة لا تواجه مشكلة من الناحية 


(8) هذه البيانات مأخوذة من : 
عسامماءب10 عه غطء12 لقمعا:2» ,امعسمماءع2آ1 لسة ممتندععمه0© عتستمدمعظ +ه؟ عملا دعتمدعء0 
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لل 


الشكلية» وهي التوازن بين الايرادات والمصروفات» ويظل العجز ضئيلاً. بينها هناك 
أقطار أخرى قد لا يكون بإمكانها موازنة الايرادات مع المصروفات, ولا يعني ذلك 
بالضرورة أن المسار الانفاقي في هذه الاقطار اجمالاً» وكذلك تركيبته» يتفاوتان بينهاء 
إذ ان المسار الانفاقي غير المرشد هو السمة الغالبة على أقطار المنطقة كلها. والمسألة 
ليست مسألة التوازن بين الايرادات والمصروفات» وإنما هي مسألة تصحيح المسار 
الانفاقي » وحسن الاستفادة من الموارد المالية المتاحة على صعيد أقطار المنطقة كلها. 
بل إنه من المفروض تجاوز المفهوم الاقليمي » بحيث تكون الاستفادة من الموارد المتاحة 
استفادة مثلى على صعيد الوطن العربي كله. ومن الخطأ النظر الى ذلك من منظور 
ضيق على أساس أن كل قطر من هذه الأقطار يحب أن يستفيد وحذه من موارده 
المتاحة. ذلك أن المسألة ليست مساألة الموارد المالية وحدهاء فالاقطار العربية الاخرى 
لديها العديد من الموارد الطبيعية والزراعية والصناعية التي تحتاج الى موارد مالية 
لاستثئارها بما يعود بالنفع على هذه الاقطارء وعلى الاقطار المستثمرة فيها. ولعل ما 
يحدث في هذه الاقطار ذات الموارد المالية الكبيرة نيا حتى رغم انحسار العائدات 
المالية من النفطء لا يمشل استفادة مرشدة من هذه الموارد بما يخدم أهداف التنمية 
الفعلية حتى داخل القطر الواحد. 


ويبدو أن أقطار المنطقة تحاول الحفاظ على شكلية توازن الميزانية العامة لغرض 
قد يكون معظمه سياسياً للتأكيد على أن الأمور كما ينبغي, وأنه ليس للانحسار في 
العائدات النفطية أي نتيجة تذكر بسبب حكمة القرارء وكذلك الرغبة في الاستمرار 
فق المسار الانفاقي نفسهء والحفاظ على مظلة الرفاه الاجتماعي ١‏ ولواقتضى ذلك 
اللجوء الى الاحتياط العام والاستثغارات الخارجية. وليس ثمة شك في أن عدداً من 
الأقطار العربية غير النفطية» التي كانت مستفيدة بطريق مباشر وغير مباشر من زخم 
الانفاق الاغداقي خلال حقبة الطفرة النفطية» أصبحت تواجه مشكلة كبيرة . ذلك أن 
الموارد المالية لديها محدودة. وهي في الوقت نفسه لم تحسن الاستفادة نما كانت تعتمد 
عليه من موارد في تصحيح مساره الانفاقي واستثار القسط الأكبر منه في المجالات 
الرحبة لديهاء والتي كان من الممكن | أن يكون ناتجها قاعدة اقتصادية قوية. ويبدو أنه 
اذا كانت أقطار المنطقة الغنية نسبياً بمواردها المالية قد اتجهت إلى الاقتراض على 
النفط. بعد تآكل الاحتياط العام والاستثهارات الخارجية» ومع استمرار الانحسار في 
العائدات المالية من النفط. فإن الاقطار العربية الاخرى اتجهت الى القروض 
الاجنبية. وبدأ تراكم هذه القروض في عدد منها. ومع عدم وجود إرادة جادة 
للاستفادة منهل. وتصحيح مسارها الانفاقي. فإن ذلك بعي مزيداً من القروض 
وتراكياتهاء وكذلك تراكيات فوائدها, وضؤيداً من التبعية. ولذلك فإن المشكلة من 


خيلا 


حيث طبيعتها في الأقطار العربية اجمالاً تكاد تكون واحدة. 

ووققاً للتعلييات المالية في قطر” التي اتجهت الى محاولة تقليص بعض أوجه 
الانفاق» مثل بند النقليات والسفريات» فقد طلب من الاجهزة الحكومية المختلفة أن 
تقدر تكلفة بند النقليات والسفريات لجميع الوظائف المستحقة على الدرجة السياحية 
المخفضة دون ادراج تكاليف الوزن الزائد. ويدرج في بند الاجازة (التكلفة) بنسبة 
,6 بالمائة 3 من الاجازة السنوية للموظفين والعهال القطريين فقط. كها طلب من 
الاجهزة الحكومية المختلفة أن تدرج في كشف مستقلٍ التكاليف النيي تم استبعادها سن 
التقديرات المالية بناء على قرارات ترشيد النفقات. وأكدت التعلييات المالية أنه نظراً 
لكون عائدات النفط هي المصدر الاساسي في تمويل الموازنة العامة للدولة. ونتيجة 
للمستوى الذي وصلت اليه أسعار النفط في السوق العالمية» وعدم استقرارهاء فإنه 
يرجى من جميع المسؤولين في الاجهزة الحكومية بذل أقصى الجحهود في إعداد مقترحات 
موازنة مخفضة للمصروفات العامة إلى ادنى حد تمكن» مع العمل على تحسين طرق 
اجراءات تحصيل الايرادات وزيادتهاء وتقديم اقتراحات بها. وانه بتضافر الجهود يمكن 
تخفيض العجز الناتج من الفرق بين الايرادات العامة والمصروفات العامة وتجاوز 
المرحلة اراق وقد ركزت التعليهات المالية على اعتتاد المبدأ نفسه في تقدير النفقات, 
وهو الاسترشاد بمعدل الانفاق لثلاث سنوات سابقة مع مراعاة المتغيرات ومع اعتبار 
مصروفات العام ١10/1‏ ى عونا يننا 16 بالمائةهي مصروفات عام 
5ه بالنسبة الى المصروفات الجارية. وينبغي تقدير المصروفات الجارية 
في حدود الحاجة الفعلية» مع ضغطها الى أدنى حد ممكن. وبالنسبة إلى المصروفات 
الرأسمالية الثانوية» فإنه يتوجب ضغط هذه المصروفات الى أدنى حد ممكن» مع مراعاة 
ايقاف الصرف على أي نفقات كالية» كالتأثيث والتجهيزات والسيارات. أما بالنسبة 
إلى المشروعات الرئيسية العامة فإن الاولوية تعطى لاستكيال المشروعات الرئيسية 
قيد التنفيذ. إضافة إلى إدراج المشروعات الجديدة التي صدرت موافقة من السلطات 
العليا على تنفيذها . 


وف العربية السعودية"", اتجهت تعليمات وزارة المالية الى تقليص بعض أوجه 
الانفاق». وركزت على تخفيض اعتادات بنود الرواتب المقطوعة» وأجور العمال بنسبة 
بالمائة عن اعتراداتها في ميزانية السنة المالية السابقة ١408/١4٠4‏ ه. 


(١‏ أنظر: قطرء وزارة المالية والبترولء ادارة الشؤون المالية, تعميم رقم (8) سنة /1851اه. أنظر 
أيضاً : قطر وزارة المالية والبترول» ادارة شؤّون الموظفين . اعلان رقم (مككقى كذؤال. 

)١٠١(‏ السعوديةء وزارة المالية: (التعلييات الواجب مراعاتها في تحضير التقديرات لشروع ميزانية السنة 
المالية الجديدة ١4٠5‏ ه.: و«التعلييات اللازمة لتنفيذ الميزانية 6* 185 هم , 


رن 


ويستهدف هذا الاجراء أن تقوم الادارات الحكومية بالعمل على خفض ٠5١‏ بالماثة من 
عدد العاملين الاجانب» وأن يتم ذلك تدريجياً خلال الستة شهور الاولى من السنة 
المالية الجديدة. كما أنه ينبغى تخفيض اعتادات المكافآت بنسبة 5٠‏ بالمائة» وبنود 
البدلات والمصاريف السفرية بنسبة 55 بالمائة» كما ينبغي تخفيض اعتمادات بنود 
الاثاث واللوازم المكتبية والمطبوعات والمعدات والسيارات بتسبة 06 بالمائة» وتخفيض 
اعتمادات بند ايجارات الدور بنسبة 15 بالمائة» واجراء خصم عام بنسبة ٠١‏ بالمائة من 
اعتهادات بقية البنود الماثلة . كيا أكدت تعليهات وزارة المالية تخفيض اعتمادات برامج 
التشغيل والصيانة والنظافة بنسبة ١5‏ بالمائة» وبالنسبة إلى المشاريع فقد تقرر تخفيضها 
بنسبة ه بلمائة» على أن يتم تمديد فترة تنفيذ المشاريع التي لا تزال في مراحلها الاوليةع 
والمشاريع التي لم يتم البدء في تنفيذها بعد. وراعت التعليهات أن تمديد فترة التنفيذ 
يمكن أن تتطلب في بعض ال حالات اعفاء المقاول من غرامة التأخير ا كا 
أنه لا يمكن الارتباط بمشاريع وأعمال تتجاوز قيمتها مائة مليون ريال فأكثر, إل بعد 
عرضها على أعلى سلطة في الدولة. 

وفي الكويت. ركزت التعليات المالية على أنه لاعتبارات السياسة العامة 
والمصلحة العليا للبلاد» يراعى ضغط الانفاق قدر الامكان. وينبغى أن يكون تقدير 
الابرادات على أسس علمية سليمة» مع الاسترشاد بالايرادات الفعلية في السنوات 
الثلاث السابقة. وأكدت بصورة خاصة على أنه ينبغى تطوير المستلزمات السلعية 
والخدمات في حدود المتطلبات الفعلية» مع ضغطها قدر الامكان. وقد أكدت 
التعليهات المالية بالنسبة الى الرواتب الربط بينها وبين الوظائف في الميكل التنظيمي 
لكل وحدة ادارية» ووفق الحاجة. وبالنسبة إلى المشاريع فقد فرقت بين المشاريع 
المعتمدة منذ سنوات سابقة والمشاريع الجديدة» وطلبت تفاصيل عن الالتزامات المالية 
المترتبة على كل نوع من هذه المشاريع . ومن الملفت للنظر أنه ما زال ضمن مجموعات 
النفقات العامة في الكويت مجموعة الاستهلاكات العامة؛ وكل ما تضمنته تعلييات 
الميزانية بهذا الخصوص التأكيد على أن يتم تقدير اعتاد الاستهلاكات الجديدة على 
أساس المساحات المراد استهلاكها < القيمة التقديرية للمتر المربع الواحد. 

وكا يتضح . » فإن التعليات المالية في هذه الاقطار متشابهة الى حل كبير. وهي 
لا تعدو كونها اجراءات شكلية لا تغير من طبيعة التوجه الانفاقي» أو تركيبته. كا 
انباء وان اتضح بعضها وم يتضح بعضها الآخرء تنظر الى الانحسار في العائدات 
المالية من النفط على أنه وضع مؤقت. ومن الممكن الضغط على بعض أوجه الانفاق 


.1487 :)155( الكويت. وزارة المالية» ادارة الميزانية العامة تعميم رقم‎ )١١( 


إفون 


لتقليل الفجوة بين الاير ادات العامة والمصروفات العامة. فلقد أشارت التعليمات المالية 
في قطر الى موضوع انخفاض العائدات المالية من النفط؛ بمعنى انخفاض الايرادات. 
وأنه بتضافر الجهود عن طريق ضغط بعض أوجه الانفاق كوسيلة أساسية يمكن 
تخفيض العجز المالي وتجاوز المرحلة الراهئة. وفي العربية السعودية فقد تقرر تمديد فترة 
تنفيذ المشاريع ‏ وإن بدا أن ذلك لتوزيع النفقات والتكاليف على مدى زمني أطولءٍ 
مما يقلل من الضغط على الايرادات السنوية» فإنه قد يحمل في حد ذاته مؤشرا أيضا 
على أن الايرادات ستعود إلى ما كانت عليه أو قريباً من ذلك» وأنه يمكن التغلب على 
المشكلة التى لن تتجاوز سنوات قليلة عن طريق الضغط على بعض أوجه الانفاق 
وتديد فترة تنفيذ المشروعات . كا أن الموافقة على الاعتهادات الكبيرة نسبياً يجب أن 
تُعرض على أعل سلطة في الدولة. ولكن الأمر يقتضي على المستويات كافة 
فهراً واعياً للقضية؛ ولطبيعة النفط وما يحيط بهء وللمسار الانفاقي غير السليم خلال 
السنوات الماضية» ومثل ذلك الفهم غير موجود حتى رغم التجربة الطويلة نسبيا مع 
قضية النفط. ورغم الدروس المريرة» ورغم تبين خطأ المسار الانفاقي الاغداقي . 
ولحذافإن كل هذه الاجراءات تظل شكلية» وليس لما نتائج ايجابية ملموسة, لانها لم 
تغير من الوضع شيئا يذكر. وما زالت النظرة قاصرة إذ ينظر الى انحسار العائدات 
المالية من النفط على أنها مسألة انخفاض في أسعاره: وأنها مسألة عرض وطلب في 
الاسواق العالمية. ولذلك فإنها مسألة وقتيةء ومن الممكن عن طريق مثل هذه 
الاجراءات الشكلية البسيطة تخطي هذه المرحلة والعودة الى الزنم الانفاقي غير 
المرشد في أكثر الاحيان. 


ان النفقات العامة في أقطار المنطقة ما زالت كبيرة» ومتوسط نصيب الفرد من 
النفقات العامة أعلى من متوسط نصيب الفرد من النفقات العامة في العديد من الدول 
المتقدمة. ويذكر جاسم السعدون أن هذه النفقات هي بمثابة مداخيل صافية دون 
اقتطاعات ضريبية» بما يعني أنها في القياس النسبي أعلى بكثير تما تبدو رقمياً. كما أن 
العائد عليها والمردود الانتاجي لها ضئيل جداً. وهذه النفقات العامة عالية المرونة» 
فمعظم المخدمات المقدمة مظهرية وعالية التكلفة بالقياس إلى محرجاتها. ويمكن في 
حدود تكاليف أقل تقديم هذه الخدمات وربما بلوعية أفضل97", ويبدو» مع ذلك. أن 
هذه الاقطار تتجه نحو عدم المساس بتركيبة النفقات العامة التي ستستمر عالية نسبياً 
رغم ضغوط الايرادات العامة. وذلك يعني اللجوء الى الفوائض المالية التي تتقلص 
تدريجياً. ولكن اللجوء الى هذه الفوائض سيكون لأمد محدود. فا الذي ستفعله هذه 
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سن 


الاقطار لو استمر الوضع لمدى زمني أطول. ولم يطرأ ارتفاع ملموس في اسعار النفط. 
ول تزد حصتها من صادراتهاء وبقي الانحسار في العائدات المالية من النفط؟ انه من 
الممكن ان تقبل هذه الاقطار او أكثرها بفكرة بيع كميات من احتياطها النفطي مقابل 
تسهيلات مالية؛ على أساس أن يكون للمؤسسات المالية الاجنبية ومن ورائها 
الشركات الاجنبية حق الاولوية في استرداد مستحقاتها. أو ريما رهن كميات من ذلك 
الاحتياط النفطي مقابل تسهيلات مالية. وهذا يمثل اقتراضاً على التفط. ولكنه رهن 
ليس للنفط في باطن اللارض فحسبء. بل هو رهن لمصير هذه الاقطار ووجودها 
أيضا. . ورغم أن النفقات العامة من الممكن تقليصهاء وزيادة توجيه القسط الأكبر من 
الموارد نحو أصول انتاجية ذات مردود مستمر وعلى المدى الطويل» وكذلك توجيهها 
الى مجالات انتاجية تساعد على تكوين الكيان الاقتصادي القوي». فإن هذه الاقطار 
درجت حتى خلال فترة انحسار العائدات المالية من النفط على محاولة سد العجز من 
الفوائض الالية» بدلا من أن تكون هذه الفوائض المالية ذاتها مستثمرة في أصول 
انتاجية ذات مردود مستمر وملموس على المدى الطويل. ولعل هذا التصرف يمثل 
مزيداً من الاستنزافى وربما مزيداً من التبديد للموارد المالية المتاحة من أجل الحفاظ 
على التوجه الانفاقي الاغداقي . 

ان تقليص النفقات العامة أمر ممكن مع تحميل افراد المجتمع قدراً من الاعباء 
والتكاليف, وتقليص امتداد مظلة الرفاه الاجتماعي . وجب عدم استثيار الوسائل 
الاعلامية التي اعتمدت على بريق الارقام بالنسبة إلى العديد من مشاريع البنية 
الاساسية خلال حقبة الطفرة النفطية للاشادة بها كإنجازات ضخمة. وما زال استثمار 
الوسائل الاعلامية هو المسار نفسه الذي يضلل الى حد كبير» افراد المجتمع. ويجعلهم 
بعيدين عن مضمون القضايا الاساسية والتحديات والصعاب. وبعيدين أيفنا عا 
تتطلبه التئمية الفعلية حقٍ يعي افراد المجتمع الدور المطلوب منهم. وهو دور يمكن أن 
يكون فعالاً ومشاركاً وقابلا لتحمل بعضس الاعباء والتكاليف في سبيل منجزات حقيقية 
تتمثل فيها مصلحتهم ومصلحة الأجيال المقبلة. 

ولعل من بين أسباب ب حل مجلس الامة الكويتي المساءلة بالنسبة إلى بعض أوجه 
الانفاق ال حكومي ١‏ وتتضوصاً ما كان ريط بذيول أزمة المناخ . وبالطع فإِن هذا قد 
لا يكون السبب الرئيسي ولكنه واحد من الاسباب» وهو يعطي مز شرأعل أن 
القيادات السياسية لا ترغب رغبة جادة في تغيير مسار التوجه الانفاقي وتركيبته. 
ولكنها ترغب في أن تنفرد باتخاذ قرارات قد تكون عشوائية وغير مدروسة. وينطيق 
ذلك على أقطار المنطقة اجمالاً مع أنها أمام خيارين : 


الاول: الاستمرار قي المسار الانفاقي غير المرشد» والذي لا لخدم أهداف 


رذن 


التنمية الفعلية. مع استمرار مد مظلة الرفاه الاجتماعي وتهميش المواطن تحت هذه 
المظلة واستثمار الوسائل الاعلامية الى اقصى -حدء حتى يستمر اقتناعه المضلل بأن كل 
الامور نسير كما ينبغى » وأن الهزة النفطية ليست لما أي نتائج سلبية أو ليست نتيجة 
مسار مغلوط وقرارات غير مدروسة» وأن الحكمة مكنت القيادات السياسية من 
مواجهة مشكلة الانحسار في العائدات المالية من النفط. وأن الميزانية العامة ما زالت 
ميزانية رخاء رغم انحسار العائدات المالية من النفط. 


الثاني : البدء من نقطة البداية السليمة» وتكوين ارادة قوية مرتكزة على وعي 
مجتمعي لفهم طبيعة النفط ومساره وأسعاره وما يحيط به من أطاع وتحديات». وتقليص 
الانفاق العام الاغداقيء,ٍ والتقليل من مظلة الرفاه الاجتماعي: واستثمار الوسائل 
الاعلامية استثاراً موضوعياً يساعد على فهم طبيعة النفط ومساره والتحديات المحيطة 
بدء وتنمية الوعي بذلك» ويعمتطلبات التنمية الفعلية وما يقتضيه الوضع من مشاركة 
فعالة وواعية من أفراد المجتمع» وادراكهم للدور المطلوب منهمء وضرورة تحملهم 
لبعض الاعباء والتكاليف. 

ورغم أن أقطار المنطقة اجالاً أخذت بالخيار الاول» وما زالت على الاستمرار 
في المسار نفسهء رغم الانحسار في العائدات المالية من النفط التي مثلت فرصة ذهبية 
لاعادة تقويم المسار تقويما مدروساء وتفادي كل الافرازات السلبية التي نشأت أو 
تراكمت خلال حقبة الطفرة النفطية وإن غطاها بريق هذه ال حقبة فإنه من الضروري 
أن تعيد هذه الاقطار حساباتها في مواجهة تحديات متعاظمة» لان الاستمرار في المسار 
الانفافي الاغداقي الذي درجت عليه باللجوء الى الاحتياط العام والاستشمارات 
الخارجية ‏ وربما الى الاقتراض على النفط ‏ سوف تكون نتائجه السلبية كبيرة على 
حاضر هذه الاقطار ومستقبلهاء وعلى مصالح هذا اليل والاجيال المقبلة. وهو مسار- 
في ظل التحديات المتعاظمة ‏ يقود أقطار المنطقة الى مزيد من التبعية» أو الى ما هو 
أكثر من التبعية» ويجعل مصيرها ووجودها رهن ارادة الدول المتقدمة صناعياً والتي من 
سياساتها واستراتيجياتها الوصول بأقطار المنطقة الى هذه النتيجة المدمرة» حتى تضمن 
استمرار سيطرتها وهيمنتها على مسار النفط وانتاجه وأسعاره» وهي سيطرة وهيمنة على 
أي ارادة هذه الاقطار. وما زالت الفرصة أمام هذه الاقطار متاحة وان كانت 
الاستفادة منها متأخخرة» إلا أن امكانية الاستفادة موجودة. واذا استمرت هذه الاقطار 
في المسار نفسه دون تكوين ارادة قوية لمواجهة التحديات ومجابهتهاء فإنه لن يكون في 
امكاماء بعد ضياع الوقت وضياع الفرصة:. إلا أن تكون مرهونة الارادة ويكون 
نفطها مرهوناء وحينئذ لا ينفع الندم . 
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في الوقت الذي تعاظمت فيه العائدات المالية من النفط في أقطار المنطقة بسبب 
ارتفاع أسعاره وانتاجه وصادراته؛ زادت مشكلة ارتفاع أسعار النفط من مشاكل 
العجز في الاقطار العربية غير النفطية» وزادت من وطأة الحاجة الى التمويل الخارجى 
فأفضت بذلك الى تفاقم مشكلة الديون الخارجية. وقد فتتحت أكثر هذه الاقطار الباب 
على مصراعيه لتدفق العالة الى الاقطار العربية النفطية التي كانت في الوقت نفسه 
بحاجة الى العمالة والتي فتحت الباب على مصراعيه للعمالة الوافدة من غير الاقطار 
العربية. وقد بدا أن كل الاطراف مستفيدة من ذلك . فالاقطار العربية المصدرة 
للعالة اخذت تعتمد نسبياً على تحويلات العالة المصدرة:» والاقطار العربية النفطية 
أخذت تعتمد الى حد ما على تدفق هذه العمالة الوافدة. ولكن كانت هناك أيضاً نتائج 
سلبية بالنسبة إلى المجموعتين: فالاقطار المصدرة للعمالة اضطرت منخلال ذلك وإن 
بدا فيه امتصاص لنسبة معينة من مشكلة البطالة ‏ الى الاستغناء» ولو مؤقتأء عن 
موارد بشرية هي بحاجة اليها حتى ولولم يكن مستوى كفاءتها عالياًء فقد كان من 
الممكن رفع هذا المستوى والاستفادة من مردوده. أما بالنسبة إلى الاقطار العربية 
النفطية فقد زاد تدفق العمالة من الاقطار العربية وغيرها من الضغوط لتوسيع الخدمات 
والتسهيلات . وبالطبع فإن النتائج الاجتماعية السلبية مرتبطة بالعبالة الوافدة من غير 
الاقطار العربية» وهي نتائج اي مجال الخوض فيها. لكن تجدر الاشارة الى أن 
الاقطار العربية المستقبلة للعالة سدت قدراً من حاجتهاء وأن الاقطار العربية المصدرة 
للعمالة كانت الى حد ما مستفيدة من مثل هذا الوضع. فالتوجه التنموي المتعثر في 
الاقطار العربية المصدرة للعالة ما كان قادراً على الاستفادة منها الاستفادة المرجوة في 
وضع اقتصادي متدهور ازداد فيه العجزء وتفاقمت مشكلة الديون الخارجية» ىا 


يننا 


زادت نسبة البطالة. ولذلك بدت التحويلات المالية من هذه العمالة المتدفقة على أقطار 
المنطقة ذات مردود ايجابي أفضل للتخفيف من أزمة النقد الاجنبي » وكذلك للتخفيضص 
ولو جزئياً من مشكلة العجز ووطأة الديون الخارجية. 

فالتقارير الرسمية المصريةء على سبيل المثال» تشير إلى أن تحويلات العاملين في 
الخارج» ومن أقطار المنطقة على وجه الخصوصء. بلغت 7,” مليارات دولار في عام 
8 . بينما تشير المصادر غير الرسمية الى أن الرقم أعلى من ذلك بكثير» وقد يتراوح 
بين ” مليارات دولار الى عشرة مليارات دولار في السنة. 0 أن البعض يقدر 
العاملين المصريين العائدين في عام 197 بحوالى ١٠٠,٠00ء‏ وأن مليونين منهم من 
المتتظر عودتهم في غضون خمس سنوات» فإنه المصادر الرسمية المصرية تقدر العاملين 
العائدين في عام ١9/86‏ ب ٠٠١,٠٠٠‏ أو ما يزيد قليل. وان 8٠١,٠٠٠‏ من المنتظر 
عودتهم في غضون حمس سنوات. وهناك على سبيل المثال أيضاً حوالى ل 
يمني يعملون في العربية السعودية» كانت تحويلاتهم عام 14417 حوالى ؟ ١,‏ مليار 
دولار في الوقت الذي كانت فيه ا تستفيد من صادراتها بحوالى عشرة ملايين 
دولار. واذا كانت حقية الانحسار في الطفرة النفطية ا في تقليص العمالة الوافدة. 
فإن قد تكون هناك اسباب أخرى, ومن بينها زيادة الاعتاد على العيالة الوافدة من 
جنوب شرق آسياء واطند» وباكستان. وربما كان ذلك لاسباب أمنية ع حقى ل تحمل 
العمالة العربية تناقضات الانظمة العربية في الوقت الذي تبدو فيه العمالة غير العربية 
منعزلة عن مثل هذه القضاياء ومنعزلة عن قضايا المجتمع بأسره» وان كان السبب 
المعلن عادة هو رخص العالة غير العربية» وأن مستوى أدائها في كثير من الاحيان 
أفضل من مستوى أداء العيالة العربية9). وقد فرض هذا الوضع قِ الاقطار المصدرة 
للعالة مزيداً من الحاجة الى المعونة المالية» أو الاقتراض الخارجي , وفي الوقت نفسه 
فإنه أوجد قدراً من التوتر الاجتماعي الذي قد ينتج عنه توتر سياسي لا يقتصر أثره على 
الأقطار المصدرة للعمالة» وانما يمتد الى محيط أوسع قد يشمل حتى أتطار المنطقة العائدة 
منها العبالة. ويبدو أن أحد الاسباب الرئيسية هو زياده الانكفاء القطري. وتراجع 
الاهتمام بالعمل العربي المشترك, أو تزايد الانقسام والتجزئة على صعيد الوطن 
العربي. ولكن الالضياف يتتضى الاشارة .. - رغم أن بعض الاسباب الاخرى قد تكون 
واردة - الى أن حقبة الانحسار في الطفرة المالية هي السبب الرئيسي وراء تقلص العمالة 
الوافدة والعودة المفروضة عليهاء صيوم] وأن الأعداد المتعاظمة من خريجي 
الجامعات في هذه الاقطار بدأوا يجدون صعوية ف الحصول على الفرص الوظيفية التى 


)١(‏ علاط منفارعءمتآ 10 عمسم 5جع1ره]؟ أسدعع 841 طدعف كلمءة كلنات) عط مذ سمه [زن 4ه لمظ» 
.(1985 تعطاماء0 [7) عمساطة 1 هأمعظآ [16012جع 21 «رعسسا 
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كانت ميسورة الى أقصى الحدود في حقبة الطفرة النفطية . 

ولقد حسب البعض أن ذلك ليس بمشكلة» لأن الاقطار العربية المصدرة للعمالة 
يمكن أن تعوض ره ما خسرته من تحويلات العاملين» وذلك بتوظيف مدخرات 
العائدين في مشاريع انتاجية . وليس الامر كذلك» إذ ان تحويلات العاملين في حد 
ذاتها ما كانت حلا للمشاكل الاقتصادية في الاقطار المصدرة للعمالة» وإن خففت 
جزئياً من وطأة الديون الخارجية وإن كانت أحد الموارد الميسورة للعملة الصعبة. 
ولكن المسار الاقتصادي برمته كان مساراً خاطثاً. ولهذا فإن القضية الرئيسية تظل هي 
قضية التغيير الجذري للمسار. ولعل رئيس غرفة تجارة وصناعة الكويت,» بعد أن 
تطرق الى ذلك تطرقا قاصر النظرة. طرح جوهر القضية حين ذكر «أن اتحسار الموارد 
المالية سيوفر لنا الفرصة اللازمة لمعالجة المشاكل الاجتتاعية والاقتصادية بل والسياسية التي خلفتها 
الطفرة النفطية. فتكبح جماح النزعة الاستهلاكية المدمرة ونحد من ارتفاع الاسعار الجنوني» ونلغي بند 
العمولة المستترة من قواتيرناء» ونرجع لارضنا نزرعها لنستر اتكشافنا الغذائي» ونرجع لمصانعنا فنرشد 
تكاليفها ونرفع جودة انتاجها لندخل ميدان التنافس الدولي» ويعود العرب شعبأ واحدا منتجا بعد أن 
أصبحوا عربين: عرب اليسر النفطيين وعرب العسر المتواكلين». ورغم أن كلا العربين 
متواكلان: عرب متواكلون على النفط أو عائداته بطريق مباشر. وعرب متواكلون عليه 
بطريق غير مباشر. وكأن كل الاقطار العربية تنتظر من العائدات المالية من النفط أن 
تحل لها بطريقة تلقائية كل مشاكلها الاقتصادية» وتحقق لها كل أهداف التنمية 
الماشودة . 


وتجدر الاشارة الى أن عبدالعزيز الصقر رئيس غرفة تجارة وصناعة الكويت 
طرح العديد من التساؤلات الرئيسية حين ذكر: «عن التنمية والاستثئارات يحدث. فنحن 
نعرف تماماً أن المواطن هو محور التنمية وهدفها وأن المجال الاسمى لاستثار المال العربي هو صناعة 
الانسان العري الحر المؤهل الذي يؤمن بالله ويثق بوحدة أمته. وان صناعة هذا الانسان تتطلب 
أجواء ديمقراطية تغرس فيه الايمان والكرامة» وتنميى شخصيته» وتنمي ابداعه» وتدعه يمارس حقه في 
التعبير والتقرير والتغيير. ونتلفت حولنا فنجد عكس هذا كله حيث المواطن العربي مسحوق 
الشخصية ضائع المدف والطريق. . . ونجد أن وطننا الكبير قد نقل كل ما يملك من أسوار الحماية 
من حدوده الحقيقية مع أعدائه الى حدوده المصطنعة بين أقطاره. . . ما فائدة التنمية والاستثمار في 
وطن تمزق التجزئة أوصاله. وتشد الفرقة أغلاله, ويفرمٌ التناحر عقيدته وتلغي الاحقاد 
شخصيته . . . ما فائدة التنمية والاستثار في وطن مستباح الارض والعرض. . . وما الفرق - والال 
هذه أن يزداد انتاجنا الزراعي أو ينقصء أن يرتفع سعر برميل النفط أو ينخفضء أن تدور عجلة 
صناعتنا أو تتوقف طالما أنه لم تبق للارض العربية حرمة. . .9 


زفة عبدالعزيز الصقرء في افتتاح: المؤمقر الثشالث لرجال الاعال والمستثمرين العرب» الكويثت» 758 
نيسان/ أبريل 585 . 1 


غيل 


إنه من خلال النظرة الرقمية السطحية يبدو أن القضية محلولة» وأن نسبة يسيرة 
من الفوائض الالية في أقطار الوفرة المالية من الممكن أن تسد الديون الخارجية التي 
تنوء تحت وطأتها أقطار عربية أخرى. ولكن المسألة لا يمكن النظر إليها ببذه الصورة 
السطحية. إن وجود التلاحم القوي بين الاقطار العربية هو مسألة ضرورية ة ليس على 
مستوى القيادات السياسية فحسب واتما على مستوى القاعدة المجتمعية 0 . ومن 
الممكن بعد ذلك» وحين يكون هناك ادراك ووعي على مستوى القيادات السياسية 
وعلى مستوى القاعدة المجتمعيةء أن تكون هناك ارادة جادة ملتزمة. وتوجه قوي 
لوضع استراتيجية وبلورة ارادة لتطبيق تلك الاستراتيجية في سبيل الوصول الى أهداف 
التنمية القعلية عل طنسين الوطن الخرق:اللى يظل غنا لبسن بالسوفرة المالية في بعضص 
أقطاره فحسب»ء ولكن بالمجاللات الرحبة للاستثار في أصول انتاجية 'ومجالات انتاجية 
مع تقليص التوجه الانفاقي الاستهلاكي . وحينكذ يكون المردود ا ليس من الناحية 
اللاقتصادية فحسب» لكن من / الناحية السياسية والاجتاعية والثقافية وغيرها؛ ويكون 
الوطن العربي كياناً قوياً معتمداً على قدرته الذاتية وإرادته الذاتية أيضاًء وقادراً على 
التصدي لكل الاطماع والتحديات المحيطة بهء وكذلك التصدي لكل ضروب 
التخلف والتبعية واقتلاعها. وفي ذلك الاطار تأتي أهمية العمل العربي المشترك. فيكون 
مثل هذا العمل العربي المشترك ذا مردود ايجابي كبر وذلك من خلال استشار قسط 
من الفوائض الالية في المجالات الانتاجية الرحبة التي يزخر بها الوطن العربي. على أن 
يكون فط الاستثار وأسلوبه وطريقة ادارته محتلفة ارتكازاً على تجربة العمل المشترك 
التي وان كانت متواضعة. إلا أن مردودها ل يكن متكانقاً مع الاستثار الموجه ف 
قنواتها. ذلك لأن هذه القنوات حكومية أو هي شبه حكومية. وطريقة ادارتها 
تقليدية؛ ولأآن الفساد الاداري استاثر بقسط من ذلك الاستشهار» ول تصل منه إلا 
نسبة ضثئيلة للمجالات الانتاجية. ناهيك عن عدم وجود استراتيجية مدروسة في 
الغالب لنمط هذا الاستثار وأولوياته وأهدافه. وإضافة إلى كل ذلك. فإن هذه النسبة 
المتواضعة ريما توجهت في حقيقة الامر وجهة استهلاكية ) في حين أن الأمر كان يقتضي 
د جلويا قُ غط ادارة الاقتصاد ف تلك الاقطار. وفي المسار الانمائي بوجه عام 
وفي التوجه المجتمعي كذلك. 


وهذاء فإن العمل العربي المشترك في اطار وجود التلاحم بين الاقطار العربية 
يقتضي وضع استراتيجية بعيدة المدى» وادارة للاقتصاد الوطني ذات كفاءة عالية تعتمد 
الى حد كبير على مشروعات عامة في شكل شركات مساهمة يكون للقاعدة المجتمعية 
فيها دور كبير ومشارك . وبالطيع فإن التغيير الجذري في نمط ادارة الاقتصاد الوطني لا 
يقتصر على التغيير المؤسسي النوعي» وإنما يعتمد على التعبئة المجتمعية المشاركة 


لحيل 


الواعية. وكذلك فإن تفادي الفجوة» أو تقليص الفجوة بين سقوف الثروة عند القلة 
واللاسقوف عند الكثرة يقتضي أن يجري توزيع ثار أي جهد تنموي بالربط بين الجهد 
والمردود من خلال الحوافز الموضوعية غير المغلوطة. وحينئذ يكون من الممكن» اضافة 
الى المردود من هذه المجالات الانتاجية» تقليص الفجوة بين سقوف الثروة واللاسقوف 

وليس ثمة شك في أن مردود ذلك على الوطن العربي بأسره سيكون مردوداً 
ايحابياً كبيراً تستفيد منه كل الاطراف. اذ من المعروف أن أقطار الوفرة المالية» وإن لم 
نعد ذات وفرة مالية متعاظمة كما في السابق» ستستفيد هي أيضاً ولا تبقى المسألة 
حينئذ مسألة قرض أو معونة أو منئحة تذهب بكاملها دون مردود مفيد على الاقطار 
التي وجهت إليهاء أو الاقطار التي توجهت منها. ومن المعروف أيضاً ‏ كما سبقت 
الاشارة ‏ أن المسألة لا تعتمد على تغيير جذري في غط ادارة الاقتصاد الوطني في 
الآقطار ذات الندرة في الموارد المالية والوفرة في في الموارد البشرية وفرص الاستثمار في 
المجالات الانتاجية الرصدية لكنها تقتضي را علدنا أيضاً في الاقطار ذات الوفرة 
المالية ذاتها. اذ ان المشكلة تكاد تكون متاثلة في هذه الاقطار فيما يتصل بالمسار 
التنموي والمسار الانفاقي . وان بدا أنه لا توجد مشكلة ديون خارجية في الاقطار ذات 
الوفرة المالية» فإن المسار التنموي المغلوط وكذلك المسار الانفاقي المغلوط أيضاً قد 
أخذا يسببان بداية عجز لجأت هذه الاقطار الى محاولة سده بالاعتاد على الاحتياط 
العام وعلى الاستثمار الخارجي . اللذين أخذا بالتقلص . واذا استمر النمط نفسه ف 
التنمية والانفاق» فإن هذه الاقطار بعد نفاد الاحتياط العام والاستشمار الخارجى 
ستلجاً مضطرة الى القروض الخارجية. وقد سبقت الاشارة الى موضوع الاقتراحات 
التي تلوح مها بض المؤسسات المالية الاجنبية» ومن ورائها الدول المتقدمة صناعياء 
لرهن النفط قي باطن الارض مقابل تسهيلات مالية. وهو من قبيل الاقتراض على 
النفط. ولا تختلف نتائجه عن الديون الخارجية النيي يرزح تحت وطأتها عدد من 
الاقطار العربية . واذا كانت الاخيرة (الديون الخارجية) بتفاقمها قد رسخت التبعيةء 
فإن الاولى رما تتجاوز نتائجها مجرد التبعية في مفهومها التقليدي الى ما هو أكثر 
مضاعفات من هذا المفهوم . 

ان معظم المساعدات المالية من الاقطار العربية ذات المدخرات المالية» للاقطار 
العربية الاخرى» ّ ويا مباشرة من وزارات المالية دون تحديد للكيفية التي 
ستصرف بها. ولقد أنشعغت ت فيم] بعد بعض المؤسسات الاقراضية في الاقطار العربية 
ذات الوفرة. وإذا كان من المفروض أن يكون الوضع أفضل من ذي قبل» وأن تتوجه 
المساعدات وجهة استثارية في مجالات انتاجية» فإن المردود ما زال محدودا لغياب 
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استراتيجية بعيدة المدى» وتحديد مدروس للاولويات» ومتابعة مشتركة للوسائل 
والاساليب الفعالة لتحقيق المردود الافضل . ويبدو ان الاعتبارات السياسية ذات 
المنظور الضيق كانت أاساسية في توجيه المساعدات . وهذه المساعدات من خلال هذه 
المؤسسات الاقراضية ظلت ضئيلة نسبياء» والسبب في ذلك أن المساعدات الاكير حجراً 
كانت مساعدات ميزانية عامة» ولهذا م تكن من اختصاص المؤسسات الاقراضية. كما 
أن توجهها ليس بالضرورة للاستشار في مجالات انتاجية بصرف النظر عن وجود 
استراتيجية مدروسة أو أولويات منتقاة لثل هذا الاستثار. وفي حقبة انحسار الطفرة 
المالية تقلصت المساعدات المالية» خصوصاً وأن المسار الانفاقي في الاقطار ذات الوفرة 
المالية قد استنزف كثيراً من الوفرة للتجهيزات الاساسية وتشغيلها وصيانتها. وكذلك 
الاستمرار في مد مظلة الرفاه الاجتماعي . وقد استمر موضوع تشغيل وصيانة تلك 
التجهيزات يستنزف الكثير خلال حقية الانحسار في الموارد المالية من النفط” . 


وف الوقت الذي اتجه فيه قسط غير يسير من الفوائض الالية النفطية الى أسواق 
النقد الدولية في الدول المتقدمة صناعياً, لجأت الاقطار العربية غير النفطية الى تلك 
الاسواق للاقتراض منها وبشروط تعسفية في أغلب الاحيان. ومن الواضح أن جزءاً 
ما تقترضه هذه الاقطار مصدره الفائضص المالي العربي من الاقطار م ورغم أن 
ا العربية النفطية بدت أنها تنعم بوفرة إلا أنها لم تحسن الاستفادة من هذه 
الوفرة ‏ كما سبقت الاشارة - استفادة مثلى في توجيه مسارها التنموي. وحتى بالنسبة 
إلى الفوائتض الالية المستثمرة في الدول المتقدمة صناعياً فإنها أخذت في التاكل حتى 
انحسار الوفرة» وذلك بسبب عوامل التضخم العالمي» وتقلب أسعار الصرف وأسعار 
الفائدة إضافة إلى عدم سهولة سحبها من تلك الاسواق لاعتبارات اقتصادية 
وسياسية في الدول المستثمرة فيها تلك الفوائض . ولقد قدرت الفوائض الالية العربية 
المستثمرة في الاسواق المالية العالمية يحوالى 88 مليار دولار خلال الفترة من عام 
4 إلى عام 148١‏ بينما كانت الديون المستحقة على الاقطار العربية المقترضة في 
عام 198١‏ مبلغ ا مليار دولار تقريباً». وبالمقارنة بين الوضعين يمكن التأكيد على 
أن الوطن العربي ني اطار تكامل سياساته وبراجه التنموية كان من الممكن أن يتخطى 
مشاكله؛ ويكون قوة اقتصادية وسياسية بعيدة عن التبعية أو قادرة على التصدي لما 
ومجابهتها. ويجب ألا ينظر الى القضية على أنها مجرد قيام الاقطار العربية النفطية بحل 
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قضية الديون الخارجية للأقطار العربية الاخرىء» وإنما يتطلب الامر أن تقوم الاخيرة 
باجراءات جذرية لإصلاح أدارة الاقتصاد الوطني فيها وتوجه مسارها التدنموي» 
ورفع كفاءة وقدرة الموارد البشرية فيهاء ومنح الفرص المناسبة للاستثار المشترك في 


ومن الملفت للنظر أن العمل العربي المشترك. حتى في صورته المتواضعة؛ قد 
تراجع في ظل ازدياد التجزئة والانقسام وكذلك الانكفاء القطري. ولعل الوضع 
المرجو هو أن يعاد النظر في استراتيجية العمل العربي المشترك برمته» وأن تعي 
القيادات السياسية أن الاقطار العربية تواجه حربا ضد تمكينها من التنمية التى تحقق لما 
القوة الاقتصادية والسياسية والاجتاغية. ولذلك فإنه يجب تغليب المنظور القومي 
الذي تتمثل فيه المصلحة العليا لهذه الاقطار, وأن يكون للقاعدة المجتمعية العربية 
دور فعال ومشارك من خلال تكريس جهودهاء واطلاق طاقاتها في التخطيط للمسار 
التدموي وفي أداء المهام المطلوبة منها بوعي وكفاءة واقتناع. وتحمل التضحيات 
والاعباء في سبيل تحقيق أهداف التنمية الفعلية. وني اطار هذا التوجه تكون القاعدة 
المجتمعية العربية قادرة ومؤهلة للتنازل عن الرغبات الاستهلاكية في سبيل استثمار 
الموارد والامكانات المتاحة أفضل استشاار ممكن بما يحقق القوة الاقتصادية والسياسية 
والاجتماعية. فلقد أثبتت التجارب أنه طالما ظلت القاعدة المجتمعية مهمشة وبعيدة 
عن ادراك دورهاء ومستبعدة من المشاركة في صنع القرار» فإِن القيادة السياسية؛ وان 
تفرّدت باتخاذ القرار وغليت لديها المصلحة الفردية على المصلحة العلياء ستظل ضعيفة 
ليس بالنسبة الى مواجهة الاطماع والتحديات الخارجية فقط ولكن حتى بالنسبة الى 
تجنب أي قرار- لو افترضنا أنه ضمن المسار التنموي السليم ‏ قد يحمل بعض الاعباء 
على القاعدة المجتمعية . ولعل هذا يوضح أن الوفرة المالية في بعض الاقطار العربية 
مكنت القيادات السياسية فيهاء بشكل عام من مد مظلة الرفاه الاجتماعي» مع 
تبميش المواطن تحت ظلها وارضاء التوجه الاستهلاكي من السلع الكمالية والترفية. 
وبالنسية إلى الاقطار العربية التى تعاني من العجز ووطأة الديون الخارجية» فإنها تحاول 
أن تلبى إلى حد ما التوجه الاستهلاكي. وإن كان ذلك على حساب مزيد من العجزء 
وتفاقم للديون الخارجية» وتعطيل للاستثار في المجالات الانتاجية المتاحة. 

والعمل العربي المشترك يجب أن يبدأ من وضع تصور استراتيجي لاهداف 
التنمية على صعيد الوطن العربي كله؛واستثمار موارده وامكاناته الكبيرة في المجالات 
الانتاجيةء وتقليص الانفاق الجاري على تقديم الخدمات والتسهيلات الى أقل حد 
بمكن » مع العمل عل رفع مستوى أداء هذه الخدمات والتسهيلات» وكذلك تقليص 
التوجه الاستهلاكي ف جميع القطاعات وعلى المستوى الحكومي والخاص والفردي . 
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وان بدا هذا 0-0 فانه يجب النظر اليه على انه قضية مصيرية. وهذه القضية 
المصيرية تستحق تعبئة مجتمعية لادراك مراميها وأهدافهاء والمشاركة في بلورة المسار 
التدموي السليم ضمن إطار مشاركة مجتمعية فعالة وواعية ومستعدة للالتحام مهذه 
القضية وتحمل الكثير من التضحيات والاعباء في سبيلها. وبظل السؤال الذي يطرح 
نفسه باستمرار هو كيف يمكن ترشيد التوجه على مستوى القيادات السياسية لكي تعي 
أن قضية التنمية قضية مصيرية؟ ان تعبئة القاعدة المجتمعية تعبئة فاعلة ومشاركة 
وواعية مسألة لا يمكن اغفاللها. وسيظل مثل هذا السؤال يطرح نفسه باستمرار. 
والاجابة عنه أنه إذا لى يكن في الامكان ترشيد التوجه على مستوى القيادات 
السياسية؛ فإن القاعدة المجتمعية عليها أن تبلور ارادة واعية» وتفرضها في نسق هذا 
التوجه. ولكن القاعدة المجتمعية المهمشة والمستبعدة من المشاركة الفاعلة الواعية أى 
لما أن تعى هي نفسها أهمية دورها؟ ناهيك عن بلورة ارادة مجتمعية وفرضها ! إن 
القضية معروفة» وهناك مشكلة تواجه هذه القضية وهي كيفية ترشيد التوجه على 
مستوى القيادات السياسية أو كيفية بلورة ارادة مجتمعية وفرضها. وترشيد التوجه على 
مستوى القيادات السياسية مسألة تواجه طريقاً فلودا وبلورة ارادة مجتمعية وفرضها 
لا يُنتظران من فاعدة مجتمعية مهمشة ومضللة الى حد كبير» وهذا أيضاً طريق 
مسدود. وعلى الفكر العربي الاقتصادي والسياسي والاجتماعي والثقافي أن يخرج عن 
اطار التنظير أو الدوران حول المشكلة. وأن يجد مخرجاً من الطريقين المسدودين. ولعل 
في هذه الدراسة مدخاٌ لمحاولة الخروج من الطرق المسدودة إلى آفاق التنمية ابيع 
وهذا المدخل يتمحور حول ضرورة بذل الدخبة المجتمعية |والفكرية جهداً كرا ف 
التوعية» وإن كان من المنتظر أن لاقي في سبيل ذلك عتتاً وعناء وتضحية في اظار 
مناخ يلاحق مثل هذا الفكرء ويعمل جاهداً على اجهاضه أو استيعابه أو تشويهه. 
ومن هنا فإن النخبة المجتمعية والفكرية عليها مسؤولية تاريخية. وهي لا تستطيع أن 
تتخلى عن هذه المسؤولية. وسيؤتي جهدها شماره قي التوعية المجتمعية . وسيزداد 
الرصيد المستعد لنشر الوعي أو المساعدة على امتداده مهما كانت السدود والصعاب» 
ومهما كانت التضحية كبيرة في سبيل ذلك. اذ تظل مثل هذه التضحية صغيرة مقابل 
القضية المصيرية لهذا اليل والاجيال المقبلة. 

وحتى لو كانت هناك استراتيجية في ظل الانكفاء القطري» فإن نتيجتها ستكون 
قاصرة؛ وريما زادت من ترسيخ التبعية. وذلك لغياب البعد القومي , واستمرار 
التجزئة, وفشل العمل العربي المشترك2؛ ولقد أصبح التنظير حول جدوى وميررات 


(0) انطونيوس كرم » «مناقشات»» في: المعهد العربي للتخطيط بالكويت. الحلقة النقاشية السابعة حول 
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الاستثمار في الوطن العربي متفقاً دون جدال على أنه ضرورة مصيرية مهما كانت 
الميررات وراء ضآلة الاستثار على صعيد الوطن العري. ولكن القضية هي كيفية 
الاستثار وطريقة ادارته حتى يكون ذا مردود امجابي؟ ولقد ذكر عبدالعزيز الصقر رئيس 
غرفة تجارة وصناعة الكويت أنه: «أضحى من الثابت أن استثار الاموال العربية خمارج وطنها 
وضع غير منطقي فرضته ظروف التخلف والتجزئة» وعمقت اتجاهاته بعض القرارات الاقتصادية 
وغير الاقتصادية المرتجلة . ذلك أننا لو أغفلنا كل الاعتبارات القومية على أهميتها واعتمدنا مغتلف 
المعايير الاقتصادية على كثرتها نجد أن استثيار المال العربي في المشاريع العربية هو أفضل سبل الاستثمار 
واجداها لكافة الاطراف المعنية على السواء. ليس من حيتث الربح التجاري والمردود الاقتصادي 
فحسب بل ومن حيث الامن العزبي أيضاً. وقد تعمقت هذه الحقيقة بما أفرزته الثمانينات من ظواهر 
ثبتت بشكل قاطع أن المخاطر التي تتعرض لما استثاراتنا في الدول المتقدمة ليست مخحاطر مالية 
واقتصادية تبدد الاصل والمردود فحسب, بل هي مخاطر سياسية أيضاء تبدد كرامة أصحاب هذا المال 
وحرية ة قرارهم . وليست أزمة الديون وفوضى الاسواق النقدية وتجميد الارصدة على الطريقة الامريكية 
إلا شواهد قليلة على ذلك. اذا وطالما أننا متفقون على هذه الحقيقة كل الاتفاق. ومدركون لابعادها 
كل الادراك» فإن السؤال الذي يطرح نفسه بإلحاح هو لاذا لا يزال المال العربي مغترياً؟ ولاذا لا تزال 
قنواته تتدفق الى الخارج» فلا تترك للوطن واقتصاده الا النذر اليسير الذي لا يسدّ رمقاً ولا يستر 
انكشاناً0؟ , 


ان الوقت متأخخر بالنسبة إلى طرح مشل هذه التساؤلات . ورغم ذلك فإن القرار 
السيامي الاقتصادي ما زال غافلاً أو متغافلاً عن ادراك هذا الوضع. أو لعل القرار 
السياسي الاقتصادي قرار لم بيعل عر وتلعب ضغوط وعوامل خارجية في تحديد 
مساره. لقد كان من الممكن الاستفادة كثيراً من الفوائض المالية خلال حقبة الطفرة 
النفطية حين كانت أقطار المنطقة تنعم بوفرة متعاظمة في مواردها المالية من النفط. 
ولكن المشكلة أن هذه الاقطار في حقبة انحسار الطفرة النفطية أخذت تلجأ الى تلك 
الفوائض لسد العجز في توجهها الانفاقي . ولقد تقلصت هذه الفوائض كثيراً» غير 
أنه ما تزال هئاك فرصة لاستدراك' اوضع : وذلك من خلال تعديل جذري في المسار 
الانفاقي ف أقطار المنطقة خاصة» وفي الاقطار العربية عامة. وكذلك من خلال تغيير 
جذري ف مط الاقتصاد الوطني وادارته في هذه الاقطار جميعها. ذلك أنه إذا استمر 
الوضع عل مان فزن أقطار المنطقة التي لا تزال ذات وفرة نسبية في مواردها المالية 
ستضطر بعد نفاد فوائضها المالية الى الاقتراض على النفط. وحينئذ ستكون هي عاجزة 
عن انقاذ وضعهاء ناهيك عن محاولة مساعدة الاقطار العربية المتعاظمة ديونها الخارجية 
على وجه الخصوص لكي تنقذ وضعها. وعندئذ تكون الفرصة قد ضاعت ويتعاظم 
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رصضوخ هذه الاقطار حميعها للتبعية. وتتنعدم حرية القرار وحرية الارادة» ولا يمكن 
تعديل المسار بعد أن يكون قد وصل به المطاف الى ما هو أكثر من مجرد التبعية . 


وفرص الاستثار الرحبة في الوطن العربي لا تزال متاحة. ورغم انحسار 
الوفرة المالية فإنه من الممكن للاقطار ذات الوفرةٍ النسبية أن تقلص من حجم 
ميزانياتهاء وتقلل من التوجه الاستهلاكي» وتستثمر قد من مواردها المالية في أصول 
انتاجية ذات مردود مثمر داخل تلك الاقطار. على أن تستثمر قدرا متامنا في الفرص 
الاستثارية الرحبة على صعيد الوطن العربي. وليس ثمة شك في أن القضية ‏ كا 
سبقت الاشارة ‏ هي قضية التلاحم الواعي بين القاعدة المجتمعية على صعيد الوطن 
العربي كله والمشاركة في بلورة ارادة وفرضهاء بحيث تلتزم القيادات السياسية 
بمشاركة القاعدة المجتمعية. ثم تأي بعد ذلك أهمية غمط الاقتصاد الوطني وادارته في 
هذه الاقطار جميعها» بحيث تدار الاستثمارات في الاصول الانتاجية عن طريق 
مشروعات عامة» ولكن خارج اطار النمط التقليدي لهذه المشروعات العامة حتى 
تكون بعيدة عن الادارة التقليدية في الاجهزة الحكومية؛ وتكون ممائثلة لنمط الشركات 
المساهمة على أن يكون للقاعدة المجتمعية مشاركة واعية وفعالة في هذه المشروعات 
العامة ؛ وتوكل ادارتها لقيادات ادارية ذات رصيد من الخبرة والتجربة والمعرفة وحسن 
الاداء والقدرة على اتخاد القرار المناسب. 

ان القضية تبدأ من الانسان المواطن. وهو لبنة أساسية في القاعدة المجتمعية. 
وحين يكون لهذا المواطن دور فعال» فإن ذلك يعني أن القاعدة المجتمعية لما دور 
فعال. وحين يثق هذا المواطن بسلامة المسار ني اطار من الحرية» فمعنى ذلك أن 
القاعدة المجتمعية تكون عندها تلك الثقة. وحينئذ تكون هذه القاعدة المجتمعية 
متجاوبة ومستعدة لتحمل الاعباء والتضحيات في سبيل مردود مثمر حتى تجني ثاره 
هي | والاجيال المقبلة . وما لا شك فيه أنه حين يكون لديها كل ذلك» سيكون لديها 
أيضاً القدرة على ادراك مدى أهمية القضية. ولكن إن ظل الانسان المواطن مهمشاً 
تحت مظلة الرفاه الاجتماعى مهما كان مدى امتدادها أو محاولة مدهاء أو تحت مظلة 
الأمن مهما كانت المبررات المعلنة» فإنه لن يكون في مقدور الاقطار العربية أن تواجه 
قضاياها المصيرية؛ وهي قضايا اقتصادية وسياسية واجتاعية وثقافية وكلها يضمها اطار 
واحد وقضية رئيسية هي قضية التنمية. ولعل هذا يوضح أن عثرات محاولات التنمية 
في أقطار الوطن العربي» سواء ذات الوفرة المالية أم ذات الندرة المالية» هي عثرات 
ستستمر ولن يكون هناك توجه تنموي فعلي أو استراتيجية تنموية سليمة تحظى 
بالالتزام وقوة الارادة في سبيل تحقيق أهدافها. أفلا تكفي هذه العثرات الكبيرة 
والكثيرة لكي تعي القيادات السياسية» وحتى القاعدة المجتمعية على صعيد الوطن 
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العربي» أن المسار يحتاج الى تغيير؟ وألا تلفت هذه العثرات الانظار الى أن آخر 
المطاف في المسار المغلوط غير محمود العواقب على الاقطار العربية ذات الوفرة المالية أو 
ذات الندرة المالية؟ 

ولقد عمدت المؤسسات الالية في الولايات المتحدة والدول الغربية الى الافراط 
ف منح القروض بسعر فائدة مرتفع للدول المتخلفة» ومن بيغا عدد من الاقطار 
العربية» بعد أن تراكمت لديها فوائض ادخارية هائلة. خصوصاً بعد أن نجحت تلك 
المؤسسات ف جذب الفوائض النفطية اليها في وقت كانت تعاني فيه هذه المئؤسسات 
من انخفاض الطلب الاستثاري على تلك المدخرات في البلاد التابعة للما. ولقد حقق 
افراط المؤسسات المالية إلخاضة ف الدول المتقدمة صناعياً أرباحاً متعاظمة تفوق تلك 
المعدلاات الي كانت تد تتحقق في قطاعات الانتاج ف تلك الدول. ولهذا فإن سياسة 
الافراط في الاقراض التي مارستها المؤسسات المالية الخاصة في تلك الدول مكنت من 
تخفيف الازمة الاقتصادية فيها في الوقت الذي زادت فيه استغلالها لدول العالم 
الثالث» ومن بينها عدد هن الاقطار العربية. ووقعت هذه الدول والاقطار في الشرك 
بسبب علاقات التبعية الوثيقة التي أصبحت مفروضة عليها. فقدأخذ العجز في 
موازين مدفوعات هذه الدول والاقطار يتفاقم» ويفرض مزيداً من الحاجة للاقتراض » 
في وقت قل فيه الطلب على المواد الخام الاولية التي تصدرها هله الدول والاقطار» 
وكذلك هبوط وتقلب أسعارها مع زيادة حاجتها الى الواردات بسبب زيادة السكان 
وضعف الطاقات الانتاجية» واعتمادها على الواردات الوسيطة والتمويل الخارجي . وما 
ضاعف حدة المشكلة اتجاه أسعار الواردات الى الارتفاع تسيب الامتشراتيتحية الي 
طبقتها الدول المتقدمة صناعيا لرفع أسعار صادراتها كتعويض للارتفاع في أسعار النفط 
في وقت من الاوقات. ولقد كانت النتيجة تعاظم أزمة موازين المدفوعات في ظل فشل 
سياسات التنمية وتعثرها ووصوها الى منطقة حصار شديد". 

وهناك العديد من الدراسات حول قضية الديون الخارجية بالنسبة إلى أقطار 
الوطن العربي. ومعظم هذه الدراسات لم يتمحور حول معالجة جذرية هذه القضية. 
وان كانت أزمة تفاقم الديون الخارجية تتركز بصورة أساسية فق عدد معين من الاقطار 
العربية» فإنهء فيما عدا الاقطار العربية النفطية, لا تخلو الاقطار العربية من 
مضاعفات هذه القضية بنسبة أكبر أو أقل. ولقد بدأت أزمة الديون الخارجية في 
التصاعد ف السبعينات . فقد قفزت من 4 مليارات دولار عام 1 إلى ",الا 
مليار دولآر عام 0 ., وقد تضاعفت الديون الخارجية في عدد من الاقطار 


(فف رهزي زكى» وأعباء الديون الخارجية وأثرها على الخطلط الاغمائية بالبلاد العربية» » ص 173-51١‏ 
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العربية بعد ذلك بدلا من أن تتراجع ومثلت أعباء ضخمة وضغوطاً كبيرة على الوضع 
الاقتصادي والاجتماعى والسيابى» وزادت من عرقلة محاولات التنمية وعثراتها. ومن 
الخروف آن الانمصاءات الشورة عن الديون المخارجية لا فسن كل الديون 
الخارجية مثل أرقام الديون العسكريةء ولهذا فإن الارقام الفعلية أعلى من ذلك. ومع 
تفاقم حجم الديون الخارجية بالنسبة إلى العديد من الاقطار العربية زادت الشروط 
الاقراضية التعسفية؛ وتثُ هذه الشروط متوسط سعر الفائدة» ومتوسط ملة 
القرض» ومتوسط فترة السماح وغيرها. ولهذا ازدادت مشكلة العجز مع ارتفاع أسعار 
الواردات وانخفاض أسعار الصادرات» وتزايدت أعباء خدمة الديون المتراكمة وما يتصل 
مها. وعندما تكون هناك محاولات للاستثار في بعض المجالات الانتاجية حتى ليس من 
منطلق استراتيجى أو تنموي بالضرورة وإنما تخفيفاً عن المشاكل الاقتصادية والاجتماعية 
وحتى السياسيةء تواجه هذه المحاولات ندرة الموارد المالية المحليية وتجد من الميسور 
اللجوء الى الاقتراض الخارجي. وهكذا تتفاقم أزمة الديون الخارجية وذيوطا وتواجه 
هذه الاقطار مشكلة تلبية احتياجات الانفاق الجاري, وكذلك سداد الديون القديمة 
0 وهي قتص جزءاً كبيراً من الموارد المالية المحلية التي كانت من الممكن أن 

جه لمجالات انتاجية ذات مردود مثمر وقادر على توليد الدخحل وزيادة الموارد المالية 
لمحلية. ولكن المشكلة لا تكمن في تفاقم أزمة الديون الخارجية فقطء إذ ان هناك 
عدداً من الاسباب الاخرى» من بينها تزايد معدلات الاستهلاك بالنسبة إلى السلع. 
تحضرما السلع الكالية» وزيادة الانفاق المدكومي وان كان جزء منه لاغراض 
عسكرية هدفها المعلن هو الدفاع القومي - فضلا. عن تعثر جهود التنمية والنمو 
السكانيٍ وغيرها. ومع ذلك فإن تفاقم أزمة الديون الخارجية ريما كان من أكبر 
الاسباب إذ التهم كثيرا من الموارد المتاحة التي كان من المرجو أن تتوجه وجهات 
استثار في مجالات انتاجية لتحقيق أهداف التنمية الفعلية. ولا يقف الامر عند ذلك 
بل إن المشروعات الاتتناجية الموجودة قد تتعطل يسبب الحاجة الى تمويل لشراء 
التجهيزات والمعدات وقطع الغيار. 


وقضية الديون الخارجية ليست قضية سهلة. إذ مع تفاقمها يزداد العجز. 
ويذهب قسّط غير يسير من الموارد المالية المحلية كسداد لبعض الديون الخارجية 
وذيوها؛ ولا يتبقى بعد ذلك موارد مالية مناسبة لاستثارها في مجالات انتاجية ذات 
مردود مثمر. اذ ان الميزانية العامة» وهي مثقلة بأعباء الديون الخارجية؛ تحاول أن 
تلبي احتياجات الانفاق الجاري . وهي مع ذلك تخفق. إذ ان الضغوط الاجتاعية 
والاقتصادية والاعتبارات السياسية تفرض عليها تلبية احتياجات الانفاق الجاري قدر 
الامكان . وهذا يحاول العديد من هذه الاقطار إعادة جدولة الديون وذيوها : وإعادة 
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الجدولة ليست مسألة سهلة أيضاًء ذلك أنها كثيراً ما تزيد من الشروط التعسفيةء 
وتزيد من الاعباء المتراكمة أصلاً من الديون الخارجية وذيوها. ونتيجة لهذا الوضع 
يزداد الضغط على الموارد المالية المحلية في وقت يزداد فيه الانفاق الجاري نتيجة 
للضغوط الاجتتاعية والاقتصادية وحتى السياسية. ولاسباب أخرى من بينها زيادة 
السكان. وفي ظل هذا الوضعء يبدو التخطيط للتنمية الفعلية صعباً. خصوصاً وأن 
تراكيات الديون الخارجية وذيولها قد أصبحت كبيرة . وحتقي لو أعيد جدولتها فإن هذه 
الاعادة للجدولة تزيد من الاعباء التي تظل تّثل فخطا مترايدا على الموارد المالية 
المحلية المحدودة أصلا. ولو حاولت هذه الاقطار من البداية ألاتنجرف وراء القروض 
الخارجية الميسورة. أو استفادت منها منذ البداية باستئارها في مجالات انتاجية ذات 
مردود مستمرء لزادت من الموارد المالية المحلية وأتاحت لحذه الاقطار الاستفادة من هذا 
المردود الاستثاري بتوسع في الاستثيار المحلٍ» وكذلك سداد الديون الخارجية 
المحدودة . ولكن هذه الاقطار انجرفت كثيرأ وراء القروض الخارجية التي كانت 
ميسورة» ولم تحاول منذ البداية أن تضع 0 استراتيجياً لمدى الحاجة اليها وكيفية 
استثارها في مجالات انتاجية للحصول على مردود يساعد في زيادة الموارد المالية 
المحلية» ويمكن هذه الاقطار من سداد تلك الديون. ولكن - كما سبقت الاشارة - 
فإن القضية تحتاج إلى جانب التصور الاستراتيجي الذي تتحدد في اطاره الاولويات» 
إلى تغيير جذري في نط الاستثار في المجالات الانتاجية وطريقة ادارته» بل تحناج إلى 
تغيير جذري في غط وادارة الاقتصاد الوطني برمته. ورغم أن صانعي القرار السيامي 
الاقتصادي في هذه الاقطار مسؤولون عن هذا المأزق» فإنه من غير المقبول أن تكون 
بعض هذه القروض من الفوائض المالية النفطية العربية التي تستلمها المؤسسات امالية 
الاجنبية وتستغل كل الاطراف. 


انه من الضروري توجيه الموارد المالية المناحة نحو أصول انتاجية ذات مردود 
مستمر» واستثارها داخلياً 5 مثل هذه اللاصول. وكذلك على صعيد الوطن العربي. 
ولا ضير أن تعتمل الحكومة على قدر محدود من هذه العائدات المالية) وكذلك على 
الضرائب والرسوم المباشرة لتوفير الخدمات الاساسية مع الحرص على أن تكون 
التكاليف في الحد الادى» وأن يكون مستوى هذه الخدمات هو المستوى الافضل. 
وتوجيه الموارد المالية المتاحة نحو أصول انتاجية يعني أن تكون في اطار مشروعات عامة 
انتاجية» ولكن بخلاف نط المشروعات العامة السائد في أقطار المنطقة» لذي متلك 
الدولة القسط الاكبر منه أو تمتلكه كله . فالنفط يجب أن تكون النظرة اليه على أنه ثروة 
عامة وملكيته عامة» وليس مجرد مورد يمر كله من خلال قنوات الحكومة» ويصيب 
القطاع الخاص بعض ما يمر من تلك القئوات, وكون النفط ثروة عامة وملكيته عامة» 


الخال 


فإن استثاره في اطار مشروعات عامة جماعية أمر ضروري وطبيعي. وهذه المشروعات 
يجدر أن تكون مرتبطة ببيئة تشريعية مستقلة ومنتخبة عن طريق أفراد المجتمع . وهذا 
يعني من بعض نواحيه» مشاركة القاعدة المجتمعية العريضة بطريق غير مباشر في 
هذه المشروعات العامة كما أنها تخضع للمساءلة الحرة. ورغم أن هذا المرتكز 
ضروري لمشاركة المجتمع في هذه المشروعات العامة وخضوعها للمساءلة الحرة» فإن 
هذا يعني تغييرا في نظام أو مط صنع القرارء إذ يكون للقاعدة المجتمعية دور فعال في 
المشاركة ولو بطريق غير مباشر. كما أن ربط هذه المشروعات العامة ببيئة تشريعية 
مستقلة ومنتدخبة من أفراد المجتمع يعني خضوعها للمساءلة الحرة. ومع ذلك فإنه يجب 
أن تكون هناك مرتكزات أخرى أساسية لضان نجاح مثل هذه المشروعات العامة. 
ومن أبرزها التصور الاستراتيجي الواضح الاهداف. والاولويات المدروسة للمجالات 
الانتاجية التي يجب أن يتوجه اليها استثار هذه المشروعات العامةء وكذلك حسن 
انتقاء القيادات الادارية» وحتى ما دون هذه القيادات, ورفع مستوى أداء العاملين 


فيها حتى تصل الى الاهداف المنشودة . 


ان المشروعات العامة في نمطها التقليدي في العديد من أقطار المنطقة والاقطار 
العربية الاخرى لم تكن تختلف كثيراً عن النمط الذي تسير عليه الاجهزة الحكومية. 
ورغم الاستقلالية في صنع القرار والمرونة واللمحرية التي يفترض أن 
تتمتع بها هذه المشروعات العامة حتى تكون أقرب الى نمط شركات المساهمة في القطاع 
ا وأبعد ما تكون عن النمط الذي تسير عليه الاجهزة الحكومية. فإنها في أكثر 
الاحيان لاا تعدو في ممارساتها أن تكون أقرب الى الاجهزة الحكوميةء وتخضع في كثير 
من الاحيان لقيود رقابية أو ضغوط صانع القرار السياسي الاقتصادي. وربما يضاف 
الى ذلك أنه ل تعط مثل هذه المشروعات العامة الاهمية المناسبة. فما كان هناك 
بالضرورة في كثير مئ الاحيان حسن انتقاء للقيادات الادارية أو ما دون هذه القيادات” 
في هذه المشروعات؛ كما أنها لا تخضع للمساءلة الحرة. وأن يقضي النظام عادة أن 
تقدم تقريراً سنوي فإن هذا التقرير السنوي مثله مثل أي تقرير يصدره أي جهاز 
حكرمي اذ لا يعدو كونه انا دعائياً عما حققته هذه المشروعات العامة من 
انجازات ولا يخضع بالطبسع مثل هذا التقرير للتمحيص والتدقيق والمساءلة. ومما 
يثبت أن هذه التقارير لا تعدو كونها بيانات دعائية عن الانجازات دون أن تخضع 
للتمحيص والتدقيق والمساءلة أنه لو رصدت انجازات هذه المشروعات لكانت كبيرة 
جداًء ولكان المردود مغها كبيسراً من حيث الكم والنوع . وهذا يعني أنها تمكنت 
من تحقيق أهداف أساسية من أهداف التنمية الفعلية. ولا بيد من التأكيد حتى قِ هذا 
الصدد على أن عدم وجود تصور استراتيجي واضح الاهداف وأولويات مدروسة يعني 


ليل 


أن هذه المشروعات العامة تكاد تنطلق من فراغ؛ وربما لا تنسجم قراراتها وتوجهاتها 
مع ما تقتضيه التنمية المنشودة. 

والاقطار العربية عموماً يمكن تصنيفها في مجموعتين : احداهما تأخذ بالنظام 
المفتوح ومن بينها أقطار المنطقة. والثانية لا تأخذ به ومن بينهأ مصر والحزائر وسوريا. 
ولكنها كلها رغم التفاوت بينها فيم| يتعلق بمحاولة وجود تصور استراتيجي واضح 
الاهداف أو عدمه لم تتمكن من تحقيق أهداف التنمية الفعلية. وما زال المسار الانمائي 
فيها قاصراء وهو ليس بالمسار التنموي المطلوب. غير انه وإن كانت أقطار المنطقة 
اجمالاً تأخد بالنظام المفتوح. فهو مفتوح متسيّب. ولهذا نشاء وخصوصاً خلال حقبة 
الطفرة النفطية» العديد من المؤسسات والشركات في القطاع الخاص المعتمدة على 
نشاطات طفيلية في الغالب. وأما بالنسبة إلى الاقطار العربية الاخرىء فقد كان 
الاتجاه نحو المشروعات العامة في أكثر الأحيان ليس نتيجة استراتيجية مدروسة بقدر ما 
كان ردة فعل لاعتبارات سياسية. وفي الاقطار العربية التي تأخذ بالنظام المفتوح أو 
لا تأخذ به يوجد العديد من المشروعات العامة ولكن هذه المشروعات العامة لعدم 
وجود تصور استراتيجي واضح الاهداف, وأولويات مدروسة» وخضوع للمساءلة 
المجتمعية الحرة وعدم مراعاة حسن الانتقاء للقيادات الادارية وما دونباء وكذلك 
عدم مراعاة لحسن الاداء ومستوى الكفاءة والفعالية أصبحت لا تختلف في كثير من 
الاحيان على حك المارسة عن الاجهزة الحكومية. ولمذا فمن غير المنتظر أن يكون 
المردود من هذه المشروعات العامة مردوداً كبيرأً» وكذلك ليس من المنتظر أن يكون 
توجهها أو قراراتها وفق ما تقتضيه عملية التئمية المنشودة. ومن هنا تبرز أهمية الخروج 
عن نط المشروعات العامة الحكومية الى نمط المشروعات العامة الجماعية المرتبطة ببيئة 
تشريعية مستقلة ومنتخبة من أفراد المجتمع» مع خضوعها للمساءلة الحرة وتوافر 
مقومات النجاح الاخرى من حسن انتقاء للقيادات الادارية وما دونهاء وكذلك مراعاة 
معايير الكفاءة والفعالية وحسن الاداء. 


ولعل نظم ادارة الاقتصاد الوطني في الاقطار العربية تتركز في محورين: أحدههما 
الميزانية العامة والثانى ميزان المدفوعات. وبالنسبة إلى هذين المحورين فإن التخطيط 
يبدو مسألة هامشية» كا أن هناك قصوراً في النظام الاحصائي . وتجدر الاشارة إلى أنه 
خلال السبعينات بلغ عدد الخطط القطرية على صعيد الوطن العربي 16 خمطة”" وكان 
حجم استثاراتها 74٠‏ مليار دولار» وه منها للزراعة 7 مليار دولار بنسبة 1,1 


(4) محمود السيد محجوب» «مناقشاتء» في: المعهد العري للتخطيط بالكويت» الحلقة النقاشية السابعسة 
حول تقييم تجارب التخطيط في الوطن العري» ص 17. 


ادل 


بالمائة» ووجه منهبا للصناعة 7 مليار دولار بنسبة 55 بالمائة. وكانت نسبة البناء 
والتشييد بالمائةء والمياه والغاز والكهرباء والنقل والمواصلات 5١‏ بالمائة. بينا كان 
تصيب الخدمات الاخرى 4 بالمائة . وعلى الرغم من هذا الحجم للاستثشارات وغط 
توزيعهاء فقد كان أداء الاقتصاد على صعيد الوطن العري اجمالاً متواضعاً. بل إن 
الطور الكبيرة التي حققها التغير الميكلي في البناء الانتاجي في الستينات تراجعت في 
حقبة السبعينات©2 مع أن اجمالي الخطط القطرية منذ بدايتها حوالى ستين خطة. 

ود آله غلب على هذه الخطط النظرة الى التنمية باعتبارها عملية الارتفاع في مستوى 
اللعيشة متمثلاً في متوسط دخل الفرد. وهذه النظرة قاصرة الى حد كبير خصوصاً وأنها 
أغفلت أن غط السوزيع والارتفاع في مسكوى المعيشة يجب أن يكون نتيجة لجهود 
التنمية» وليس هدفا في حد ذاتهء أو على الاقل ليس هدفاً يتقدم على الاهداف 
الرئيسية للتنمية. ولعل معدلات النمو المرتفعة التي تحققت فى عدد من الاقطار العربية 
لا ترجع الى الجهد التخطيطي ء ومثال ذلك أن النسبة الكبرى من الزيادة في الناتج 
تعود الى قطاعات لا سيطرة على ناتجهاودخلها وأسعارها مثل النفط وعائد 
الاستثمارات الخارجية وتحويلات العاملين في الخارج. ولا يحتاج الأمر الى تدييل على 
مدى فشل التخطيط على صعيد الوطن العربي احمالا سواء في أقطار الوفرة المالية أ م في 
أقطار الندرة المالية. ذلك أن هذه الاقطار ما زالت بعيدة عن أهداف التنمية الفعلية» 
فلم تتكون القاعدة المجتمعية المعطاءة والكيان الاقتصادي القوي» ول يسن 
الاستفادة من الموارد والامكانات المتاحة. ول يتم رفع الانتاجية؛ بل زادت التبعية 
رسوخاً وزادت بالنسبة الى عدد غيريسي رمن هذه الاقطار أعباء الديون الخارجية . والقضية 
قد يكون جزء منها متصااٌ يمدى فعالية آليات وتقنيات التخطيط. ولكن محورها 
الرئيسي هو عدم وجود التصور الواضح » والاستراتيجية المدروسة المرتكزة على اولويات 
منتقاة» وبعد القاعدة المجتمعية العريضة عن المشاركة الواعية والفعالة. ولعل قضية 
الخطط الحافل سجلها بالفشل أكثر ما هو حافل بالنجاح في الاقطارالعربية هي القضية 
ذاتهاني أكثر دول العالم الثالث. ولهذا فإن العديد من عل التدول أيعنا رغم 
الامكانات والموارد المتاحة» وان كان ذلك بنسب متفاوتة» ' تستثمر تلك الامكانات 
والموارد المتاحة الاستثار الانسب» يم تحسن الاستفادة منبا وفق متطلبات التنمية 
الفعلية؛ ولذلك بقي اقتصادها تتعيفاً وريما ازداد ع كما ازداد لجوؤها للقروض 
المخارجية التي م توجه وجهة سليمة لتقوية الكيان الاقتصادي .» مع ما في هذه القروض 
وتراكيات فوائدها من أعباء لا يقوى الاقتصاد على تحملها. وفيكثير من الاحيان تحمل 


)١١(‏ عمرو محي الدين» «تقويم خطط التنمية العربية»» ورقة قدّمت إلى: المعهد العربي للتخطيط 
بالكويت» المصدر نفسه. ص ١ .١6‏ 


هذه القروض معها مزيدا من التبعية» وجري صرفها لمواجهة أزمات ومشاكل» وهي 
لا تمثل حلا إلا إذا كان ذلك حلا مؤقتالء بينما يبقى التخلف راسخ الجذور. وتظل 
التنمية الفعلية بعيدة لأن المسار الاقتصادي وغير الاقتصادي ليس سلياً. 


وبالنسبة إلى أقطار المنطقة والاقطار العربية الأحرى» وكذلك العديد من دول 
العام الثالث» يجب ألا يُلقى الوزر كله على سيطرة الدول المتقدمة صناعياً على مسار 
الاقتصاد العالمي » وتركيبة النظام الاقتصادي العا مي » ومحاولتها المستمرة لفرض مزيد 
من التبعية على أقطار المنطقة والاقطار العربية الاخرى. وكذلك على العديد من دول 
العالم الثالث. إذ ان هذه الاقطار والدول لم تكن لديها الرغبة الجادة والإرادة الملترمة 
ضمن إطار مؤسسبي غير فردي القرار» بصرف النظر عن عدم توافر آليات وتقنيات 
التخطيط . فوجود تلك الرغبة والارادة» ومحاولة وضع تصور واضح لاهداف محددة 
وأولويات مدروسة كان من الممكن أن يحققا الكثير لهذه الاقطار وتلك الدول. 

وبالطبع فإن الخطط وكذلك الميزانيات العامة في الاقطار العربية يتفاوت مدى 
توافر الرصيد من المعرفة والخبرة بالنسبة إلى إعدادهاء كا يتفاوت مدى توافر تقنياتها 
وآلياتهاء وان كان نط الخطط يكاد يكون متاثلاً وكذلك غط الميزانيات العامة. 
وبالنسبة إلى أقطار المنطقة فإن توجد في عدد منها خطط. ولا توجد خخمطط في بعضها 
الآخر. أما الميزانيات العامة فهي موجودة فيها كلهاء وإن كان النمط هو نخط ميزانية 
البنود وربما في صورته البدائية البسيطة. ومشكلة المسار الانفاقي غير السليم هي 
مشكلة في هذه الاقطارء وني الاقطار العربية الاخرى» وكذلك في العديد من دول 
العام الثالث. ولعل أقطار المنطقة اجمالاً تنفردء إلى حد كبير عن أ كثر الاقطار 
العربية» بالوفرة في مواردها المالية» وان كان الكثير من الاقطار العربية يتمتع بوفرة في 
الموارد البشرية. وتحتاج الموارد المالية الى مسار انفاقي سليم للاستفادة منها استفادة 
مثى. كا تحتاج الموارد البشرية الى حسن إعداد وتأهيل وتدريب» والاستفادة أيضا 
منها استفادة مثلى. وربما حظيت أقطار المنطقة بفرصة ثمينة من خلال الموارد المالية 
المتعاظمة . وكان من المنتظر أن تحسن الاستفادة من هذه الموارد المالية في تحقيق أهداف 
التنمية الفعلية والتغلب على مشكلة الندرة في الموارد البشرية بالاعتماد على العمالة 
الوافدة» وخصوصاً من الاقطار العربية ذات الوفرة في هذه الموارد» شريطة حسن 
الانتقاء وفي حدود الحاجة مع المساهمة في رفع كفاءة أداء هذه العمالة الوافدة التي تمشل 
تحويلاتها الى أقطارها عاملا في زيادة مواردها المالية يمكن الاستفادة منه لزيادة الانتاجية 
في المجالات التى يجب أن يتوجه القسط الأكبر من الموارد المالية اليها. ويبدو أن أقطار 
المنطقة انطلقت من مفهوم خاطىء للموارد المالية على أنهاء في حد ذاتهاء قوة 
اقتصادية وريما سياسية أيضا دون التركيز على حسن الاستفادة من هذه الموارد في 


ول 


تكوين القوة الاقتصادية وحتىقى السياسة الفعلية. واعتمدت على نشر مظلة الرفاه 
الاجتماعي » وربما أَقَدَمَ أكثر الاقطار العربية على ذلك لو ساعدته الوفرة المالية» ذلك 
أن المسار الانفاقي , من حيث توجهه. يكاد يكون متهاثاا بصرف النظر عن الاختلاف 
الشكلي في العبج الاقتصادي أو السيامي أو الاجتماعي ومع أنه تجدر الاشارة الى أن 
الوعي المجتمعي يتفاوت بين الاقطار العربية» غير أنه تكاد تكون القاعدة المجتمعية 
مهمشة في هذه وار د مظلة الرفاه الاجتماعي أو أي مظلة أخرى كالمظلة الامنية 
التي بدأت تنتشر في أقطار المنطقة أيضاً. 


المَصّلاسكايع 
قضيّية صل الميرانية 


أولاً: الاصلاح الجذري للميزانية 


القضية إذاً أن الميزانية في أقطار المنطقة تحتاج الى إصلاحء وهذا الاصلاح 

ينبغي أن يكون هري لا شكلياً . والاصلاح الجوهري يشمل الاخذ بالانماط الحديثة 
في إعداد الميزانية . والقضية الاكبر أهمية هي مصادر تمويل الميزانية. إذ يجب تقليص 
الاعتماد على الايرادات من النفط. كا أتها مسألة كيفية تخصيص الاعتتادات وأولويات 
ذلك التخصيص . اذ يقتضي الامر أن يكون ذلك كله ضمن ما يتطلبه المسار التنموي 
السليم . ويعتقد البعض أنه يجب تحديد وظيفة الميزانية العامة والمعايير التي يرتكز 
عليها تخصيص الاعتئادات في ضوء دور الميزانية العامة في التنمية» وكذلك ضرورة 
ربط حجم النفقات العامة وأوجه تخصيصها ومصادر تمويلها. باعتبارات الجدوى 
الاقتصادية بمعناها الشامل» وأثر الانفاق العام على نظام الحوافزء وكذلك على 
التوجهات التنموية0». ومن المعروف أن الميزانيق» ايا كان غطهاء لا تعتمد على المعايير 
الاقتصادية أو الجدوى الاقتصادية في اطارها الاقتصادي الضيق. وقد تبدو بعض 
أغاط الميزائية ونخصوصاً ميزانية الاداء والبرامج» أو ميزانية التخطيط والبريجة» مرتكزة 
الى حد كبير على معايير الجدوى الاقتصادية. ولكن ذلك لا يعني أن عدداً من العوامل 
التى ليست اقتصادية بحتة يجب ألا تؤخذ في الحسبان. وني كل الاحوال فإن العوامل 
السياسية والاجتماعية لا يمكن لأي غط من أنماط الميزانية أن يتجاهلها. غير أن 
الموضوعية تقتغى أن تكون الاعتبارات السياسية والاجتماعية اعتبارات موضوعية. وفي 
كل الاحوال فإنه يجدر ألا تطغى هذه الاعتبارات على اعتبارات الجدوى الاقتصادية . 
)١(‏ عل خليفة الكواري» نحو استراتيجية بديلة للتئمية الشاملة: الملامح العامة لاستراتيجية التنمية في 


اطار اتحاد اقطار مجلس التعاون وتكاملها مع بقية الاقطار العربية (بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية» 
دمع ص 20١‏ . 
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واذا كان من الصعب. وربما من المستحيلء أن تكون الميزانية مرتكزة كل الارتكاز 
على اعتبارات الجدوى الاقتصادية فإن هذه الاعتبارات يجب أن تكون المرتكز 
الرئيسي . . وحتى اذا اقتضت الضرورة الموضوعية أن تؤحذ بعض الاعتبارات السياسية 
والاجتاعية في الحسبان, فإن هذه الاعتبارات يجب ألا تكون مجهضة لاعتبارات 
الجدوى الاقتصادية . ىا أنهبا يجب أن تكون في أضيق الحدود. وإضافة الى ذلك كله 
فإنها يجب أن تكون اعتبارات موضوعية حتى تكون المحصلة., من وراء ذلك كله 
ميزانية تحتفظ بالتوجه الذي تتطلبه التنمية من حيث وضوح الاهداف. وهذه 
الاهداف يجب أن تكون مرتكزة على بلورة ودراسة لأولويات 'الاهداف. ثم الوسيلة 
للحصول على أعلى مردود من خلال تحقيق تلك الاهداف بأقل تكلفة ممكنة. 

وليس ثمة شك في أن غط ميزانية الاداء والبرامج أو'ميزانية التخطيط والبرمجحة 
نعتمد على رصيد هائل من البيانات والمعلومات والاحصاءات. ومثل هذا الرصيد 
يجب أن تتمثل فيه الدقة والمصداقية والموضوعية. ويتم الاعتراد على:'كل ذلك في 
المقارنة بين البدائل المختلفة والاساليب المثلى لتحقيق الاهداف بكفاءة وفعاليةء وبأقل 
قدر ممكن من التكاليف. ومعروف أن الكم الحائل من البيانات والمعلومات 
والاحصاءات التي تتمثل فيها الدقة والمصداقية والموضوعية مرتكز أسامي لاتخاذ 
القرارات السليمة. ولكنها بالطبع ليست بالمرتكز الوحيدء إذ يجب أن تكون هناك 
القدرة الادارية للاستفادة من كل ذلك في التقصيٍ والتحليل واتخاذ القسرار الانسب. 
ومن المشاكل المعروفة في دول العام الثالث اجمالاً أنه لا تتوافر فيها حتى البيانات 
والمعلومات والاحصاءات الاساسية في الغالب بالمستوى المطلوب من الدقة والمصداقية 
والموضوعية . ولهذا فإنه يندر أن يكون هناك حد أدنى من ذلكء بما يمكن من اتخاذ 
القرار المناسب. وإضافة إلى ذلك فإنه يندر أن يكون هناك القدرة الاداري ية التي 
يمكنها الاستفادة من البيانات والمعلومات والاحصاءات لو افترضنا جدلا توافر ذلك 
بالمستوى المطلوب من الدقة والمصداقية وال موضوعية. 

وهناك أمور أساسية. من أبرزها أن مدى أهمية البيانات والمعلومات 
والاحصاءات من حيث الميدأ مسألة بعيدة عن تصور القيادات السياسية» وربما حتى 
عن القيادات الادارية في الغالب. ولذلك لا يوجد اتجاه ملتزم بتكوين قاعدة من 
البيانات والمعلومات والاحصاءات الاساسية. ومن ثم فإنه لا يوجد انهاه ملتزم 
بتدريب وتأهيل الافراد الذين يمكنهم تكوين تلك القاعدة الاساسية. وكل ذلك جزء 
من قضية أشمل» وهي عدم وجود توجه ملتزم نحو التنمية بكل مضامينها وأبعادها. 
ومن بين تلك الامور الأساسية أهية جود قاعدة للبيانات والمعلومات والاحخصاءات 
تتمثل فيها الدقة والمصداقية والموضوعية حتى يمكن أن يكون التخطيط من حيث البدأً 
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مرتكزاً على مثل تلك القاعدة. ومنها عدم وجود توجه ملتزم نحو تكوين وتأهيل 
الاداريين القادرين على تكوين مثل تلك القاعدة وأولئك القادرين على الاستفادة المثل 
من تلك القاعدة. وجدير بالذكر أن كل مفاهيم التنمية والتخطيط والادارة في أقطار 
المنطقة هي مفاهيم جديدة عليها وغير متبلورة بالمستوى المطلوب من حيث ادراك عمق 
تلك المفاهيم وعمق مضامينها ومرتكزاتها ومنطلقاتهاء ومن حيث التصور الواضح 
للاهداف المرجوة منها. ولعل هذا يوضح الى حد ما أسباب قصور محاولات التنمية 
ومحاولات التخطيط ومخاولات الاصلاح الاداري. ومن هنا يتضح أن عاولات التنمية 
ومحاولاات التخطيط ومماولاات الاصلاح الاداري تدور في حلقة مفرغة ؛ وأنه لكسر 
هذه الحلقة يحتاج الامرء بادىء بدءء الى اقتناع واع وارادة جادة ملتزمة من القيادات 
السياسية والادارية» وكذلك اتاحة الفرصة للوعي المجتمعي لكي ينموء ويترسخ ‏ 
ويكون قادراً على أداء دوره ضمن اطار مشاركة فعالة تتمثل فيها أمور كثيرة» من بينها 
ال حرص على المال العام والمصلحة العامة,» وكذلك المساءلة والمساههمة ف ترشيد 
القرار. 

وحتى مع جود الرصيد المائل من البيانات والمعلومات والاحصاءات على 
مستوى عال من الدقة والمصداقية والموضوعية» فإن غغط ميزانية التخطيط والبريجة على 
سبيل المثال واجهت تطبيقه ولا تزال تواجهه صعوبات جمة أبرزها أنه يجب فرز هذا 
الكم الهائل» وانتقاء ما هو مناسب بالنسبة الى المقارنة بين البدائل» أو بالنسبة إلى 
اتخاذ أي قرار. وقد يبدو من الصعبء, وربا من المستحيل» تقصي وتحليل ذلك الكم 
الهائل بالنسبة إلى المقارنة بين البدائل أو بالنسبة إلى اتخاذ أي قرار. ويضاف الى ذلك 
أمرا ان أوهما: ان الجهة التى يعتمد عليهافي الامداد بالبيانات والمعلومات 
والاحصاءاتبعيدة في كثير من الاحيان عن مراكز اتخاذ القرار والاختيار بين البدائل. 
ومن ثم فإن البيانات والمعلومات والاحصاءات الي يتم امداد مراكز اتمماذ القرار 
والاختيار بين البدائل بها قد لا تكون هي الانسب. هذا من ناحية؛ ومن ناحية 
أخرى فإن هذه المراكز قد لا تكون لديها احاطة بالقدر من ذلك الكم الذي يمكن 
امدادها به. وثانيهما: ان البدائل قد تكون متعددة جدا. ومعروف أن البدائل يمكن 
أن تكون من الكثرة بحيث يصعب تقصي كل منها بدقة» وحتى لو أمكن حصر هذه 
البدائل الكثيرة فإن الكم من البيانات والمعلومات والاحصاءات بالنسبة إلى كل بديل 
هوكم كبير. ومن ثم فإن مسألة التقصي والمقارنة والاختيار بين البدائل تبدو مسألة 
من الصعوبة بمكان. ولكن ذلك لا يعني أن نغط ميزانية التخطيط والبريجة غير قابل 
للتطبيق . ولا يعنى ذلك أيضا أن مثل هذا النمط لا تتحقق من ورائه فوائد جمة. 
وجوهر القضية أن مثل هذا النمط يرتكز على مرتكزات أساسية قد يكون الاخلال 
بأحدها علد بالفوائد المرجوة من تطبيقه. ى] أن هناك بعض الصعوبات» وربما بعنض 
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الثغرات التي من الممكن تجاوزها أو تقليصها إلى أدنى حد تمكن . 

وفي الدول المتقدمة التي للقطاع الخاص فيها دور فعال وكوة فإن اليزائية تيبا 
ليست بذات التأثير الكبير» أو ذات التأثير الوحيد تقريبا ىا هو الحال في أقطار المنطقة 
حيث لا يكاد يكون للقطاع الخاص دور فعال؛ وحيث طبيعة الاقتصاد تعتمد على 
مورد واحد يمثل كل شيء بالنسبة إلى مسار الاقتصاد وإلى أداء القطاع العام» وكذلك 
القطاع الخاص الذي يعتبر اتكاليا الى حد كبير على حجم وغط الانفاق للموارد المالية 
التي تمرمن قنوات القطاع العام . هذا من ناحية» ومن ناحية أخرى فإن الربط بين 
الانفاق وبين متطلبات التنمية لا يوجد سواء في القطاع العام أم في القطاع الخاص. 
ومن نافلة القول التأكيد على أن مغهوم التنمية جديد بالنسبة إلى هذه الاقطار. ومن 
ثم فإن التتخطيط لا يكاد يرتكز على المضامين الحقيقية للتنمية في الاقطار التي يبدو أن 
بعضها أخذ بالتخطيط وان كان مفهوم التخطيط هو أيضاً جديداً بالنسبة إلى هذه 
الاقطار. 


كان من الممكن أن يكون للقطاع الخاص دور فعال من خلال توجيهه نحو 
المسار السليم ونحو الاستثمار في مجالات انتاجية وفق أولويات محددةء بدلا من أن 
يكون اعتمادياً مفرطاً في الاعتماد على القطاع العام؛ وبدلاً من أن يوبجه توجهاً 
استهلاكياً تغلب عليه النزعة للسعي الحثيث وراء الكسب السريع» في غمرة طوفان 
من تدفق العائدات المالية من النفط التي أسرع القطاع العام في اثفاقها انفاقاً تغلب 
عليه العشوائية . واحهمث القطاع الخاص وراء ذلك الانفاق العشوائى » ووه نصيبيه منه 
المصلحة الفردية في الكسب الكبيروالسريع . وجاءت مشاريع البجة الأساسة وظحافة 
الانفاق عليهاء فانغمس القطاع الخاص في أعمال المقاولات» وان كان في أكثر الاحيان 
نصيب الشركات والمكاتسب الاجنبية من الانفاق اليذخي للقطاع العام على هذه 
المشاريع أكثر من نصيب القطاع الخاص المح . ولو كان هناك توجه تنموي شامل» 
وكانت هناك أولويات منتقاة ومدروسة» وأهداف واضحة ومحددة بالنسبة إلى القطاع 
العام وكذلك القطاع الخاص. لأمكن أن يكون هناك قطاع خاص فعال ومنتج وليس 
مجرد قطاع طفيلٍ . وحين يكون هناك قطامع خاص فعال ومنتج » فمن شأن ذلك أن يؤدي 
إلى رسوخ الكيان الاقتصادي, وتخفيض الاعتاد على النفط أو العائدات المالية من 
النفط. وامكانية مساهمة القطاع الخاص في تحمل قسط غير يسير من التكاليف وفي 
تغذية الخزينة العامة عن طريق الضرائب المفروضة عليه. ويذلك يساهم مثل هذا 
التوجه في خدمة هدف أسامي من أهداف التنمية الماشودة في هذه الاقطارء وهو 
تقليص الاعتتاد على النفط. وفي الوقت ذاته» فإنه يساهم في تغذية الخزينة العامة من 
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خلال الضرائب المفروضة عليه؛ ويقلل بالتالي من اعتهاد الخزينة العامة اعتماداً كلياً أو 
شبه كل على العائدات المالية من النفط. 

ولعله من المعروف أن انغماس القطاع الخاص في مجالات غير انتاجية في 
الغالبي» واعتتاده المفرط على قسط من العائدات المالية من النفط الي تمرمن قلوات 
القطاع العام» قد جعلا هذا القطاع الخاص طفيليا واتكاليا على المورد نفسه الذي 
يعتمد عليه القطاع العام. ولهذا فإنه في حقبة انحسار الطفرة النفطية والهزة التي 
أصابت القطاع العام كانت الهزة أكبر بالنسبة إلى القطاع الخاص» لأنه لا يعتمد على 
ركيزة انتاجية» ولأن مشاريع البنية الاساسية اكتملت أو اكتمل أكثرهاء وقل حجم 
الاستهلاك الى حد ما. ورغم ذلك فإن القطاع الخاص بدأ يتجه وجهة تبدو مقبولة, 
ولكنها ف مضمونها سعي وراء الكسب السريع بعيدا عن المحالات الانتاجية . وهذه 
الوجهة هي أعمال الصيانة بعد أن اكتملت مشاريع البئية الاساسية أو أكثرها. وليس 
ثمة شك في أن توجه جزء من القطاع الخاص هذه الوجهة أمر محمود إن كان من 
نتائج ذلك الاستغناء عن الشركات الاجنبية التي تكلف تكاليف باهظة. غير أن 
الوضع في جوهره لن يتغير كثيراً ما لم يتوجه القطاع الخاص نحو المجالات الانتاجية؛ 
مع ما في ذلك من مخاطرة. والمخاطرة من طبيعة القطاع الخاص قي الدول المتقدمة. 
وان كانت مخاطرة مدروسة ولا نتائجها الايجابية الكبيرة. 

أما مشكلة غط الميزانية المستخدم, فإنها ليست أساسية. ولا يعني ذلك أن 
الاغاط المتطورة من أفاط الميزانية ليست أكثر فعالية. إذ إن المضمون الاسامبيى هو 
مدى سلامة القرار وسلامة التوجه. وبالطبع. فإن سلامة القرار تعتمد على تصور 
واضح وقدرة على اتخاذ القرار السليم. ومن المرتكزات الأساسية لاتخاذ القرار 
السليم» إضافة الى ذلك» هو مدى توافر البيانات والمعلومات والاحصاءات حتى يكون 
القرار موضوعيا. كما أن سلامة التوجه أساسية, لأن ذلك يمثل الاطار الذي يأتي اتخاذ 
القرار فيه متناسقاً في ضوء تعدد القرارات. وسواء أكان النمط المسستخدم هو ميزانية 
البنود أم هو مط من الانماط المتطورة الاخرىء» فإن المسألة تعتمد على مدى سلامة 
القرار وسلامة التوجه» ومدى توافر البيانات والمعلومات والاحصاءات الدقيقة 
والموضوعية. وطبيعي أن الانماط المتطورة من أنماط الميزانية ترتكز على مرتكزات 
تساعد على اتخاذ القرار السليم؛ ومن أبرز تلك المرتكزات توافر المعلومات والبيانات 
والاحصاءات الدقيقة والموضوعية في اطار برامج أو خطط محددة الاهداف. غير أنه من 
المعروف أن الميزانية لا يمكن أن ترتكز على معايير الجدوى الاقتصادية وحدهاء ولا 
يمكن أن يكون كل الزمام فيها للاقتصاديين ومللي النظم والتكاليف. وربما لو أمكن 
ذلك لكان المردود الاقتصادي أكبر. ولكن هناك اعتبارات سياسية واجتماعية وغيرها 
تتجاوز المنظور الاقتصادي الضيق. وتجدر الاثشارة هنا الى أنه يجب أن يكون 
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لاعتبارات الجدوى الاقتصادية وزن كبير حتى ممع أخحذ الاعتبارات السياسية 
والاجتاعية وغيرها في الحسيان . وبالطبع فإن الميزانية من خلال المنظور الاقتصادي 
الشامل يمكن أن تأخذ عدداً من الاعتبارات غير الاقتصادية البحتة في الحسبان. غير 
أن الميزانية تظل عادة مرتكزة على القرار السياسي» وزمامها الرئيسي لدى القيادات 
السياسية» وإن كان من المفروض أن يعتمد القرار السيامي الى حد كبير على محصلة 
نتائج الاقتصاديين ويللي النظم والتكاليف المرتكزة على معايير الجدوى الاقتصادية 
000 الشامل حتى يكون القرار السياسي سليراًء وحتى يكون توجه الميزانية 

سليا. ولكن القضية أكير من ذلك أيضاًء إذ إن الميزانية يجب أن تكون في إطار توجه 
ليل نحو التنمية الشاملة . . ومن ثم فإن مسألة اعدادها ليست مسألة اقتصادية بحتة, 
حتى لولم تكن ضمن المنظور الاقتصادي الضيق» إذ إن التنمية لما أبعاد شتى ومن 
بينها البعد الاقتصادي . 


ولذلك فإن الاطار الرئيسى الشامل هو التوجه الجاد نحو التنمية الشاملة» وفي 
هذا الاطار يجب أن يكون اعداد الميزانية وتطبيقها. والتوجه الجاد نحو التنمية 
الشاملة» يقتضى -حسن الاستفادة من الموارد اماليّة وتقليصاً للنزعة الاستهلاكية, 
ووجود أهداف واضريحة وأولويات مدروسة,؛ ووجود القدرة المؤهلة والمدرية لتطبيق 
تلك الاولويات وحقيق الاهداف. ومثل هذا التوجه م يكن تود وخصوصاً 5 
حقبة الطفرة النفطية التي أوهمت هذه الاقطار أن الموارد المالية كفيلة بتحقيق اهداف 
التنمية» مع أنه لم تكن هناك أيضاً أهداف محددة للمسار التدنموي اسلجم + وم يكن 
هناك تصور واضح لهذا المسار» وكذلك لتأهيل وإعداد القدرة المنفذة لاهداف التنمية 
وفق مسارها. ول تكن كذلك هناك مماولة جادة لتكوين رصيد من المعلومات 
والبيانات والاحصاءات الدقيقة والموضوعية التي تساعد على اتخاذ القرار السليم ضمن 
اطار التوجه التدموي الفعلي. ولهذا ‏ ورغم بعض الايجابيات ‏ تمثل في تلك الحقبة 
تبديد للموارد المالية لا يلتزم بأولويات مدروسة؛» وغْلبَ التوجه الاغداقي البذخحي 
والاستهلاكي . 


وكا هو معروف فإن هذه ٠‏ الاقطار لم تكن مهيأة لحذه الموارد المالية المتعاظمة. غير 

أن هذا لا يمكن أن يكون 00 لتبديد هذه الموارد. إذ مهما كان التصور قاصراً فإنه 
من المعروف أن هذه الموارد المالية المتعاظمة ليست مستديمة لأن النفطى وهوالمرتكز 
الرئيسي وربما الوحيد تقريباً » ليس بالمرتكز المستديم . صحيح أن هذه الاقطار لم تكن 
مهيأة ا واقتصادياً واجتاعياً للاستفادة امكل من هذه الموارد المالية المتعاظمة. 
ولكن ذلك لا يعنى أنه ما كان من الممكن الاستفادة منها استفادة مناسبة على الأقل» 
وليست مثللى. كا أن ذلك لا يبرر تقاعس هذه الاقطار عن محاولة الاخدذ بمسار سليم 


يقدل 


ولو ابتداءٌ من نقطة الصفر في سبيل توجيه هذه الموارد الوجهة التي تحقق الاهداف 
الرئيسية للتنمية المنشودةء أو على الاقل توجيهها نحو أصول انتاجية قادرة على العطاء 
المستمرء دون إفراط الاغداق الانفاقي الاستهلاكي . وحتى اذا لم تكن هذه الاقطار 
مهيأة في البداية لهذه الموارد المالية المتعاظمة سياسياً واقتصاديا واجتماعياء فإنها بعد 
مضى أمد من الوقت كان من المفروض أن تكون أكثر قدرةعن ذي قبل على الاستفادة 
من هذه الموارد المتعاظمة. ولا بد أن تكون النظرة السياسية والاقتصادية والاجتباعية 
للاستفادة من هذا المورد الآيل إلى النضوب قد تبلورت» وأصبحت ادراكاً ووعياً 
بالوجهة التي يجب أن تتوجه اليها هذه الموارد المالية المتعاظمة أو القدر الأكبر منبا. إن 
صراعٍ المصالح والاطماع العالمية على مدى حقبة من الزمن كان من المفروض أن يثير 
اهتاماً جديا وأن يخلق نظرة سياسية جدية. كما كان من المفروض أن يولد اقتناعا 
سياسياً بأهمية الاستفادة المثلى من هذا المورد» وتحكيم المعايير الاقتصادية بمنظورها 
الشامل بالنسبة إلى الأوجه الانفاقية المختلفة. وهذه الاقطار اذا لم تكن مهيأة في 
البداية» فإنها إضافة إلى ما ذكر أصبح لديها رصيد وإن كان ضئيلا نسبيا من المعرفة 
والخبرة الاقتصادية والادارية. وكان من الممكن الارتكاز على هذا الرصيد للمساعدة 
في ترشيد القرار وتحديد المسار التدموي المنشود. غير أنه من الملفت للنظر أن هذا 
الرصيد بحكم التفرد باتخاذ القرار ينغمس جزء منه في تبرير التوجه المغلوط نفسه. أما 
الجزء الآخر غير المنغمس فيه فهو الى حد كبير ملفوظ. ولهذا فإن النخبة المؤهلة 
والتي أصبح لديها رصيد من المعرفة والخبرة» وإن كانت نخبة مدودة؛ لا تؤدي دوراً 
فاعلً في ترشيد القرار وتحديد المسار التنموي المنشود . 


ثانياً: أساسيات تطوير الميزانية 


لقد صاحب محاولات الاخذ بنمط ميزانية البرامج في دول العالم الغالث الاعتقاد 
بأن هذا النمط يمكن أن يحل كل المشاكل المالية» وأن تطوير الميزانية يستلزم الأخذ 
بهذا النمط. وبصرف النظر عن مدى جددية هذه المحاولات» فإن هناك العديد من 
الصعوبات التي واجهت الاخذ بهذا النمط.ولم تكن محصلة المحاولات في كثير من 
الاحيان إلا شكلية . ومن المعروف أن الأخذ بهذا النمط. حتى لوأمكن تطبيقه بطريقة 
سليمة» لا يحل كل قضايا الميزانية» إلا أنه وسيلة لادارة افضل للميزانية» ولكن هذه 
الادارة الافضل للميزانية تقتضي وجود سياسات مالية واقتصادية وضريبية سليمة» كما 
تقتضى تنظياً فعالاً للقطاع العام وكفاءة في أدائه. وليس من الضروري الاخذ بهذا 
النمط. إذ ان المسألة لا تعتمد على تحسين اجراءات الميزانية فحسبء ولكن تعتمد 
على مدى كفاءة التنظيم ومرحلة النضج الاداري والسياسي والاقتصادي في القطاع 


نينول 


العام . وقد يبدو نمط ميزانية البرامج غطاً متطوراً بالنسبة إلى العديد من دول العالم 
الثالث. وتفتقر هذه الدول الى 9-7 الاساسية التي تعتمد عليها سلامة الاخحذ 
بهذا النمط. ومن الضروري قبل محاولة الاخمذ بهذا النمط تحسين اجراءات الميزانية 
ومستوى كفاءة المسؤولين عن اعدادها في الجهة المركزية المسؤولة عن اعداد الميزانية» 
وكذلك في الاجهزة الحكومية والمؤسسات العامة. وتحتاج هذه الدول بادىء بدء الى 
تحمسين نظم المعلومات إوالبيانات التي يرتكز عليها تحسين ادارة الميزانية. وربما من 
الممكن هذه الدولء :يدلا من محاولاتها المتعثرة للاخذ بنمط ميزانية البرامج. أن نعتمد 
ولو على تقويم اقتصادي قطاعى مبسط يفرق بين الانفاق الخاص بالتنمية والانفاق 
الخامن ين عاك الحكومية العادية, وكذلك يفرق بين الانفاق الرأسالي والانفاق 
الجاريء إضافة الى تحسين اجراءات إعداد وتطبيق ومتابعة الميزانية» وحسن تنظيم 
الجهة المركزية المسؤولة عن أعداد الميزانية» وكذلك الوحدات المسؤولة عن اعدادها في 
الاجهزة الحكومية والمؤسسات العامةء وكذلك تدريب الكوادر المطلوب منها أداء هذه 
المهام ببدف رفع مستوى أدائها. 


وتحسين نظم المعلومات والبيانات ضروري للتخطيط والميزانية» ولأي قرار 
سياسي أو اقتصادي أو اداري . وليس المهم هو الكم من المعلومات والبيانات» ولكن 
مدى دقة هذه المعلومات والبيانات وكيفية تصنيفها وترتيبها والقدرة على تحليلها. ومن 
المعروف أن التخطيط يجب أن يعتمد على معلومات وبيانات دقيقة وموضوعية عن 
الموارد المادية والبشرية المتاحة؛ ابتداء بالااحصاء السكاني» ومعدل النمو السكاني» 
والعمالة ومستوى تأهيلها ومجالات الاستفادة منباء ومحصلة الانتاجية ونسبة البطالة 
بكل أنواعها سواء الفعلية أم المقنعة أم المرفهة. وتذلك الموارد المادية المتاحة وفرص 
الاستفادة منهاء وفق المعايير دا والاسعار وتقلبات الاسعار بالنسبة إلى التصدير 
والاستيراد. وليست هذه كل البيانات والمعلومات التي يحتاج اليها التخطيط. كما انها 
ليست قاصرة على امكانية استفادة التخطيط منبهاء إذْ يستفاد منها إضافة الى غيرها 
في التخطيط والميزانية وما عداهما. ولا غنى عن البيانات والمعلومات الخاصة 
بالايرادات» والاسعار والاجورء والتضخم والادخارء والاستثئار والناتج» والوضع 
الاقتصادي من جوانبه كافة . 


ومن المعروف في أقطار المنطقة على وجه الخصوص أنها قد تفتقر إلى أساسيات 
البيانات والمعلومات الضرورية. ولهذا فإن الاحصاء السكاني غير متكاملء» أو لا تتوافر 
فيه الدقة. وقد تكون هناك مبالغة في الاحصاء السكاني لاعتبارات متعددة قد تكون 
من أهمها اعتبارات سياسية . إلا أن هذه المبالغة لا يمكن الاعتماد عليها بالنسبة إلى 
التخطيط . كيا أن عدم تكامل المعلومات والبيانات عن هذا الجانب الأسامي لا 
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يكشف بدقة الحقل السكاني» ولا يبسر إمكانية وضع سياسة مدروسة لتفادي هذا 
الحقل. ولعل الاشارة إلى هذا الجانب الأسامي هي للتدليل على أن البيانات 
والمعلومات عن الجوانب الأخرى» إن كان بعضها متوافراً فهو غير متكامل وغير 
دقيق . ولا يمكن في وضع لا تتوافر فيه حتى أساسيات البيانات والمعلومات عن 
الجوانب المهمة للوضع في هذه الاقطار أن يكون هناك مرتكز سليم لاعداد خطة» أو 
لاعداد ميزانية. هذا فضلا عن عدم وجود مرتكز سليم لاتخاذ القرارات المناسبة 
بالنسبة إلى الخطة أو الميزانية وما عداهما. ومن الضروري أن يكون هناك حد أدى من 
البيانات والمعلومات عن الجوانب المهمة للوضع في هذه الاقطار» شريطة أن تكون 
هذه البيانات والمعلومات دقيقة وموضوعية ومتكاملة إلى حد كبير. وليس ذلك من 
قبيل المستحيل» إذ يمكن أن يكون هناك برنامج تدريبي لكوادر تؤدي هذه المهمة 
سواء في الجهة المسؤولة عن التخطيط أم في الجهة المسؤولة عن إعداد الميزانية) 
وكذلك في كل جهاز من الأجهزة الحكومية وكل مؤسسة من المؤسسات العامة. ولقد 
يسرت التطورات في الحاسبات الآلية مهمة تخزين البيانات والمعلومات وتحليلها. غير 
أنه ليس من المنتظر أن يكون مجرد اقتناء هذه الحاسبات الآلية حلا تلقائياً مشكلة عدم 
توافر الحد الآدنى من البيانات والمعلومات الموضوعية والدقيقة . 


ورغم أهمية وجود ميزانية موحدة بالنسبة إلى القطاع العام ككل بحيث توضح 
الوضع المالى والاقتصادي» فإِن وجود ميزانية خاصة بكل مؤسسة من المؤسسات العامة 
ملحقة بالميزانية العامة قد تكون له -جدوى إن كانت كل مؤسسة من المؤسسات العامة 
تتمتع باستقلال فعلي في إطار رقابة عامة على الأهداف والمردود» بحيث تعتمد كل 
مؤسسة عامة على إيراداتها في تمويل نفقاتهاء وفي التوسع في استثمار بعض الايرادات 
للحصول على مردود أكبر» خصوصا وأنه من المفروض أن تعمل المؤسسات العامة في 
الات انتاجية» وتعتبر النمط الأنسب لاستثار قدر من المال العام في مجالات انتاجية 
بعيداً عن قيود الروتين والاجراءات العقيمة في الأجهزة الحكومية. وربما كانت 
امشر وعات العامة إجمالاً هي النمط الأنسب لاستشمار قسط من المال العام, وكذلك 
الخاص» من خلال الشركات العامة. وي مثل هذا الورضع بالذات فإنه ليس من 
الضروري أن تكون ميزانيات هذه الشركات العامة ملحقة بالميزانية العامة. 

ولقد جرى التأكيد على ضرورة أن يكون توجه القسط الأكبر من الايرادات في 
محالات انتاجية. وقد تكون بعض النفقات رأسالية» وبعضها نفقات جارية ولكنها 
ضرورية ومتلازمة مع النفقات الرأسالية لخدمة أهداف انتاجية. وقد يكون هناك في 
بعض الاحيان تقسيم بين النفقات الرأسالية والنفقات الجارية. وليس من الضروري 
أن يكون مثل هذا التقسيم تقسياً بين النفقات التنموية وغير التنموية. مع أن هذا 


حل 


التقسيم الأخير هو الأكثر جدوى. إذ إن المجالات التنموية تتضمن نفقات رأسلية, 
كما تتضمن نفقات جارية مشل النفقات الخاصة بالتدريب لرفع مستوى الاداءء 
وكذلك النفقات الخاصة بالتشغيل والصيانة والادارة في أي متجال من المجالات 
الانتاجية . ولعله تجدرالاشار: ة إلى أن الوجه في أقطار المنطقة هوتوجه غلب عليه الانفاق 
الجاري» فهو من الانفاق الجاري الاستهلاكي والبذخي. ولهذا فليس من الضروري 
إغفال الانفاق الجاري» أو عدم ادراك الصلة بينه وبين الانفاق الرأسمالي» شريطة أن 
يكون ذلك في اطار مجالات انتاجية ذات مردود مثمر. ومن المعروف أن بعض 
النفقات الجارية ليس لما صلة بالمجالات الانتاجية. وهذه النفقات هي التي يفترض 
تقليصها إلى أدن حد ممكن . وعليه فإن تقسيم النفقات بين نفقات تنموية ونفقات غي رتنموية 
ضمن اطار محدد الأهداف هو التقسيم الذي يجب أن يكون. مع توجيه القسط 
الأكبر من الموارد لتمويل النفقات التنموية» بما تشمله من نفقات رأسالية ونفقات 
جارية» وتقليص القسط الموجه نحو النفقات غير التنموية. وفي بعض الدول المتقدمة 
وبعض دول العام الثالث توجد ميزانية باسم الميزانية الرأسمالية» أو ميزانية التنمية. 
وتوجد ميزانية أخرى باسم الميزانية العادية أو الميزانية العامة وتشمل الأولى الايرادات 
والنفقات الرأسمالية أو المخصص والمردود من برامج التنمية والنفقات على هذه البرامج 
بما فيها النفقات الجارية المتعلقة مهاء بينها تشمل الثانية الايرادات والنفقات الجارية 
لاغراض سير الاعمال الحكومية. مع أنه في بعض الاحيان قد تكون النفقات الجارية 
المتعلقة بمشاريع رأسالية أو تنموية ضمن الميزانية العادية أو الميزانية العامة. وتجدر 
الاشارة إلى أنه ليست كل النفقات الرأسمالية بالضرورة تنموية . فالانفاق البذخي على 
مبانٍ عامة نفقات رأسالية وليست تنموية. بينها يمثل الانفاق على برامج تأهيل 
وتدريب القوى البشرية نفقات تنموية, مع أنها ليست نفقات رأسوالية . ذلك فإن 
الانفاق على مشاريع رأسالية ليس 0 أبفنا إنقانا متصوياء في الوقت الذي 
يعتبر فيه الانفاق الجاري على أعمال التشغيل والصيانة والادارة لبرامج تنموية» وكذلك 
تدريب الكوادر الفنية والادارية لماء ذا صلة مباشرة بالتنمية» أو من قبيل الانفاق 
التدموي. وعليه فإن وجود ميزانية رأسمالية لا يعني أنها ميزانية تنمية» لأن ذلك يعتمد 
على طبيعة البرامج وصلة الانفاق بتلك البرامج. ورغم بعض الايجابيات لفصل 
ليزانية الخاصة بالتنمية عن الميزانية العادية» فإن هذا الفصل قد تكون له سلبيات» 
ومن أبرزها عدم وجود تنسيق بين المبزانيتين. خصوصاً عندما تعد الأولى الجهة 
المسؤولة عن التخطيط. وتعد الثانية الجهة المسؤولة عن اعداد الميزانية العامة. وهي 
عادة وزارة المالية, مع وجود تداحل بين الممزانيتين» ومع أهمية التنسيق ضمن اطار 
موحد. 


الأجلا 


وهناك في الادبيات الخاصة بالميزانية جدل حول مدى أهمية فصل الميزانية 
الخاصة بالنفقات الرأسالية عن الميزانية الخاصة بالنفقات الجارية. ورغم أن وجهة 
النظر التي تدعو إلى الفصل بينها ترتكز على أن النفقات الرأسمالية من المفروض أن 
تكون في مشاريع انتاجية تعتمد إلى حد كبير على مردودهاء في الوقت الذي يعتمد فيه 
على الضرائب والرسوم المباشرة بصورة ة أساسية لتمويل النفقات الجاريةء فإن الفصل 
بينب| له سلبياته. إذ ان هناك تداخلاً بين النفقات الرأسالية والنفقات الجارية. وقد لا 
تكون بعض النفقات الرأسالية ذات مردود في الوقت الذي تكون فيه بعض النفقات 
الجارية مثل النفقات الخاصة بالتدريب والبحوث لها مردود» وإن لم يكن مالياً. وهي 
ضرورية للعديد من المشاريع الرأسمالية في المجالات الانتاجية من حيث زيادة 
مردودها. وفي كل الاحوال فإنه من الضروري أن يكون هناك تنسيق متكامل بين 
الميزانية الخاصة بالنفقات الرأسالية وتلك الخاصة بالنفقات الجارية». من حيث 
الاعداد والتطبيق والمتابعة. وافداسقت الاخارة إل امعد كرو قن الأحنب الفيل 
بين النفقات على المشاريع التنموية والنفقات على ما عداها. وقد تكون من بين 
النفقات على المشاريع ري نفقات رأسالية ونفقات جارية. وقد يكون الف ين 
النفقات الرأسمالية ات الجارية في كثير من الأحيان شكلياً. ولهذا فلا تكون هناك 
جدوى من وراء هذا الفصل . وتعتمد المسآلة إلى حد كبير على مدذى جدوق النفقات 
الرأسمالية) وكذلك النفقات الجارية احتكاماً لمعايير الجدوى الاقتصادية بمفهومها 
الشامل. وريما كان من الأجدى وجود ميزانية خاصة بالتئمية تشمل النفقات 
الرأسمالية» كها تشمل النفقات الجارية ضمن اطار أهداف ممحددة للتنمية» وبرامج 
تنموية مدروسة مرتكزة على استراتيجية قوية بحيث يخصص القدر الأكبر من الموارد 
المالية لحذه الميزانية. بينا تقتصر الميزانية الأخرى على النفقات الجارية العادية لتسيير 
الأعمال الحكومية. وني كل الأحوال فإنه من الضروري أن يكون المخصص من الموارد 
ألمالية مهذه الميزانية محدودا . ولا بد من رفع مستوى الاداء والانتاجية والقضاء على 
البطالة المقنعة أو المرفهة. كا أنه يجب أن تكون هذه الميزانية منسجمة في تنوجهها 
الانفاقي مع الاطار العام الشامل للتوجه الانفاقي الذي يخدم أهداف التنمية الفعلية. 


ولقد طبقت بعض دول العالم الثالث مبدأ وجود ميزانية خاصة بالتنمية إلى 
جانب الميزانية العامة العادية. إلا أن الميزانية العامة العادية استأثرت بقسط أكبر من 
الموارد المالية» أو أتحذت تدرياً تستأثر بالقسط الأكر. مع أنه في بعض الحاللات كانت 
بداية الميزانية الخاصة بالتنمية بداية واعدة من حيث تخصيص قدر أكبر من الموارد لها 
في ظل طموحات كبيرة. إلا أن البيروقرطية» وهي بطبيعتها ميالة للتضخم وغير 
مدركة أو مستوعبة لاهداف التنمية أو ربما غير جادة في تحقيق تلك الاهداف» أخذت 
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تستآثر تدريجاً بالقدر الأكبر من الموارد المالية ضمن اطار الميزانية العامة العادية. ولعل 
غياب استراتيجية محددة: وإرادة جادة ملتزمة ومستمرة» ترك للبيروقراطية الحبل على 
الغارب فاستأثرت بالقدر الأكبر من الموارد المالية في اطار الميزانية العامة العادية 
لتوجههاء ضمن نسق التوجه الانفاقي الاستهلاكي. هذا من ناحية» ومن ناحية 
أخرى» فإن الميزانية الخاصة بالتنمية كانت. في كثير من الأحيان, ميزانية خاصة 
بنفقات رأسمالية موجهة في الغالب للتعمير والانشاء ضمن منظور ضيق . كما أن 
المشكلة أن الميزانية الخاصة بالتنمية كانت في الغالب موكلة إلى جهاز حكومي ليس له 
صلاحيات مناسبةء أو ليس له النفوذ في الوقت الذي تتمتع تتمتع به الجهة المسؤولة عن 
الميزانية العامة العادية ‏ وهي وزارة 0 واسعة إلى جانب تمتعها 
بنفوذ قوي . ولهذا كان من السهولة بمكان أن تتضخم الميزانية العامة العادية وأن 
تتقلص الميزانية الخاصة بالتنمية حتى في لح ريا الضيق. ومع أن الأدبيات 
الخاصة بالميزانية تؤكد على أن وزارة التخطيط. أو الجهاز المسؤول عن التخطيط هو 
الذي يجب أن يتولى إعداد الميزانية الخاصة بالتنميةء وكذلك متابعة تطبيقها. فلعل في 
ذلك تفادياً للمشكلة التي واجهت العديد من دول العالم الثالث. وهي أن وزارة المالية 
لا تلتزم في الانفاق بما هو مقرر في الخطط والبرامج . ولهذا تكون النتيجة في كشير من 
الأحيان أن المصروف على مشاريع أو برامج معينة أكثر مما هو معتمد في الخطط. 
وبمعنى آحرء فإن النسق الانفاقي لا ينسجم إلى حد كبير مع الخطط. ويبدو أن 
وزارات المالية تسير في توجهها الانفاقي التقليدي, وكأنه لا توجد خطط. ورغم أنه 
من المفروض أن تتابع وزارات التخطيط أو الأجهزة المسؤولة عن التخطيط مدى التزام 

التوجه الانفاقي بما هو مقرر في الخطط. فإن وزارات المالية في كثير من الأحيان 
سبقت الاشارة ‏ تبدو أكثر سلطة ونغوذاً من وزارات التخطيط» أو الأجهرة المسؤولة 
عن التخطيط. ولذلك لا تعبأ كثيراً بمدى الالتزام بخطط ان كانت هناك لائمة التزام 

أصل. 


ومن الأ*مية بمكان أن تكون الميزانية السنوية ترجمة للخطة. ومن تافلة القول 
التاكيد على أن الخطة من حيث المبدأ ع أن كرد ب كرناعل مرك سيا ل 
حيث التوجه والاهداف. ولعل توافق الميزانية السنوية مع ذلك التوجه وتلك 
الاهداف هو من المؤشرات على مدى جدية الخطة. وقد لا توجد خطط في أكثر أقطار 
المنطقة. ولكن حتى في الاقطار التي توجد فيها خطط قد يكون البون بين الخطة 
والميزانية كبيراً. فقد يتم الصرف على مشاريع غير معتمدة في الخطة. وقد لا يعتمد 
مك اموي جد ا والميزانية في حد ذاتها الجانب 
الانفاقي للخطة. والوسيلة لتطبيق ما تقتضيه الخطة. ويمكن أن تظل الخطة وأهدافها 
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حبراً على ورق ان كانت الميزانية بعيدة عن الخطة وأهدافها. وني الحالات التي لا 
توجد فيها خطة من الممكن أن تكون الميزانية خطة سنوية وإن كان من المفروض أن 
يكون ذلك في اطار أشمل يمتد لسنوات ضمن تقص للإيرادات المنتظرة خلالماء 
وتحديد مصادرهاء وكذلك تحديد الامكانات والموارد المتاحة والاستثار والاستيراد 
والتصدير والناتجء بحيث لا تكون قاصرة على تحديد الايرادات وتحديد أوجه الانفاق 
ضمن النمط التقليدي. والميزانية بهذا المضمون الشمولي تتقصى الامكانات والموارد 
المتاحة» والاستثار والاستيراد والتصدير» والموضوعية ف توزيع الموارد المالية بالنسبة 
إل كل قطاع من القطاعات» وتتجاوز حتى الناحية المالية إلى تقدير للموارد البشرية. 
من حيث الكم والنوع» التي يمكن بتضافر الموارد المالية المناسبة أن تحقق الاهداف 
الخاصة بكل قطاع من القطاعات . وف مثل هذه ال حاللات التي لا توجد فيها خطة 
من الممكن أن تكون الميزانية بمثابة خطة سنوية حين يكون هناك.تجديد للايرادات 
المنتظرةء» وتقص للامكانات والموارد المتاحة لتحقيق أهداف واضحة بالنسبة إلى كل 
قطاع من القطاعات في نسق تتمثل فيه أولويات مدروسة وتحليل للوسائل المالية 
والبشرية الكفيلة بتحقيق تلك الاهداف. ومن الممكن أيضا أن تكون معايير الجدوى 
الاقتصادية هي المرتكز الرئيسي لتوجيه الموارد المالية والبشرية . 


وقد درجت بعض أقطار المنطقة والاقطار العربية الأخرى والعديد من دول 
العالم الثالث على إعداد خطة ثلاثية أو خماسية أو سباعية. ولما كان من الضروري أن 
تكون الميزانية ملتزمة بمقتضيات الخطط وأهدافهاء فإنه ربما كان من الأنسب تجزئة مثل 
هذه الخطط إلى مراحل متناسقة ومترابطة على أساس سنوي . وفي مثل هذا الوضع 
يجب أن يأتي إعداد الميزانية في أعقاب تحديد المرحلة السنوية من الخطة الرئيسية أو 
الخطة السنوية. ولم تتجه بعض أقطار المنطقة التي توجد فيها خطط. وكذلك الاقطار 
العربية الاخرى والعديد من دول العالم الشالث؛» هذا الاتجاه. وفي كثير من الأحيان 
تكاد تكون الميزانية بمعزل عن الخطة وحتى في الحالات التي تمثل فيها بعض الاتجاه 
نحو ربط الميزائية بالخطة. فإن التخطيط يوجد في جهة والميزانية في جهة أخرى دون 
اطار شامل يجمعهما. مع أنه ليس من الضروري أن يكون ذلك الاطار تنظيميًء بمعنى 
وجود النشاطين في جهاز واحد. غير أنه في بعض هذه الاقطار والاقطار العربية 
الاخرى والعديد من دول العالم الغالث لا تكاد توجد الصلة المطلوبة بين الخطة 
والميزانية . وحتى ف الاقطار والدول الي اعتمدت على تقسيم الخطة مرحليا على 
أساس سنوي » أو اعتمدت على خطة سئوية في اطار الخطة الرئيسية, فإن التوقيت 
بين إعداد الخطة وإعداد الميزانية عادة لا يؤخذ في الحسبان. ومع أنه قد يستغرق 
إعداد الخطة السنوية وقتأء فإن الميزانية أيضاً يفترض أن يستغرق إعدادها وقتا. ولكن 
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في كثير من الأحيان لا تكون الخطة السنوية قد تم إعدادها في الوقت الذي يننظر أن 
تصدر فيه الميزانية . وطهذا تأتي الميزانية بمنأى عن الخطة. وليس هذا هو السبب الوحيد 
قِ يعد ا ميزانية عن الخطة. فقد يكون من بين الأسياب أن الأجهزة الإدارية المسؤولة 
عن إعدادٍ الخطط» وتلك المسؤولة عن إعداد الميزانية» غاحة ماايكوة كل عتياء كياناً 
رؤوقراطيا يحاول أن يفرض توجهه, أو على الأقل برع سلطته. كما أن من بين 
الأسباب الأخرى أن الميزانية , حتى ولو التزنمت شكلياً بمقنتضيات الخطة وأهدافهاء 
فإن المبالغ المعتمدة لأوجه الانفاق المختلفة عادة ما يكون هناك بعض التجاوزات 
فيها. ومثل هذه التجاوزات مضع للانظمة المالية التي قل تسمح مها في ضوء مواففة 
الجهة صاحبة الصلاحيةء وهي في الغالب وزارة المالية. ولهذا فإنالمصروف الفعلي قد 
يكون غتلفاً إلى حد كبير عن المعتمد إنفاقه بالنسبة إلى كل وجه من أوجه الصرف. 
كيا أن هذه الانظمة لمالية ذاتها تسمح في ظل الانظمة المالية بنقل مبالغ من بلد من 
ينود الصرف إلى بند آخرء وذلك أيضاً بناء على موافقة الجهة صاحبة الصلاحية الي 
عادة ما تكون وزارة المالية . ولهذا فإن القضية لنشت قضية الالتزام الشكلى بالخطة 
بالنسبة إلى إعداد الميزانية واعتمادهاء ولكن القضية هي قضية الالتزام الفعلي الذي 
يترجمه الانفاق الفعلي» وليست الميزانية بالصورة التي صدرت بها. وإضافة إلى كل 
ذلك فإن هناك متغيرات تطرأ على الميزانية قبيل صدورها نتيجة لضغوط واعتبارات 
متعددة. وعادة ما تكون هله المتغيرات نخارجة عن اطار الالتزام بمقتضيات الخطة 
وأهدافها. ولذلك فإن اعتماد مبالغ لمشاريع معيئة في الخطة لا يعني بالضرورة أنه سيتم 
اعتماد المبالغ المطلوبة في الميزانية. وقد تخرج حتى الأجهزة الحكومية والمؤسسات العامة 
عن الالتزام بإطار الخطة ومقتضياتها وأهدافها. ورغم قصور المتابعة في بعض هذه 
الاقطار وبعض الاقطار العربية الاخترى وكذلك العديد من دول العالم الثالث من قبل 
الجهاز المسؤول عن التخطيطء؛ فإن الكثير من التقارير الخاصة بالمتايعة يعطى أكثر من 
مؤشر على عدم التزام الأجهزة الحكومية والمؤسسات العامة بمقتضيات الخطة 
وأهدافها. وهكذا فإن عدم التزام الجهاز المسؤول عن إعداد الميزانية بذلكء وكذلك 
عدم التزام الأجهزة الحكومية والمؤسسات العامة. يعطيان دلالة قوية على عدم جدية 
الخطط. أو عدم وجود الارادة الملتزمة بتطبيق الخطط بصرف النظر عن مدى سلامة 
توجهات هذه الخطط أو سلامة منطلقاتها ومرتكزاتهاء إذ سبقت الاشارة إلى قصور 
التخطيط في أكثر دول العالم الثالث. ومن المعروف في بعض أقطار المنطقة. وبعض 
الاقطار العربية الأخرى. وكذلك في العديد من ف العالم الثالث أن الخطة في كثير 
من الأحيان لا تعدو أن تكون شكلية» أو قد تفتقر إلى الحد الأدى من المنطلقات 
والمرتكزات الأساسية لنجاحها في بلوغ أهدافها. وصلة الأجهزة الحكومية والمؤسسات 
العامة بالجهاز المسؤول عن إعداد الميزانية صلة تحرص تلك الأجهزة والمؤسسات على 


مل 


توطيدها للحصول على أقصى ما يمكن الحصول عليه من مبالغ تقترحها في مشروعات 
ميزانياتهاء وكذلك للحصول على موافقة وزارة المالية حينها ترغب تلك الأجهزة 
والمؤسسات نقل مبالغ من بند من بنود الصرف إلى بند آخرء أو تجاوز بعض المبالغ 
المقررة لأوجه انفاق معينة. ولعل بعض هذه المشاكل موجود في بعض الدول المتقدمة . 
ففي فرنسا على سبيل المشال. تخلت وزارة المالية في أواثئل الستينات عن قدر من 
سلطتها التقليدية» وأعدت الميزانية في اطار مقتضيات الخطة وأهدافها". 

وقد يكون جزء من المشكلة أنه في بعض دول العالم الثالث التي حاولت إعداد 
خطط سئوية ضمن اطار الخطة الرئيسية على أساس الالتزام بها في إعداد الميزانية لم 
تعد هذه الخطط السنوية كونها قائمة بالمشاريع والمبالغ المطلوب اعتمادها لها في 
الميزانية. ومن المفروض أن يتم اعداد هذه الخطط وفق نسق يتجاوز ذلك في اطار 
الخطة الرئيسية المفترض أن تكون مرتكزة على استراتيجية واضحة الأولويات 
والأهداف. كما أنه من المفترض أن يكون اعداد هذه الخطط السنوية في وقت مبكر 
بالنسبة إلى اعداد الميزانية حتى يكون اعدادها في اطار تلك الخطط. ومن الصعاب 
التي واجهتها بعض دول العام الشالث أن إعداد الخطة السنوية يجب أن يتم في وقت 
متأخر نسبيا حتى يمكن الاعتواد على مؤشرات ونتائج الخطة السئوية السابقة. ولكن 
اعدادها في وقت متأخر نسبيا يعني ان اعتماد إعداد الميزانية عليها لا يمكن أن يتم , لآن 
الميزانية يتآخر صدورهاء وتكون النتيجة أن الخطة السنوية حتى حين يتم اعدادها 
يكون اعداد الميزانية قد اكتمل تقريباً. ومن ثم قد يكون هناك بون كبير بين الخنطة 
والميزانية. ومن ناحية أخرى فإن اعداد الخطة السنوية يجب أن يعتمد على بعض 
مؤشرات ونتائج الميزانية السابقة من حيث المصروف الفعليء ونتائج الاستثمار» 
والاحتياط المتبقي» إضافة إلى مؤشرات يمكن الاعتاد عليها بالنسبة إلى الإيرادات 
المتتظرة من مصادر الدخل التي قد تتمثل في مصدر رئيسي واحد تقريباً. وقد تتفل 
إلى جانب ذلك بعض مصادر الدخحل الأخرى كإيرادات بعض الأجهزة الحكومية 
والمؤسسات العامة» وكذلك الضرائب والرسوم المباشرة. ويتبين من ذلك أن المسألة, 
ليست اعتاد الميزانية على الخطة السنوية؛ ولكن اعتماد الخطة السنوية أيضا على 
الميزانية . ومن ثم فإن الترابط بينههاء حتى من حيث مراحل الاعداد. يجب أن يكون 
ترابطاً قوياً. وربما ليس من الضروري وجود خطة سنوية يعتمد عليها إعداد الميزانية 
لو كانت الخطة الرئيسية مفصلة تفصيلاً دقيقاء وموضحة للمبالغ المقررة للمشاريع 
المختلفة. مع أنه من الضروري مراجعة الخطة من وقت لآخر بالنسبة إلى النتائج 
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السنوية والمؤشرات والمستجدات والمتغيرات. ومن المعروف في بعض الاقطار التي 
توجد فيها خطط في المنطقة والاقطار العربية الأخرى. وكذلك العديد من دول العالم 
الثالث» أن الخطة الرئيسية قد ترمكيز في كبر من الأحيان على المشاريع المستهدف 
تنفيذهاء والمبالغ المقدرة لذلك. غير أنها لا تتضمن في كثير من الأحيان تفصيا 
لمجالات الاستثار وحجم الاستيراد والتصدير والامكانات البشرية ومستوى تأهيلها 
لتحقيق الاهداف المطلوبة في كل قطاع من القطاعات» بحيث يعطي ذلك التفصيل 
صورة واضحة ذات معايير محددة يمكن أن يعتمد عليها في اعداد الميزانية . وكثيراً ما لا 
تخرج الخطط عن شمول بعض الاهداف الطموحة على مستوى العموميات. وفي 
الاقطار التي ارحيلب يها خطط و الوح فل فر المتخاريم بصورة رئيسية على 
مشاريع البنية الأساسية. كما أن الميزانية لا يتم اعدادها في ضوء دراسة للوضع 
الاقتصادي» ومدى أهمية اتباع سياسات مالية ونقدية وضريبية» أو التعديل ب 
فيها وفقاً للمتغيرات إن كان هناك سياسات من هذا القبيل أصلا . 


وليس ثمة شك في أن قدراً من البيانات التي تعتمد عليها الخطة السنوية هي 
بيانات يجب أن تعتمد عليها الميزانية . كما أن قدراً من البيانات التي تعتمد عليها 
الميزانية ضرورية للخطة السنوية» إذ إن المؤشرات والنتائج بالنسبة إلى أي منهم] تفيد 
الأخرى. ولهذا فإن مراحل اعداد الخطة السنوية يجب أن تكون متلاحمة مع مراحل 
اعداد الميزانية . 

وفي العديد من الاقطار العربية تأتي الميزانية غير متكاملة حتى بالنسبة إلى 
الإيرادات والنفقات. ولا تصور الميزانية الوضع المالي والاقتصادي فيهاء بل إن الميزانية 
في بعض الاحيان ليست كشفاً دقيقاً بالؤيرادات والنفقات, فقد تكون هناك تحويلات 
غير معلنة. أما كونها غير متكاملة من الناحية الشكلية على الأقل فهو أن الميزانية العامة 
للدولة ملحقة بها في الغالب ميزانيات منفصلة بالنسبة إلى كل مؤسسة من المؤسسات 
العامة . ولا ضير في أن تكون لكل مؤسسة من المؤسسات العامة ميزانية منفصلة إن 
كان ذلك ضمن توجه تحظى فيه المؤسسات العامة ذاث الصبغة الاقتصادية بقدر 
مناسب من الاستقلال والمرونة. وإن كان من المفروض في مثل هذه المؤسسات العامة 
أن تعتمد على إيراداتها في تمويل نفقاتهاء وكذلك في تمويل التوسعات الاستثمارية. 
ولكن المشكلة أن المؤسسات العامة لا تكاد تختلف كثيراً عن الأجهزة الحكومية. ومع 
ذلك فإنها من الناحية الشكلية تحتفظ في الغالب بميزانية مستقلة» ولكن ايراداتها 
ونفقاتها تسير في القنوات ذاتها التي تسير فيها ايرادات ونفقات بعض الأجهزة 
الحكومية» إذ تعود إيراداتها - وهي في أكثر الأحيان أقل بكثير من نفقاتها ‏ إلى خزينة 
الدولة» وتكاد تعتمد في نفقاتها اعتماداً كلياً على خزينة الدولة. ولهذا فإنها تتقدم 


يفن 


بمشروعات ميزانياتها كيا تتقدم أي من الأجهزة الحكومية إلى وزارة المالية. وعليه فإنه 
تكاد لا تكون هناك جدوى من وجود عدد كبير من الميزانيات المنفصلة الخاصة 
بالمؤسسات العامة طالما أن ذلك لا يتجاوز الاطار الشكلي» ولا يعني بالضرورة عاننا 
من جوانب استقلال المؤسسات العامة واعتمادها إلى حد كبير على تمويل نفسها 
بنفسها. ولا يعنى ذلك مجرد تغطية النفقات من مواردهاء ولكن إلى جانب ذلك يعني 
تكاليف تعديل التوسع الاستماري في مجالات انتاجية؛ بحيث يترتب على ذلك 
استمرار زيادة المردود بل وما هو أهم من ذلك من الناحية الاقتصاديةء وهو زيادة 
الاستثار في المجالات الانتناجية؛ الأمر الذي يقلل من الاعتماد الكلي أو شبه الكلي 
على النفط. ان الميزانية في كثير من الأحيان لا تتضمن التحويلات من المؤسسات 
العامة, وريما لا تتضمن بيانات عن الاحتياط. أو بعض التحويلات من هذا 
الاحتياط. ويوجد في ميزانيات أقطار المنطقة والعديد من الاقطار الاخرى بند خاص 
بالنفقات السرية. وقد يتبادر إلى الذهن أن هذا البند خاص بالنفقات الدفاعية» إلا 
أن جزءاً منه قد يكون كذلكء. بينهما يمثل مثل هذا البند نفقات ربما لا يوجد ما 
يبررهاء مع أن المبالغ المعتمدة في هذا البند قد تكون كبيرة. 


ورغم أن الرقابة المالية هي من مزايا نط ميزانية البنودء فإن وزارات المالية عادة 
ما تنغمس في العديد من الامور المحاسبية البسيطة. وتتعدد الاجراءات ومع ذلك فإن 
عاذت الصرف الحكومي ذات الانفاق الكبير قد تخضع لقليل من الرقابة» أو لا 

للرقابة أصلء وهذا سبب من أسباب الاختلاف بين اعتمادات الميزانية 
والمصروف الفعلى . ولهذا فإن الرقابة المالية هى في حد ذاتها قاصرة؛ ناهيك عن أن 
الرقابة المالية جانب من جوانب الرقابة» إذ لا بد أن تكون هناك رقابة على الاداء إن 
كان يرجى من الميزانية أن تكون وسيلة فعالة بالنسبة إلى التخطيط وكذلك بالنسبة إلى 
الرقابة. ومن المعروف أن الميزانية تتضمن البالغ المعتمدة للمشاريع, إلا أن تفاصيل 
الميزانية ليس فيها في الغالب ما يشير إلى مبررات اعتاد مبالغ لبعض المشاريع. أو 
للمدة الي ستنفذ فيها تلك المشاريع» وكذلك نوعية التنفيذ ومدى التناسق بين هذه 
المشاريع . 


وحين يكون النمط ا مستخدم هو ميزانية البنود ف صورتها البسيطة أو البدائية» 
حيث تكون الميزانية جمعاً لمشروعات الميزانيات النيي تتقدم بها الأجهزة الحكومية 
والمؤسسات العامة وغالباً ما تميل هذه المشروعات الانفاقية إلى المبالغة تحسياً لاتهجاه 
الجهاز المسؤول عن الميزانية إلى تخفيض المشروعات الانفاقية المقترحة». فإن الاقتطاع 
الذي قد يقوم به هذا الجهاز لا يرتكز على معايير موضوعية» والمشروعات الانفاقية 


رفن 


المقترحة قد لا ترتكز على معايير موضوعية. ونتيجة لذلك فإن الاقتطاع قد يكون 
عشوائياً. وقد تظل بعضص المبالغ المعتمدة لبعضص المشروعات الانفاقية أعلى ما 
تستحق» بينها قد مخل الاقتطاع ببعض المشروعات الانفاقية الأخرى. وقد درج 
الوضع في أقطار المنطقة والاقطار العربية الأخرى والعديد من دول العالم الثالث على 
زيادة معيئنة ة تأحذ متوسط ما تم اعتاده خلال البضع سنوات السابقة» دون مراعاة 
كبيرة لمدى كفاية الموارد المالية. وقد تكون هناك محاولة لإظهار الميزانية على أنها متوازنة 
من الناحية الشكلية؛ وذلك بتضخيم أرقام الايرادات. . مع أنه في بعض الأحيان تميل 
وزارات الالية إلى التقليل من أرقام الاإيرادات كا حتى تجعل الأجهزة الحكومية 
والمؤسسات العامة تقلل من المبالغة في طلباتها الانفاقية. 


وتكثر نفاصيل اجراءات الرقابة المالية قبل الصرف سواء من وزارات المالية أو 
من إدارات الحسابات العامة والمراقبة العامة. وعادة ما تنغمس هذه التفاصيل في 
الأمور الروتينية» أو حتى للتأكد من أن الصرف تم في حدود المبالغ المعتمدة. غير أنه 
لا يتم التطرق أو التركيز على كيفية الصرف. ومدى تحقيق المدف من ورائه. ومن 
المعروف أن أنظمة الحسابات غير دقيقة, وربما غير منضبطة. وقد تقلل من فعالية 
الميزانية وكوسيلة من الوسائل الفعالة للرفابة أو حتى للتخطيط أيضاًء وقد تكون 
الاجراءات الحسابية رغم عد م دقتها كثيرة ومتعددة. وعادة ما يتأخر إقفال الحسابات. 
وقد سبقت الاشارة إلى أهمية ات الختامية ليس بالنسبة إلى التخطيط فحسب من 
حيث التعرف على المصروف الفعلى وما إذا كان على الأقل من الناحية الشكلية متفقاً 
مع ما هو معتمد في الخطةء ولكن حتى بالنسبة إلى اعداد الميزانية الذي يمكن أن 
يستفيد كثيراً من بيانات الحسابات الختامية عن السنة السابقة. ولعل الانظمة الحسابية 
حتى في الأجهزة الحكومية والمؤسسات العامة غير دقيقة» وغير منضبطة. وكان من 
الممكن الاعتهاد على مثل هذه الانظمة في الرقابة المالية على الآقل». وكذلك في تقدير 
الاحتياج الانفاقي في مشروعات ميزانياتها التي تتقدم بها إلى وزارات المالية . 
نظو لآن الميزانية في هذه الأقطار والأقطار العربية الأخرى والعديد من دول 
العالم الثالث لا تتضمن تسا 507 للقطاعات المختلفة» وكذلك أوجه الصرف 
داخل كل قطاع» فإنها من المستحيل أن تكون وسيلة فعالة للتخطيط أو لقياس أداء 
الأجهزة الحكومية ولو إجمالاً مقابل النفقات» وكذلك مردود المؤسسات العامة مقابل 
النفقات . ولهذا فإنه ولولم يتم الأخذ بالانماط المتطورة مثل ميزانية التخطيط والبرمجة» 
فمن المفروض أن يكون هناك ثة تقسيم على أساس النشاط أو البرنامج. وتقسيم 
للنفقات الجارية» وكذلك النفقات 0 إضافة إلى تقسيم للنفقات الخاصة 
بالتنمية والنفقات الأخرى. وبعد ذلك يتم تقسيم الانفاق على أساس الأجهزة 
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الحكومية والمؤسسات العامة» وكذلك أوجه الانفاق داخل كل جهاز حكومي وكل 
مؤسسة عامة. ولما كانت الخطة بطبيعتها قائمة على أساس مشاريع أو برامج. فإن 
التقسيم الانفاقي على أساس كل جهاز حكومي ومؤسسة عامة» وكذلك على أساس 
أوجه الصرفء لا يفيد كثيرا في معرفة الانفاق بالنسبة إلى كل مشروع أو برنامج. 
وكذلك معرفة المردود من ذلك المشروع أو البرنامج . 

ومعروف أن الميزانية يجب أن تكون وسيلة فعالة لتطبيق خطة التنمية» وكذلك 
وسيلة فعالة للرقابة المالية» إضافة إلى كونها وسيلة لادارة الاعبال الحكومية. وعلاوة 
على ذلك فإنها من المفروض أن تيسر البيانات والمعلومات الأساسية لاتخاذ القرارات» 
ورسم السياسات المالية والاقتصادية. ولذلك تبرز الحاجة إلى تطوير الميزانية عندما 
تكون هناك رغبة جادة في الاصلاح الاداري»: وتحسين مستوى الاداء في الأجهزة 
الحكومية والمؤفسسات العامة وكذلك تحسين الرقابة المالية والفعالية» والاقتصاد في 
النفقات». واللاستخدام الامشل للموارد المتاحةق ونحسين الوضع الاقتصادي . وقد 
يكون الاتجاه لتطوير الميزانية مجرد تحسين في اجراءات إعداد الميزانية وتطبيقها. وريما 
يتضمن ذلك الاجراءات الخاصة بمواعيد تقديم مشروعات الميزانيات من قبل الاجهزة 
الحكومية والمؤسسات العامة» وكذلك مواعيد مناقشتها. | قد يتضمن غاولة مد فترة 
الميزانية لأكثر من سنة مالية» وتحسين الاجراءات المحاسبية. كما قد يكون هناك 
محاولات لتوحيد الميزانية والتفرقة بين المصروفات الجارية والرأسالية. 


وليس ثمة شك في أن وجود ميزانية سنوية» كجزء من اطار لميزانية تغطي عسدة 
سنوات» قد يكون مفيدا عندما يكون هناك ربط بين الفترة الي تغطيها الخطة والفترة 
التى تغطيها الميزانية. وقد سبقت الاشارة إلى أن وجود خطة سنوية» كجزء مرحلي من 
الخطة الرئيسية؛ يعتبر مفيداً بالنسبة إلى إعداد الميزانية السنوية. كم أن هذه الميزانية 
السنوية من المفروض أن تكون مفيدة بالنسبة إلى الخطة السنوية. وحينشذ قد يكون 
لهذا التلاحم بين الخطة الرئيسية والإطار الأوسع للميزانية الذي يغطي فترة الخطة. 
وكذلك التلاحم بين الخطة السنوية والميزانية السنوية» جدوى كبيرة. ولكن كل ذلك 
لا يمكن أن ينطلق من فراغ . وإنما من جود استراتيجية ذات أهداف محددة وأولويات 
منتقاة ومدروسة. بحيث تشمل هذه الاستراتيجية الوسائل التطبيقية لتحقيق ذلك كله 
بكفاءة وفعالية. وعند ذلك يمكن أن يرتكز اعداد الخطة الرئيسية, وكذلك الميزانية 
الرئيسية على المرتكزات والتوجهات نفسها. كما أن إعداد الخطة السنوية وكذلك 
الميزانية يرتكز على ذلك أيضاً. ولعل الخطة السنوية والميزانية السنوية تأخحذان 
المستجدات والمتغيرات في الحسبان» ولكن ضمن إطار الاستراتيجية وأهدافها وأولوياتها 
ووسائل تطبيقها. 


هاا 


التصملالشامن 
| ديات المحيظطة بالمورد الواحد 


إن العديد من دول العالم الثالث يعتمد إلى حد كبير على التصدير لمادة واحدة 
من المواد الخام . ومن بينها دول تعتمد على النفط بصورة رئيسية» وقد تخلخل 
اقتصادها خلخلة كبيرة نتيجة انخفاض الاسعار لتلك المادة. فاضطرت هذه الدول 
إلى تطبيق اجراءات تقشفية» و تخفيضس قيمة عملاتهاء وجدولة ديونما الخارجية أو 
إعادة جدولتها. ولعل حقبة الطفرة النفطية كانت لها نتائج سلبية حتي على العديد من 
دول العالم الثالث» إذ اتجهت الفوائيض المالية للدول المتقدمة صناعيا نحو الارتفاع» 
ووجدت المؤسسات المالية في تلك الدول فرصة ذهبية للكسب السريع» فأفرطت في 
تقديم القروضص للعديد من دول العالم الثالث بما فيها الاقطار العربية. وفي اطار 
اجراءات استغلالية. ووجد العديد من دول العالم الثالث الطريق ميسورا إلى حد كبير 
للاقتراض الخارجي ١‏ فانجرف فيه» وتراكمت القروض الخارجية وذيوطا وتبعاتها. 
وعندما جاء الانحسار في الموارد المالية» وتزامن مع تراكم كبير للقروض الخارجية. 
أصبحت اجراءات الاقتراض أكثر تشددا وتعسفا في وقت أصبحت فيه الدول المقترضة 
الخارجية» وفي وقت أخحذت فيه المؤسسات الالية في الدول المتقدمة صناعيا تسعى» ما 
وسعها الجهد. لاسترداد تلك المستحقات. وهذه المؤسسات كانت» قْ حقيقة الأمر. 
قد كسبت كسباً فاحشاً من الفوائض المالية النفطية التي استثمرت فيها. وأصبحت 
دول العالم الثالث التي تراكمت القروض الخارجية عليها تواجه معضلة كبيرة» رغم أن 
العديد منها اضطر إلى اتمخاذ بعضص الاجراءات التقشفية » و تخفيض الاستيراد» وكذلك 
بعض فوائد الديون الخارجية يقتطع جزءاً غير يسير من ميزانياتها العامة. وليس هناك 


اهنا 


من الموارد المحلية القدر المناسب الذي يمكن استثماره استثماراً منتجاًء وذا مردود 
مستمصر ومتزايد. ولهذا فإن تلك الاجراءات التتى عادة ما يشترطها البنك الدولي, 
وصندوق النقد الدولي. جاءت في الوقت غير المناسب ليس من منطلق الحرص على 
تقوية الاقتصاد في دول العام الشالث التي تراكمت القروض عليهاء وإغم امن منطلق 
الحرص على استرداد ما يمكن استرداده من تلك القروض الخارجية والفوائد المتعاظمة 
الي ترتبت عليها. 

ووضع الاقطار العربية النفطية التي تعتمد اعتماداً كلياً. أو شبه كلي» على النفط 
يختلف عن وضع بعض دول العالم الثالث التي تعتمد على تصديره مادة من المواد الخام 
اعتماداً كلياً أو شبه كلي . لأن النفط يمثل سلعة ذات طبيعة استراتيجية تيجية وحيوية للدول 
المتقدمة دافا لوعن دوهن ومن هنا فإن التقط يهب النظر اليه من قبل 
الاقطار العربية النفطية على أساس استراتيجى وحيوي بالنسبة إلى اقتصادها. ومن 
خلال هذا المنظور, فإنه يجب الاستفادة منه لتكوين قاعدة صناعية تمتد إلى مجالات 
متعددة في الصناعة . ذلك أن مجرد الاعتاد عليه كمورد ميسور للعائدات امالية» في 
وضع لا يلتحم فيه النفط بالاقتصاد الوطني» يعني أن النظرة إلى النفط لم تصل إلى 
مستوى التعامل معه على أنه استراتيجى وحيوي للاقتصاد. وما زالت أقطار الملطقة, 
في حقبة الهزة في الموارد المالية من النفط. تنظر إلى القضية على أنها قضية البحث عن 
وسيلة لاستقرار الاسعار عند حد مرتفع سباحم يظل مجمرد مورد لتلبية الاحتياج 
الانفاقي . ولهذا فإن اجتماعات منظمة الأوبك خلال هذه الفترة تتمحور حول الالتزام 
ببحصض اتاج منخفضة يا على أساس أن ذلك يؤدي إلى تقليص ل ني 
ومن ثم يؤدي إلى ارتضاع الاسعار نسبياً» وكأن ذلك غاية في حد ذاتها. ويبدو أن 
منظمة الأويك توهمت أنها حققت قدراً كبيراً من النجاح مؤخراً حين ارتفعت أسعار 
النفط ارتفاعاً نسبياً. . مع أن هذا الارتفاع النسبي لا يعني بالضرورة استقرار أسعار 
النفط. كا أنه لا يعني بالضرورة زيادة الموارد المالية من النفط نظراً لتخفيف حخصص 
الانتاج . ومن المفروضء» وفقا لمبدأ العرض والطلب» أن يؤدي تقليص العرض إلى 
ارتفاع نسبي في الاسعار. غير أن العرض ما زال أكثر من الطلب», وما زالت 0 
النفط تخضع لمضاربات تدخل فيه أطراف متعددة دولية ومؤسسية وفردية» وما زالت 
استراتيجية وكالة الطاقة الدولية المرتكزة على تقليل الاعتماد على النفط استراتيجية 
قوية» وربما تعيد بلورة هذه الاستراتيجية في ضوء أي متغيرات ومستجدات على ساحة 
السوق النفطية . 


إن فيض حصص الانتاج أمر فرضته الظروف. و تفرضه استراتيجية 
مدروسة . ومن الأفضل لهذه الاقطارأن يكون انتاجها منخفضاً على أن تسعى ما وسعها 


بللا 


الجهد للحصول على السعر العادل. كما يجب عليها أن تقلص تكاليف الانتاج اعتهاداً 
على المعرفة التكنولوجية المنطورة» وتخفض كذلك تكاليف التسويق» وترفع مستوى 
الاداء الاداري» وتتفادى كل ما في المضاربات في سوق النفط من سمسرة وعمولات . 
كما يجب عليها قبل ذلك أن تتفادى الفساد الاداري في شركاتها النفطية الوطنية. 
إضافة إلى ذلك فإن نظرتها إلى النفط يجب ألا تقف عند حد الحصول على السعر 
العادل واستقراره . ولكن يجب أن تتعامل مع النفط على أنه مورد من موارد تعتمد 
عليها في بناء قوتها الاقتصادية والسياسية. ولذلك فإن الحصول على مردود مالي من 
النفطء حتى لو كان مرتفعاًء ليس غاية في حد ذاته» وإنما هو وسيلة. إذ تبقى القضية 
الرئيسية هي قضية مدى الاستفادة من هذه الموارد المالية في تكوين الكيان القوي 
اقتصادياً وسياسياً واجتم)عياًء وتحقيق اهداف التنمية الشاملة التي تتغنى بها هذه 
الاقطار وغيرها من الاقطار العربية وكذلك دول العالم الثالث إجالاً .. 


إن قطاع النفط المرتكز على التصدير» إلى حد كبير. ظل غير متلاحم مع نشاط 
اقتصادي داخلي» ول يمثل ركيزة قوية للنمو الاقتصادي الفعلي ناهيك عن التنمية 
يبمفهومها الشامل . وعندما جاءت الطفرة في الموارد المالية» كان هناك توجه انفاقي 
قوي . ولكن الأجهزة الحكومية والمؤسسات العامة لم تكن مستعدة في أكثر الأحيان 
لواكبة. التوجه الانفاقي القوي من البداية. ولذلك لم يكن معدل النمو في الموارد المالية 
متواكبا مع معدل النمو في النفئقات العامة في البداية. وقد توسعت الاجهزة الحكومية 
والمؤسسات العامة توسعاً كبيراً. وربما كان من أسباب عدم مواكبتها للتوجه الانفاقي 
القويء في بداية حقبة الطفرة المالية» أن الموارد المالية ميسورةء غير أن القوى العاملة 
محدودة. ولكن السبب الرئيسيى هو عدم قدرة الأجهزة الحكومية والمؤسسات العامة على 
إعداد برامج مدروسة» ومتابعة تطبيقها بفعالية» بحيث تستوعب القسط الأكبر من 
الموارد المالية المتعاظمة في بحالات انتاجية ذات مردود مستمر على المدى الطويل. 
ولكنها سرعان ما بدأت ترفع من معدل النمو في الانفاق بطريقة تبدو أقرب إلى 
الارتجالية» وساهمت في تدفق العمالة الواردة دوت استراتيجية مدروسة. والانحسار في 
الموارد المالية من النفط قد أربك أكثر هذه الاقطار. غير أن القروض الخارجية حالياً لا 
تمثل مشكلة بالنسبة إلى هذه الاقطار» إذ لا تزال مواردها المالية كبيرة نسبياً إلى جانب 
الباقي من الاحتياط العام والاستثارات الخارجية. وربما كان هناك اعتماد ضئيل من 
585 هذه الاقطار على القروض الخارجية وربما ليس هناك اعتماد أصلا على أي 
قروض خارجية” . وقد سبقت الاشارة إلى معضلة الديون الخارجية في العديد من 
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الأقطار العربية» ودول العالم الشالث. ومن المقدر أن تتجاوز الديون الخارجية على 
مصر للولايات المتحدة الامريكية وحدها "١‏ مليار دولار. ويشير أحد التقارير إلى 
ذلك نقلاً عن مكتب الحسابات العام الامريكي . كما يشير التقرير ذاته إلى أن نيجيريا 
تراكمت عليها ديون خارجية. رغم أنها نسبياً أغنى دولة افرية يقية» ولكها فشلت في 
ادارة اقتصادها فشال كبيراً و تعد العدة لمواجهة اللهزة في الموارد المالية من النفط. 
وقد بلغت حد الشهرة المعروفة في الفساد الاداري». وهئالك مبالغ كبيرة من المال مم 
سطا عليها الفساد الاداري©. ولعل الوضع في أقطار المنطقة لا يختلف كثيراً عن 
الوضع في نيجيريا. يمن نافلة القول 0 أن هذه الاقطار تراكمت لديها موارد 
مالية متعاظمة خلال حقبة الطفرة النفطية ول يحسن الاستفادة من هذه الموارد لتكوين 
الكيان الاقتصادي القوي . ولهذا اربكت الزة في الموارد المالية من النفط اقتصاد هذه 
الاقطار. وقد اقتطع الفساد الاداري سعط من الموارد المالية الكبيرة. وإن لم يكن 
بالضرورة في بعض هذه الاقطار بالمستوى نفسه للفساد الاداري في نيجيريا. وربما 
كشفت بعض التقارير عن الفساد الاداري الكبير في نيجيرياء على أساس أن نيجيريا 
لجات إلى القروض الخارجية» وأثارت اهتتام المؤسسات المالية الأجنبية من منطلق 
حرصها على مصالحها الخاصة. فركزت على وضع نيجيريا التي حظيت بمموارد مالية 
كبيرة عا مقارنة بباقي الدول الافريقية وربما دول العالم الثالت إجمال . وعندما بدأ 
الانحسار في الموارد الماليةء تبين أن نيجيريا لم تستفد من مواردها المالية الكبيرة سينا 
في تكوين كيان اقتصادي قوي. أو تبيين على الأقل مدى ضعف الادارة الاقتصادية. 
ولكن من المعروف أن الفساد الاداري في أكثر هذه الاقطار لا يقل عن الفساد 
الاداري في نيجيريا. والمشكلة أن الابرادات المالية الكبيرة من النفط بدث بمثابة 
الغنيمة ف وضع تخلخلت فيه حى القيم المجتمعية. وكأغا الاقتطاع من هذه الغثيمة 
أمر مشروع . وإن كان هذا الاقتطاع قد ضلعت فيه مراكز القوة والنفوذ في القطاع 
العام . وكذلك القطاع الخاصء فإن ما دون هذه المراكز من القطاع العام ريما كان 
ضالعا فيه وذلك مى كانت المناصب في قلوات تمر منها هذه الايرادات» وثمر منهاأ 
النفقات حتى ولو لم يكن النصيب من الاقتطاع ممائلا لنصيب مراكز القوة والنفوذ في 
القطاعين من الاقتطاع. ومن المعروف أن الشركات والمكاتب الأجنبية كان لما نصيب 
من هذا الاقتطاع . والفساد الاداري عامل من بين عوامل متعددة تمثل فيها تبديد 
لقسط كبير من الموارد المالية من النفط. ومن بين العوامل الاحرى ضعف ادارة 
الاقتصاد الوطني. وعدم وجود إرادة جادة واستراتيجية مدروسة, وأولويات منتقاة 
تتوجه لا الموارد المالية لتحقيق أهداف محددة. 


زفق المصدر نفسه . 


ذل 


ولما كانت النظرة إلى النفط على أنه مدرٌ لايرادات وجاءت حقبة الطفرة 
النفطية. توثمت هذه الاقطار أنه مورد ميسور ومستمرء فغفلت أو تغافلت عن النظرة 
إلى النفط على أنه مورد آيل للنضوب وبخاضع لعوامل خارجية وداخلية» وتقلبات 
اقتصادية وسياسية قبل أن تكون تقلبات عرض وطلب في السوق, وأنه يجب 
الاستفادة من الموارد المالية من النفط لتكوين الكيان الاقتصادي القوي الذي لا يعتمد 
على النفط اعتهاداً كلياً أو شبه كلي» وانما يعتمد على مصادر أخرى للدخل إلى جانب 
اعتماده على النفط. ومن المعروف أن النفط» إلى جانب أنه يمكن الاستفادة من موارده 
في أصول انتاجية مستمرة العطاءء فإنه هو ذاته يمكن الاعتاد عليه» وعلى الغاز» في 
تطوير قاعدة صناعية قد تعتمد في البداية على الصناعات البتروكيميائية» ولكن تنطلق 
من هذه الصناعات إلى مجالات أخرى للصناعة الخفيفة وحتى الثقيلة. 

ويبدو أن الانفاق على مشاريع البنية الأساسية لا يتم من منظور أنها وسيلة 
ومرتكز للاستفادة منها في المشاريع التنموية» وإنما من منظور أنها غاية في حد ذاتها 
وذات مردود سياسى ومعنوي كبيرين . ولحذا يكون الاتجاه نحو انشاء الطرق والجسور 
والموانء والمطارات: وتحيط بافتتاحها هالة اعلامية كبيرة. وقد كانت هذه النظرة 
سائدة منذ وقت مبكر نسبياً في العديد من الاقطار العربية ودول العالم الثالث. ورغم 
مرور سنوات طويلة على عثرات التنمية» فإن هذه النظرة ما زالت سائدة وخصوصا في 
أقطار المنطقة. وهذا السلوك يوضح أن التنمية لا تؤخذ مأخذاً جدياً©. ونا كان 
القرار السيابى هو العامل الرئيسيى من بين العوامل التى تحدد مسار التنمية» فإن 
القرار السياسى في كثير من الأحيان يرتكز على اعتبارات سياسية أو اعتبارات ليست 
بالضرورة اقتصادية؛ ومن هنا فإن القرار السيامي قد يفرض الانفاق على مشارييع 
معينة قد لا تكون لها صلة بالتنمية. وعليه فإنه في حقبة الانحسار من الطفرة المالية 
من النفط قد يترتب على ذلك التخلي عن مشاريع أساسية أو أكثر أهمية, ذلك أن 
الموارد المالية المتاحة محدودة. وبالطبع فإنه في حقبة الطفرة النفطية بدت الموارد ميسورة 
لتلبية الحاجة الانفاقية على أي نوع من المشاريع. ولكن ظل التركيز على مشاريع البنية 
الأساسية, ولم يتوجه إلا قدر ضثئيل في بعض هذه الاقطار إلى مشاريع قد يكون لها 
مردود إنتاجي » بينما توزع القسط الأكبر من الموارد بين الانفاق على مشاريع البنية 
الأساسية وعلى مظلة الرفاه الاجتماعى » وقلوات الاستثار في الدول المتقدمة صناعيا» 
وبدد الفساد الاداري قدراً من الموارد المالية. 

ولقد ركز نمط الانفاق في أقطار المنطقة خلال حقبة الطفرة النفطية على كم كبير 
من مشاريع البئية الاساسية. ولكن الانفاق على هذه المشاريع لم يركز على تلك 
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المشاريع التي لما صلة مباشرة أو غير مباشرة بالمجالات الانتاجية» إذ غلب الانفاق 
على مشاريع المباني والاسكان. كما أن نمط الانفاق إلى جانب تركيزه على ذلك الكم 
الكبير من مشاريع البنية الأساسية غلب عليه التوجه نحو الخدمات الاجتماعية 
والادارية والصرف الاغداقي» كذلك على النواحي الأمنية. وني اطار هذه التركيبة 
الانفاقية لم يتوجه قدر مناسب من الموارد المالية نحو المجالات الانتاجية» وإن توجه 
بعض القدر في بعض هذه الاقطار نحو الصناعات البتروكيميائية . وليس ثمة شك في 
أن الصناعات اليتروكيميائية يمكن أن تكون منطلقاً لامتداد القاعدة الصناعية اعتراداً 
على توطيد المعرفة التكنولوجية والتسويقية والادارية. ولكن يبدو أن مؤسسات 
الصناعات البتروكيميائية تعتمد اعتاداً يكاد يكون كلياً في بعض هذه الاقطار على 
الشركات الاجنبية في تشغيل منشآت الصناعات البتروكيميائية» وكذلك في التسويق 
والادارة . وان كان هناك في بعض الأحيان اعتهاد محدود على الرصيد المحلي من المعرفة 
والخبرة» إلا أن الاعتهاد الأكبر على الشركات الأجنبية لم ببىء الفرصة المناسبة لتوطيد 
المعرفة التكنولوجية في هذا المجال, ناهيك عن امتدادها إلى مجالات صناعية أخرى في 
سبيل تكوين قاعدة صناعية قوية. كما أن الصناعات البتروكيميائية تواجه منتوجاتها 
حواجز متعددة من الدول المتقدمة صناعياً. ويحاول العديد من هذه الدول فرض 
ضرائب ورسوم عالية على هذه المنتوجات حت لا تكون في وضصع تنافسي مع المتتوجات 
المحلية . ونظراً لضآلة الرصيد من المعرفة التسويقية» فإن هذه الاقطار لم تستطع في 
الغالب أن تنفذ إلى السوق العالمي الذي تهبيمن على ساحته الدول المتقدمة صناعياً. 
ويبدو أن منتوجات هذه الصناعات تواجه إلى حد كبير المشكلة ذاتم التي يواجهها 
تسويق النفط. ولعل هذا يوضح أن استراتيجية الدول المتقدمة صناعياً لا تقف عند 
حد تقليل الاعتياد على النفط. ولكنها تشمل كذلك الطيمنة من ناحية على هذه 
الصناعات من خلال الشركات التى تشرف على تشغيل وربما ادارة منشآت الصناعات 
البتروكيميائية» ومن ناحية أخرى عدم إتاحة الفرصة لتوطيد المعرفة التكنولوجية 
والتسويقية والادارية» وكذلك تأطير دور هذه الصناعات بحيث لا تمتد إلى مجالات 
أخرى لتكوين قاعدة اقتصادية قوية. ومن المفروض أن تدرك هذه الاقطار استراتيجية 
الدول المتقدمة متاعياء وتضع استراتيجية مدروسة ترسخ مبدأ توطين المعرفة 
التكنولوجية. وكذلك التسويقية والادارية اعتراداً على القدرات المواطئة إلى حد كبيرء 
وكسر حلقة التبعية في هذا المجال حتى يمكن أن تكون هذه الصناعات منطلقاً لامتداد 
المعرفة التكنولوجية والتسويقية والادارية إلى مجالات صناعية أخرى تكون محصلتها 
قاعدة صناعية قوية معتمدة إلى حد كبير على القدرات المواطنة. وليس ثمة شك في أن 
ذلك يساهم 5 تنويع مصادر الدخحل» ويقلل من الاعتماد الكل أو شبه الكل عل 
النفط . 


لقد تبين من تجارب العديد من دول العالم الثالث أن العقبة الرئيسية سياسية 
ولندة اقتصادية»: .ولعل 'التاباة فى القرزان المناضئ كانت اقل موارد من العليد من 
الدول» وتمكنت من تحقيق التنمية» وأصبحت من الدول لمتقدمة صناعياًء وذلك 
نتيكة إزادة ميانبية جادة وملتزمة .وحن فق هذا القرن خإن تعش الندول كالصين 
وروسيا تمكنت من تحقيق أهداف رئيسية للتنمية للسبب نفسه©. أما في العديد من 
دول العالم الثالث» فإن القيادات السياسية تتحدث كثيراً عن اهترامها بالتنمية؛ ولكن 
دون التزام بتطبيق ذلك . ويطرح واترسون سؤالاً مازال فدلرويا حتى الآنى وهوأنه 
كيف يمكن جعل القيادات السياسية ذات إرادة جادة وملتزمة بالتنمية الفعلية؟” ولكنه 
م يضع إجابة عن مشل هذا السؤال. وهناك الكثير من التنظير حول أهبية المشاركة 
المجتمعية الفعالة. ولكن يظل السؤالثقمه عطووما: وهو كيف يمكن أن تكون هناك 
مشاركة مجتمعية في ظل الاستثثار الفردي باتخاذ القرار؟ 


وليس ثمة شك في أن الفساد الاداري سبب رئيسي من أسباب تبديد الموارد 
المالية المحددة في أكثر دول العالم الثالث. والفساد الاداري يتجاوز النطاق الاداري» 
وربما غلب التركيز على الفساد الاداري لان الادارة الحكومية هي الموكل إليها تطبيق 
خطط أو برامج التنمية» وهي التي تمر من قنواتها الموارد المالية. بينما قد يكون مثل 
هذا الفساد موجوداً على مستوى السلطة السياسية» وقد يكون مودو في القطاع 
الخاص. ورغم التغني في العديد من دول العالم الثالث بأضية الاصلاح الاداري» فإن 
نقطة البداية في أي إصلاح إداري هي القضاء على الفساد الاداري. ويبدو أن الفساد 
الاداري يزداد انتشاره» ولا يقف ضرره عند حد تبديد الموارد المالية المحدودة ) ولكنه 
يساعد على التوجه الانفاقي المغلوط وعلى التوجه الاستثماري المغلوط أيضاً للاستفادة 
بقدر أكبر من الموارد التى تخصص لذلك. ولا يبدو أن هناك الرغبة الجادة للقضاء على 
الفساد الاداري بمفهومه الراسخ. ذلك أن السلطة السياسية في الغالب ضالعة فيه 
ومستفيدة منهء وكذلك القيادات الادارية» وربما ما دون القيادات الادارية» إضافة 
إلى القطاع الخاص الذي يعتمد في العديد من هذه الدول اعثماداً كبيراً على القطاع 
العام . ومن المفروض أن تكون السلطة السياسية وكذلك القيادات الادارية بمثابة 
القدوة في البعد حتى عن شبهات الفساد الاداري» وأن تكون هناك الرغبة الجادة 
والملتزمة الحادفة إلى القضاء على الفساد الاداري . ذلك أنه من غير الممكن القضاء على 
الفساد الاداري في الأجهزة الحكومية والمؤسسات العامة على المستويات الادارية 

(4) المصدر نفسهء ص 6ثا؟ا. 

(0) المصدر نفسهء ص ."4١‏ 


(5) المصدر نفسهء» ص ."4١‏ 


م1 


المختلفة طالما ظلت السلطة السياسية والقيادات الادارية ذاتها ضالعة في الفساد 
الاداري» وبالطبع لا توجد لديها الرغبة الجادة الملتزمة بالقضاء على الفساد الاداري . 
ويبدو أن النظرة إلى المال العام حال هي نظرة غير ملتزمة بالحرص عليه كيال عام 
وأصبحت القضية هي قضية الاستفادة الفردية قدر الامكان من هذا المال العام ف ظل 
انحسار للقيم الانضباطية» وعدم وجود القدوة واستتشار السلطة السياسية والقيادات 
الادارية بقسط غير يسير من المال العام . ٠‏ ومن المعروف أن الموارد المالية في العديد سن 
دول العام الثالث هي موارد محذوةة جلا . وهذه الموارديبدد الفساد الاداري قسطاً 
منها» ويساعد الفساد الاداري على توجيه قسط منبها في برامج ومشروعات معينة حتى 
يظل الفساد الاداري حاترا بنصيب من هذه الموارد. وحتى لولم يكن الفساد 
الاداري السبب الرئيسي ف الأوضاع الاقتصادية المتدهورة في العديد من دول العالم 
الثالث ووقوعها في مزق الديون الخارجية وذيولهاء وكذلك وقوعها في مصيدة التبعية» 
فإن الفساد الاداري يظل با اها وراء كل ذلك. 


وفي أقطار المنطقة فإن الفساد الاداري تعاظم مع تعاظم | الموارد المالية في حقبة 
الطفرة النفطية . ويبدو أن الفساد الاداري بعد أن 59 منتشراً في مختلف المستويات 
0 لم ينحسر مع انحسار الموارد المالية من النفط. إذ ما زال حجم الانفاق كبيراًء 
وما زال هذا الانفاق يغلب عليه التوجه الاستهلاكي؛ كما أن القدر الموجه للاستثمار 
موجه في كثير من الأحيان إلى مشاريع وبرامج ربما كان للفساد الاداري دوره في توجهه 
نحو تلك الخاريع والبرامج . وهذا فإن الفساد الاداري يستأثر بقسط من الموارد 
المالية» ويساهم في التوجه الانفاقي المغلوط وكذلك التوجه الاستئاري المغلوط أيضاً. 
وقد سبقت الاشارة إلى الاعتياد الكبير على الشركات والمكاتب الاجنبية التي تسعى 
للحصول على أكبر قدر من المكاسب» فإن الفساد الاداري يتغلكل أيضاً في سعيها 
وتنال الجهات صانعة القرار نصيبها من الانفاق امتدفق على العديد من المشاريع 
والبرامج . ى) أن القطاع الخاص المعتمد اعتاداً كبيراً على عقود ومناقصات القطاع 
العام يتغلغل الفساد الاداري إلى حد كبير في تعامله مع القطاع العام للحصول على 
العقود والمناقصات. ولا يقف الفساد الاداري عند الجهات صاحبة القرار» ولكنه 
ينتشر على مختلف المستويات والافراد العاملين في القطاع العام الذين لحم صلة مباشرة 
بتلك المشاريع والبرامج والعقود والمناقصات. 

ان الانخفاض النسبي في الطلب العالمى على النفط. والزيادة السبية في 
الامدادات النفطية من خخارج دول منظمة الاوبكء هرّشا إلى حد كبير من دور منظمة 
الاوبك في تقرير الاسعار. ويبدو أن اتجاه الاسعار سيتحدد بصورة أساسية عند نقطة 
قريبة من التكلفة الحدية للانتاج. ومن المعروف أن اتجاه عدد من الدول المتقدمة 
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صناعياً إلى الاعتماد على الفحمء أو الغاز لتوليد الطاقة» ضمن اطار استراتيجيتها 
لتخفيض اعتتادها على النفطى قد يتغير نسبياً في حال انخفاض أسعار النفط. غير أنه 
ليس من الضروري أن يكون ذلك التغير كبيراً نظراً لاعتبارات متعددة من بينها أن 
هناك تطويراً للاعتماد على الفحم في بعض هذه الدول. كا أن انخفاض أسعار النفط 
قد يؤدي إلى انخفاض في أسعار الفحم بحيث يقلل ذلك كثيراً من الاتهاه نحو 
الاعتهاد على النفط حتى في حالة انخفاض أسعاره. هذا إضافة إلى أن بعض الدول 
لمتقدمة صناعياً قد تتجه إلى فرض ضرائب عالية ورسوم جمركية مرتفعة على النفط 
المستورد بحيث نظل أسعاره في الداخل عالية نسبياً. ومثل هذا الاتجاه غير مستبعد في 
اطار الاستراتيجية لاستمرار تقليل الاعتاد على النفط وكذلك ف اطار اتجاه هذه 
الدول إلى الحصول على إبرادات أكبر لتقليل العجز في ميزانياتها. وتقدر بعض التقارير 
أنه في حال انخفاض أسعار النفط. فإن هناك فرصة لزيادة الطلب تتراوح بين ٠"‏ 
مليارات برميل هي إلى ه مليارات بوقيل وميا الأمد المتوسط. هذا إن لم تفرض 
ضرائب عالية ورسوم مركية مرتفعة على النفط المستورد في بعض الدول المتقدمة 
صناعياً . ذلك أنه ان فرضت مثل تلك الضرائب والرسوم فإن الزيادة قد تتراوح بين 
؟ ‏ ” ملابيين برميل توا وهناك عدة احتماللات رغم أن التقديرات المشار إليها 
مرئكزة على افتراضات معيئة. وهناك متغيرات عديدة تجعل التقدير مستحيلا من 
أبرزها: نسبة الارتفاع في الضرائب والرسوم الجمركية على النفط المستورد» ومتغيرات 
سياسية واقتصادية محلية وخارجية . والاحتمالاات الي يشير | إليها بعض الاقتصاديين 
تدور في المحاور التالية9: 

١‏ ان تخفيض أسعار النفط سيكون مكلفاً بالنسبة إلى دول منظمة الأوبك نتيجة 
الانخفاض في الموارد المالية من النفط. والتي لا تفيد الزيادة النسبية في الانتاج 
والتصدير من وضعها كثيرا. 

+" -إن رفع الاسعار إلى ما بين 3717 150 دولاراً للبرميل لا ور لأنه لا 
يتفادى مشكلة الانخفاض فق الموارد المالية من النفط ويقلل الفرصة لزيادة الطلب. 


إن الاتجاه إل زيادة الانتاج سوام من دول منظمة الأوبك» أم من الدول 
3 من خارج المنظمة. يعني انخفاضاً في الأسعار» وبالتالي اننخفاضاً في الموارد 
لمالية من النفط لا تقلل من مقداره الزيادة النسبية في الطلب على النفط . 


وارتفاع الاسعار في حقبة الطفرة النفطية ليس السبب الرئيسى وراء انخفاض 


27 أنظر: 0 ا 6 ركه سا5 رمتعم عو عأدطتاكمآ 01010 
(1986) بوجطم 17:0 بسع اوموءط علا 20:4 ععاأوصلاك 
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الطلب العالمي على النفطء ولكنه كان من بين الاسباب الرئيسية التي رسخت 
استراتيجية تقليل الاعتماد على النفط في الدول المتقدمة صناعياًء ومحاولة زيادة الاعتهاد 
على البدائل كالغاز والفحم والطاقة النووية. ثم إن الزيادة في الامدادات النفطية من 
خارج دول منظمة الاوبك كانت من بين اناب الرئيسية التي قللت الاعتماد على 
الامدادات النفطية من دول منظمة الاوبك» وفي الوقت نفسه أغرقت السوق بفائض 
نفطي تمثل فيه زيادة العرض على الطلبء الأمر الذي ساهم في انخفاض الاسعار. 
ولهذا فإن الامدادات النفطية من دول منظمة الأوبك انخفضت بنسبة 50؛ بالمائة ما 
بين عام 8 وعام 01940©. كما أن سوق النفط أصبح مجالاً للمضاربات 
السعرية» وأصبحت هناك أطراف متعددة من جانب العرض وجانب الطلب في هذه 
السوق» وتشمل هذه الاطراف شركات النفط الوطئية» وكذلك الشركات الأجنبية 
الكبيرة والصغيرة التي تتاجر في مجال النفط. وكذلك شركات المصافي إضافة إلى عدد 
غير قليل من المكاتب التجارية والتجار المضاربين في سوق النفط. ومن ثم فإنه لم تعد 
هناك جهة واحدة في إمكامار السيطرة على إنتاج النفطٍ وأسعاره» وأصبح دور منظمة 
الأوبك غير فعال وهامشياً إلى حد كيير. ويا وأنه ' تكن هناك منذ البداية 
أستراتيجية مدروسة للمنظمة. وربما توهمت خلال حقبة الطفرة النفطية وحتى منل بروز 
الشركات الوطنية أن بيدها مقاليد الامورء بينما كانت تلك الحقبة تحمل في أحشائها 
جذور الماأزق الذي أصبحت تواجهه منظمة الأوبك والدول الاعضاء فيها على وجه 
الخصوص . وليس من المستبعد أن يكون ارتفاع الاسعار وارتفاع العائدات المالية من 
النفط خلال حقتبة الطفرة النفطية جزعءا من استراتيجية لوكالة الطاقة الدولية» أو 
للدول الأعضاء فيها لتحقيق أهداف معينة من أبرزها: تقليص دور منظمة الاوبك». 
وتقليل الاعتاد على الامدادات النفطية من الدول الاعضاء في منظمة الاوبك» 
وكذلك ترسيخ التوجه نحو تقليل الاعتماد على النفط بصورة عامة» وزيادة الاعتماد 
على البدائل كالغاز والفحم والطاقة النووية» وزيادة ترشيد استهلاك الطاقة. وفي 
الوقت الذي تمكنت فيه وكالة الطاقة الدولية والدول الاعضاء فيها من نحقيق هذه 
الاهداف كانت منظمة الآوبك والدول الأعضاء فيها قد وقعت في المأزق. 

ويبدو أنه لن يكون هناك استقرار في أسعار النفط طلما ظلت السوق خاضعة 
للمضاربات التي تدحل فيها أطراف متعددة» وطالما ظلت الدول المنتجة للنفط من 
بين دول العالم الثالث احرالا غير قادرة على الالتزام بضوابط انتاجية» وستنشخفض 
أسعار النفط إلى حد قريب من التكلفة الانتاجية الحدّية» وتتأرجح الاسعار حول هذا 
الحد. وليس ثمة شك في أن سوق النفط تمثلت فيهاالفوضى والتخبط واستغلال 
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الدول المتقدمة صناعياً لهذا الوضع . وله ذا فإن على الدول المنتجة للنفط, من بين دول 
العالم الثالث» أن تتعاون في سبيل استقرار أسعار النفط. وإن كانت وجهة النظر 
الغالية أنه لو كان هناك استقرار فإن أسعار النفط ستظل منخفضة وقريبة من التكلفة 
الانتاجية الحدية. غير أنه من المعروف أن العرض الكبير من الانتاج النفطي لن يظل 
كا هو حين ينضب النفط من عدد من الدول ذات الاحتياط النفطى الضئيل نسبياء 
ويبقى النفط في دول محدودة ذات احتياط نفطي كبير» ومن بينبا بعض أقطار 
المنطقة . 


وليس ثمة شك في أن وكالة الطاقة الدولية لها دور استراتيجي في اقتراح ووضع 
السياسات ومتابعة تطبيقها في الدول الاعضاء. وقد استفادت كثيراً من ضعف الدور 
الاستراتيجي لنظمة الأوبك. ٠‏ ومع أن عدا من المهتمين مهله القضايا قي الغرب 
يقللون من الدور الاستراتيجي لوكالة الطاقة الدولية, ويؤكدون على أن دورها أعطي 
ع أكبر من حجمهء فإنهم يشيرون إلى أن الولايات المتحدة الامريكية على وجه 
الخصوص هي صاحبة الدور الرئيسي في التوجه نحو تقليل الاعتماد على النفط 
بالتعاون والتنسيق مع الدول الاعضاء ء في وكالة الطاقة الدولية. ومن المعروف أن 
الولايات المتحدة لما 8 الرئيسي في هذا التوجه. ولكن معظم الدول الاعضاء ف 
وكالة الطاقة الدولية إن لم يكن كلها لديها التوجه ذاته. ولهذا فإن المدف واحدء 
وتسعى هذه الدول إلى تحقيقه بكل الوسائل. ونظراً لأن المدف واحد» وبوجد وعي 
وإدراك لأهمية هذا الهدف. وتقصٍ للوسائل الكفيلة بتحقيقه, فإنه لا توجد 
التناقضات التي تعتور منظمة الأوناكةة رغم أن هذه المنظمة من المفروض أن يكون 
هدفها محدداًء وتتجاوز عن التناقضات المحامشية في سبيل تحقيق ذلك الهدف. ويركز 
بعض الاقتصاديين في الغرب على أن منظمة الاوبك ليست قوية وفعالة» وان بدا في 
حقبة الطفرة النفطية. أو حتى منذ بدء سياسةالمشاركة في شركات النفط أو تحويلها إلى 
شركات وطنية. أن منظمة الاوبك قوية ة وفعالة) فمنٍ المعروف أن منظمة الاوبك 
تضم عدداً من الدول الضعيفة اقتصادياً وسياسياً ودفاعياًء وأنه طالما كانت هذه الدول 
كذلك فإن المنظمة لن تكون قوية وفعالة. وتجدر الاشارة إلى أن منظمة الاوبك يمكن 
أن تكون قوية ة وفعالة لو اعتمدت على استراتيجية مدروسة لتحقيق أهداف محددة 
واضحة» ولو تجارزت عن التناقضات المحامشية في سبيل الوصول إلى تلك الاهداف 
التي تتمثل فيها المصلحة العليا للدول الاعضاء فيها. كما تجدر الاشارة إلى أن هذه 
الدول من المفروض ألا تظل ضعيفة ة اقتصادياً وسياسياً ودفاعياًي وذلك بامتلاك ناصية 
الارادة الجادة والملتزمة لتكوين الكيان القوي اقتصادياً انها ودقافياء وليس ذلك 
من قبيل المستحيل . فالموارد المالية التي تدفقت على هذه الدول ومن بيغبا بعض أقطار 
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المنطقة من الممكن توجيهها الوجهة السليمة التي تعتمد على استراتيجية مدروسة. 
تسندها ارادة جادة وملتزمة» وتطبيق للوسائل والاساليب الكفؤة والفعالة لتحقيق 
أهداف تل كالاستراتيجية. ومن المعروف أن هذه الدول. ومن بيتها أقطار المنطقة. 
كان من الواجب عليها أن توجه القدر الأكبر من مواردها المالية نحو أصول انتاجية 
ذات عطاء مستمر» وقاعدة اقتصادية قوية» وكسر التبعية بجميع أشكالها اعتّادا على 
قدرتها الذاتية. وبالنسبة إلى هذه الاقطار. حتى في أعقاب حقبة الطفرة النفطية التي 
تبدت فيها الموارد المالية متعاظمة ومتدفقة بطريقة عشوائية ئية أو شبه عشوائية» ورغم ان 
الانفاق على مشاريع البنية الاساسية يعتبرمرتكزاً من بين مرتكزات عديدة لأي انطلاقة 
اقتصادية» فإن البذخ في الانفاق على هذه المشاريع» والاهتام بها باعتبارها غاية بحد 
ذانها ومظهراً دعائياً وسياسياء يجعلان أكثر هذه المشاريع جزءاً من مظلة الرفاه 
الاجتماعي » وليس 0-0 لانطلاقة اقتصادية قوية. 
ان من أهم التحديات التي تواجه هذا المورد كما تواجه هذه الاقطار هو 

الاستراتيجية المدروسة للدول المتقدمة صناعياً للهيمنة على النفط وأسعاره. ومن 
الملفت للنظر أن أقطار المنطقة على جه الخصوصء. والدول الاعضاء في منظمة 
الأويك ل تتبن استراتيجية مدروسة متكافئة في الوقت المناسب» وم تتخذ موقفاً فوحدا 
من الناحية الفعلية وان بدا في وقت متأخر أنها حاولت تحديد حصص الانتاجء 
وبالتالي سقف الانتاج في اطار الطلب العالمي على النفط. وم يعد الامر كونه شكلياً. 
ذلك أن العديد من الدول الاعضاء في منظمة الاوبك نجاوزت حصص الانتتاج 
المقررة » وربما تخلت عن السعر المعلن المتفق عليه . ومن المعروف أن المسالة المحورية 
ليست مسألة الحصول على المردود المناسب؛ وإنما الاستفادة المثلى من ذلك المردود. 
ومن نافلة القول التأكيد على أنه لم تكن هناك الاستفادة المرجوة في تكوين القاعدة 
الاقتصادية القادرة على العطاء الذاتقٍ المستمر. 'وكذلك إيجاد الكيان القوي ليس 
اقتصادياً فحسب ولكن سياسياً واجتماعياً وعسكرياً أيضاً. ذلك الكيان الذي يمكن أن 
يتمثل فيه تطلع هذه الاقطار إلى التنمية الشاملة» ى) تتمثل فيه القدرة الذاتية لهذه 
الاقطار التي تمكنها من الهيمنة على مقدراتها والحفاظ على سيادتها. ولقد كان للحرب 
العراقية الايرانية مضاعفات متعددة من أهمها: ركون عدد من أقطار المنطقة إلى حماية 
الدول الكبرى وخصوصاً بالنسبة إلى ناقلات النفط في ظل ما سمي بحرب التناقلات» 
وأصبح البعض من هذه الاقطار مهدداً . ولعل الدول الكبرى التي تم الركون إليها 
استفادت عدة قوائد, فهي من ناحية أصبح لها حق مباشر في الهيمئة حتى على سيادة 
المنطقة. ومن ناحية أخرى فإن لما مصالح في نسياب النفط من هذه الاقطار اليها. 
وعلاوة على كل ذلك فإنها تتقاضى مقابلا غير معلن» وربما كان كبيراً مقابل مظلة 
الحاية . وبالنسبة إلى منظمة الاوبك ذاتها فإنه اضافة إلى التناقضات التي تعتورها 
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واختلاف القرارات عن المارسات الفعلية» فإن الحرب العراقية الايرانية بعد تصعيدها 
خيمت على اجتماعات المنظمة» وكان ذلك ضغتاً على أبالة ليس بالنسبة إلى تناقضات 
منظمة الاوبك فحسبء ولكن بالنسبة إلى زيادة تبديد الموارد» وزيادة الركون إلى 
الدول الكبرى التي تتناقض مصالحها مع مصالح أبناء المنطقة بخصوص النفط. 
وبخصوص قضايا أكبر من ذلك تأتي في مقدمتها قضية فلسطين» وقضايا أخرى على 
صعيد الوطن العربي . 

ولوكالة الطاقة الدولية دورها الفعال واستراتيجياتها في الحفاظ على مصالح 
الدول الأعضاء فيها. ومن المععروف أنها تضم عدداً من الدول المتقدمة نافيا ولا 
تعتورها التناقضات التى تعتور منظمة الاوبك. وهى تعمل في صمت.2 وتعقد 
اجتماعاتها دون ضجة دعائية. ولا كانت الولايات المتحدة على وجه الخصوص وغيرها 
من الدول الاعضاء ف الوكالة لها التوجه نفسه نحو تقليل الاعتهاد على النفط فإن 
مهمة وكالة الطاقة الدولية ليست صعبة. وما سهل هذه المهمة أيضاً أنه لا توجد 
استراتيجية مدروسة لمنظمة الأوبك» أو لأي دولة من الدول الاعضاء فيها. ولقد 
الاعضاء فيها. ورغم أن الوسائل والاساليب ليست بالضرورة متاثلة في كل هذه 
الدول» فإن التباين بيغها هو تباين طفيف. ذلك أن بعضها لديه انتاج من الفحم أكثر 
من غيره. كا أن بعضها لديه بعضشس الانتاج النفطي, بيندا ليس لدى البعض الآخر 
شىء من ذلك وكذلك الأمر بالنسبة إلى الغاز. غي رأنه لما كان التوجه نحوتقليل الاعتماد 
على النفط توجهاً موحداً في هذه الدول؛ فإن كلا منها يعتمد على رصيد من البدائل؛ 
إضافة إلى زيادة الاعتهاد على الطاقة النووية. كا أن ترشيد الاستهلاك للطاقة إجمالاً 
جزء من الاستراتيجية الموحدة لهذه الدول. 

ويؤكد بعض الاقتصاديين في الغرب أن انخفاض الاسعار ربما ينتج عنه مزيدك 
من الاعتراد على النفط عوضاً عن الفحم على سبيل المشال؛ ولكن ليس من الضروري 
أن تكون مثل هذه الزيادة في حال انخفاض أسعار الفحم أيضا. كا أنه في عدد من 
الدول المتقدمة صناعياً توجد اعتبارات سياسية واقتصادية» وكذلك اعتبارات تعاقدية 
محلية» إضافة إلى احتمال فرض ضرائب عالية ورسوم مرتفعة على النفط المستوردء 
وكل ذلك يقلل من فرصة زيادة الاعتماد على النفط» وبالتالي زيادة الطلب عليه زيادة 
ملموسة بسبب انخفاض أسعاره"". 


ومن المعروف أن من أسباب قلة الاعتهاد على نفط أقطار المنطقة بشكل خاص 


(9) أنظر: المصدر نفسه. 
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ودول منظمة الاوبك بشكل عام هو زيادة الاعتهاد على النفط من دول خارج منظمة 
الاوبك. ومزيد من التنقيب واستخراج النفط من حقول ف بعض الدول المتقدمة 
صناعياء وكذلك المزيد من ترشيد استهلاك الطاقة في هذه الدول إضافة إلى الاعتماد 
المتزايد على البدائل كالغاز والفحم والطاقة النووية. وقد أصبحت منظمة الأوبك 
مهمشة» وليس لا دور فعال بالنسبة إلى إنتاج النفط وأسعاره. كما أن محاولتها القيام 
بدور فعال في حقبة انحسار الطفرة النفطية لا تبدو محاولة جادة في مواجهة عوامل 
متعددة خارجية وداخلية. وكذلك في مواجهة استراتيجية الدول المتقدمة صناعياً. 
وليس معنى ذلك أن منظمة الأوبك لا يمكنها أن تكون قوية وفعالة. غير أن مثل هذا 
الأمر يقتفي بوحيدا للجهود في إطار استراتيجية مدروسة ومحددة الاهداف. تسندها 
ارادة جادة وملتزمة, وتجاوز عن التناقضات الحامشية. كما أن مشل هذا الأمر يقتضي 
أن تسعى الدول الاعضاء إلى تكوين قوة اقتصادية وسياسية ودفاعية تستطيع بها كسر 
التبعية» وتحقيق أهداف التنمية الفعلية في كل منهاء ولا يمكن أن يكون ذلك إلا لو 
وه القدر الأكبر من الموارد المالية وجهة سليمة نحو بناء القوة الاقتصادية والسياسية 
والدفاعية. وفي كل الأحوال فإن على هذه الدول أن تتجه إلى تقليص مظلة الرفاه 
الاجتماعي ١‏ وتوجيه القدر الأكبر من الموارد المالية انحو أصول انتاجية ذات عطاء 
مستمرهء . وتكوين قاعدة. صناعية» والاتهجاه اتجاهاً جديا نحو توطين التكنولوجيا 4 في 
ذلك التكنولوجيا الصناعية والدفاعية. وتقليص مظلة الرفاه الاجتماعي يعني قدراً من 
التقشف. وهو مطلوب ليس بسيب الانحسار في .ا موارد المالية النفطية فحسب» ولكن 
لان مظلة الرفاه الاجتماعي امتصت ا ضرا من الانفاق» ثم ان الموارد المالية 
النفطية حتى لو زادت فلن تكون هذه الزيادة كبيرة» أو على الأقل لن تكون بالقدر 
الذي كان خلال حقبة الطفرة النفطية. 


ومن الواضح أنه ضمن اطارتمط الانفاق الحالي سوف تزداد الفجوة بين الايرادات 
والمصروفات. وحين تتآكل الفوائض الالينة النفطية» ستضطر أقطار المنطقة إلى سد 
الفجوة باللجوء إلى الاقتراض على النفط أو الديون الخارجية . والأمران كلاهما ليسا حل 
للمشكلة؛ إذ إن الاقتراض على النفط أشد ضرراً من الديون الخارجية. وعلى الرغم 
من أن الديون الخارجية كا هو واضتح من تجارب العديد من دول العالم الثالث لها 
نتائجها السلبية المتعددة» فهى أسقطت العديد من هذه الدول ف مآازق اضطرت فيه 
إلى مزيد من الاعتهاد على الديون الخارجية لسداد بعض الديون الخارجية التى تراكمت 
من قبل » أو الفوائد التي ترتبت عليها دون أن يكون لدى هذه الدول الموارد المالية 
المحلية الي قل يوجه قدر مناسب منها. للاستثمار في أصول انتاجية مستمرة ة العطاع. 
وقادرة على توليد مزيد من الدخل . بينا في أغلب الأحيان يظل غمط الانفاق السائد كما 


يحل 


هو. وم تحاول معظم دول العالم الشالث التي وقعت في هذا المأزق أن 2 
تركيبة الانفاق فيهاء بحيث بقي التوجه الاستهلاكي والاعتماد على الاستيراد من 
الدول المتقدمة صناعياً بأسعار مرتفعة. كيا انخفضت قيمة صادراتهاء وبذلك 
أصبحت هذه الدول في وضع اقتصادي وسياسي شائكين. وقد اضطر العديد من هذه 
الدول إلى إعادة جدولة الديون الخارجية وفوائدها. وليس ذلك بال حل السليم إن ل تغير 
لوا تركيبة الانفاق» وتعيد بناء اقتصادها القوميى على ركائز قوية. وقد سبقت 
الاشارة إلى أن إعادة جدولة الديون الخارجية وفوائدها تتم في ظل شروط أكثز تعسفاً . 
ولهذا يتزايد العبْ على الدولة التي تلجأ لمثل هذا الحل. ومن المعروف أنه ليس في 
إمكان الدول التي وقعت في هذا المأزق أن تمتنع عن سداد الديون الخارجية وفوائدها 
المتراكمة» إذ لا تزال مضطرة إلى الاقتراض» ولا تزال الشروط التعسفية تزداد عليها. 
هذا من ناحيةء ومن ناحية أخرى فإنها تخضع لقيود اقتصادية وسياسية متعددة لا 
يمكنها التغلب عليها طالما كان اقتصادها القومي ضعيفا. 

أما موضوع الاقتراض على النفط. فقد سبقت الاشارة إلى مخاطره. فهو احتلال 
أو ميرر للاحتلال. وتجدر الاشارة ايها إل أن الديون على مصر في عهد المخديوي 
اسماعيل كانت ماثة مليون جنيه؛ تم التوقيع على أنها كذلك بينما المستلم يتراوح بين 
١‏ 6" مليون جنيه. وقد اتخذ ذلك ذريعة للاحتلال. وإذا كان من المعروف أن 
الاستعمار في تلك الفترة كان يبسط هيمنته المباشرة بالنمط التقليدي» فإن الاستعار ما 
زال يبسط هيمنته المباشرة أو غير المباشرة» ولكن حارج اطار النمط التقليدي على 
العديد من دول العالم الثالث» يما في ذلك العديد من الاقطار العربية. ذلك أن هذه 
الدول والاقطار ضعيفة اقتصادياً ا ودفاعياًء وهي مثقلة بالقروض الخارجية» 
وبالشروط الاقتصادية والسياسية. وهي تركن في كثير من الأحيان إلى القوى 
الاجنبية» وليس لديها القدرة الدفاعية الذاتية. وهذا بطبيعة الحال يفرض التبعية على 
هذه الدول والاقطار» وهي (التبعية) ليست بعيدة عن الاستعار في غمطه التقليدي من 
حيث تحقيق أهدافه في الميمئة على هذه الدول والاقطار. وبالنسبة إلى الاقتراض عل 
النفط. فإله ليبس من المستبعل أن يكون ذريعة ة للاحتلال» إن ل يمثل احتلالا جزئياً 
من البداية حتى في اطار النمط التقليدي للاستعمار. 


ويعترف بعضسن الاقتصاديين في الغرب”0 بأنه توجد اقتراحات حول موضوع 
رهن النفطء وإن كانوا يؤكدون على أنها اقتراحات ما زالت في البداية. وليس ثمة 
شك في أن مثل هزه الاقتراحات وإن كانت ما زالت في البداية» إلا أنها مرتكزة على 


)٠١(‏ مناقشات مع عدد من المهتمين بقضايا النفط في بعض جامعات الغرب. 
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استراتيجية ذات أهداف محددة. وطرح مثل هذه الاقتراحات في حقبة الانحسار في 
الموارد النفطيةء وتاكل الفوائض المالية المستثمرة في الخارج» وبروز الارتباك في 
مواجهة الاحتياج الانفاقي الذي ينظر إليه على أنه عجزء تمثل استغلالاً لنقطة ضعف 
ف الوقت, المناسب. ويستطرد هؤّلاء الاقتصاديون في التأكيد على أن الاعتاد على النفط 
بدن كيرا أو سيتقلص إلى حد كبير في ظل الاستراتيجية تيجية الموحدة للدول الاعضاء ء ف 
وكالة الطاقة الدولية والتى ترتكز على عدة مرتكزات» من بينها المزيد من الاعتماد على 
البدائل, وكذلك المزيد من ترشيد استهلاك الطاقة. وعلى الرغم من انخفاض أسعار 
النفطء فإن هذا الانخفاض قد لا تكون له نتائج ملموسة في تقليل الاعتماد على 
البدائل» نظراً لاعتبارات سياسية واقتصادية» وكذلك اعتبارات تعاقدية محلية. ولعل 
السبب وراء ذلك كله انضباط الاسترائيجية التي تطبقها هذه الدول بتقليل الاعتاد علي 
النفط. 

ويعتبر بعض الاقتصاديين ف الغربس00 أن موضوع الاقتراض على النفط. أو 
رهن النفط» ليس اقتراحاً جديدأً في مضمونهء وأن هناك عدداً من دول العالم الثالث. 
وعلى وجه الخصوص تلك الي وقعت في مأزق الديون الخارجية» تخضع لضغوط 
للاشترا تراك ف أصول مؤسساتها الوطنية وتصبح الدول المقرضة 00 الدول المتقدمة 
ماعنا - في وضع تهيمن فيه على اقتصاد الدول المقئرضة. وتحاول أن تسترد الكثير من 
مستحقاتها. ويبرر هؤلاء الاقتصاديون ذلك على أنه وسيلة من الوسائل لني يدم 
اللجوء إليها في بعض الأحيان حين تعجز الدول المقترضة عن سداد الديون الخارجية 
وفوائدها المتراكمة» وأن مثل هذه الوسيلة قد تكون ضرورية لاسترداد قسط كبير من 
المستحقات. ولذلك فإن موضوع الاشتراك ف امتلاك قدر من الاحتياط النفطي 
مقابل تسهيلات مالية لتقليص الفجوة بين الايرادات والمصروفات في اطار المنطقة هو 
أيضاً وسيلة لضان استرداد تلك التسهيلات المالية. ولكن الأمر ليس بهذه السطحية. 
إذ إن الدول المتقدمة صناعياً ساعدت على تفاقم أزمة الديون الخارجية. ووجد العديد 
من دول العالم الغالث الأمر متقورا للاقتراض» فانجرف فيه دوت محاولة جادة لاصلاح 
تركيبة الانفاق» وكذلك اصلاح ادارة الاقتصاد الوطني احمالا. ٠‏ ورغم أن بعض 
المؤسسات المقرضة. ومن بينها البنلك الدولي للانشاء والتعمير» أخل يركز على أهمية 
إصلاح ادارة ة الاقتصاد الوطني في الدول التي تلجأ للاقتراض منهء فإن هذا التركيز 
جاء متأخراً من ناحيةء ومن ناحية أخرى فإن منظور البنك الدولي للانشاء والتعمير 
بالنسبة إلى إصلاح ادارة الاقتصاد الوطني لا يتعدى بعض الاجراءات التي قل تبدق 
ضرورية لذلك الاصلاح» مثل تخفيض الاستيراد وتقليص التوجه الاستهلاكي » ورفع 


. المصدر نفسه‎ )١1١١( 
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الاعانة عن السلع الضرورية, وكذلك تخفيض العملة. غير أن إصلاح ادارة 
الاقتصاد الوطني تشمل ما هو أكثر من ذلك. وتجدر الاشارة إلى أن الاجراءات التي 
أخذ يشترطها البنك الدولي أو غيره من المؤسسات المالية يعتمد نجاح تطبيقها على 
الدول المقترضة. مع أن الاقتراض من البنك الدولي للانشاء والتعمير وعدد من 
المؤسسات المالية الكبيرة ة في الدول المتقدمة متاعياً بخضع قي جوهره لاعتبارات سياسية 
أكثر مما يخضع لاعتبارات اقتصادية. ولمذا فقد لا يخرج التركيز على بعضٍ الاجراءات 
لي كط ليتوا للحتيزه عل التروس بون رج مط | فكلا ل توق 
الأحيان. 


وهناك بعض الاقتصاديين يركزون على أن أسعار النفط في كل الأحوال 
ستنخفض إلى نقطة قريبة من التكلفة الانتاجية الحدّية. وحتى لو كان هناك استقرار 
في أسعار النفط فإنه سيكون عند تلك النقطة. وحتى في حال تأرجح الاسعارء» فإن 
هذا التأرجح لن يبتعد عن تلك النقطة. وتجدر الاشارة إلى أنه من الممكن تطوير 
أساليب ووسائل استخراج النفطى وتقليص التكاليف. وبذلك يكون هناك هامش 
للربح أفضل كثيراً من الوضع الحالي الذي ما زالت فيه أساليب ووسائل استخراج 
النفط غير مستفيدة استفادة كبيرة من التطورات التكنولوجية. . مع أن الأمر لا يعتمد 
على ذلك فحسب. ولكن يعتمد أيضاً على تقليص التكاليف بالنسبة إلى المصافي 
والتسويق اعتهاداً على وسائل وأساليب متطورة إدارياً وتكنولوجياً. وإذا كانت هذه 
القضية جزءاً من قضية أكبر هي توطين التكنولوجيا والارتقاء بمستوى الاداء الاداري» 
فإنه من المفروض أن ينصرف قدر كبير من الاهتمام إلى هذا الجانب. ولذلك فلا بد أن 
تكون شركات النفط الوطنية متمكنة انتاجياً وتسويتي] ارتكازاً على رصيد جيد من 
المعرفة التكنولوجية المتطورة والمعرفة التسويقية» وكذلك الخبرة الادارية الكفؤة 
والفعالة. ومن الملفت للنظر أن شركات النفط الوطنية ليست في كثير من الأحيان إلا 
واجهة للشركات الأجنبية التي ما زالت تؤدي الدور الذي كانت تؤديه قبل صدور 
قرارات المشاركة وتحويل الشركات العاملة إلى شركات وطنية. وحتى في الحالات النني 
تؤدي فيها الشركات الوطنية هذا الدور. نما شركات تفتقر في الغالب إلى الرصيد 

من المعرفة التكنولوجية والتسويقية»ء كا تفتقر إلى الرصيد من الخبرة الادارية الكفؤة. 

ومن المعروف أن النفط سينضب خلال أمد غير طويل من عددمن الدول» بمافيها 
بعض الدول المتقدمة صناعياً» وأن الدول المتقدمة صناعياً تخطط لمواجهة الوضع الذي 
سيكون فيه عدد قليل من الدول ومن بينها بعض أقطار المنطقة ذات الاحتياط 
النفطي الكبيرزنينيا تمثل مصدر الامدادات النفطية. . ورغم أن التخطيط لمواجهة هذا 
الوضع يتضمن مزيداً من الاعتماد على البدائل كالغاز والفحم والطاقة النوويةء» كما 


1] 


يتضمن مزيداً من ترشيد استهلاك الطاقة. فإنه تظل هناك حاجة للامدادات النفطية. 
ورغم أن بعض الاقتصاديين في الغرب يركزون على أنه يمكن الاعتماد على البدائل إلى 
حد كبير وأن الغاز على وجه الخصوص يكن أن يكون بديلا شبه كامل للنفط25, 
وأنه ريما يمكن الاستغناء عن النفط فإن الحاجة إلى النفط وان انخفضت نسبياً 
ستستمر. ولهذا فإن هؤلاء الاقتصاديين لا يترددون في الاشارة إلى أن الدول المتقدمة 
صناعرا لن تترك الدول ذات الاحتياط الكبير تميمن على انتاج النفط وأسعاره. 
ويستطردون في فى التأكيد على أنه حتى بصرف النظر عن الاقتراحات التي بدأت تلوح بها 
بعض المؤسسات المالية. وشركات النفط في الدول المتقدمة صناعياً والمتمحورة حول 
تقديم تسهيلات مالية مقابل رهن النفطء فإن الدول ذات الاحتياط النفطي ‏ الكبير 
ومن بينها بعض أقطار المنطقة هي في أمس الحاجة إلى الدول المتقدمة صناعياًء ليس 
لاستيراد السلع والخدمات فحسب. ولكن لاستيراد الاسلحة اهيا كما نبا 
كيانات مبعينة ضتاعا وعسكرياً. وتعتمد على بعض الدول المتقدمة صناعياً اعتادا 
كي . كا أنها ضعيفة اقتصادياء ومثل هذا الضعف من مختلف جوانبه يجعلها تركن إل 
بعض الدول المتقدمة. ولهذا فليس من الضروري لكي تضمن الدول المتقدمة صناعياً 
استمرار امدادات النفط اليها من هذه الدول ذات الاحتياط النفطي الكبير أن يكون 
رهن النفط هو الضمان الوحيد لاستمرار هذه الامدادات. وبمعنى آخمر فإن هذه 
الدول» ومن بينها أقطار المنطقة. تقع تحت مظلة التبعية بمختلف جوانبها. وهذه المظلة 
تركن إليها أقطار المنطقة إلى حد كبير. ولهذا فإن الدول المتقدمة صناعياًء حتى في 
حالة نضوب النفط من أكثر الدول» واحتياجها إلى بعض الامدادات النفطية من هذه 
الاقطار ذات الاحتياط النفطي الكبير, لا تخشى من توقف هذه الامدادات, لأن 
مظلة التبعية الممندة تضمن لا تدفق هذه الامدادات . هذا من ناحية. ومن ناحية 
أخرى. فإن الدول المتقدمة صناعيا هي المهيمنة على مسار الاقتصاد الغائن إلى حد 
كبير. وهي الدول التي في مقدورها أن تشتري النفط. وفي مقدورها ارتكازاً على مظلة 
التبعية وارتكازاً على هيمنتها على مسار الاقتصاد العالمي؛ أن تظل مسيطرة إلى حد 
كبير على انتاج النفط وأسعاره. ومن الواضح أن الدول المتخلفة» وان زادت نسبة 
استهلاكها للنفط. إل آم لا خزال سب مله ثم إن هذه الدول وهي تعاني من 
أوضاع اقتصادية متردية تثقلها الديون الخارجية وذيولما لن يكون تدفق الامدادات 
اللفطية اليها كبيراً. والاوضاع الاقتصادية المتردية ف أكثر هذه الدول؛. والديون 
الخارجية المتراكمة عليهاء وضعتها 3 موقف ضعيف على ساحة الاقتصاد العالمي التي 
تبيمن عليها الدول المتقدمة صناعياً. وقد سبقت الاشارة الى أن أكثر هذه الدول لم 


(؟1١)‏ المصدر نفسه. 


الى 


يحاول تكوين كيان اقتصادي قوي. واعتمد كثيراً على الاستيراد وعلى الديون 
الخارجية. وف الوقت الذي ترفع فيه الدول المتقدمة يناعا من أسعار سلعها التي 
تستوردها الدول المتخلفة» فإن صادرات هذه الدول على ساحة الاقتصاد العالمي التىي 
تبيمن عليها الدول المتقدمة صناعياً تتقلص أسعارها. الأمر الذي يضاعف من تردي 
أوضاعها الاقتصادية» ويزيد من تبعيتهاء ىا يضطرها إلى مزيد من اللجوء للديون 
الخارجية» وليس لديها الموارد المالية التي تمكنها من تسديد الديون الخارجية وذيولاء 
ومواجهة الاستيراد للسلع المرتفعة الاسعار» وتوجيه قدر من الموارد المالية لتكوين 
قاعدة انتاجية قادرة على العطاء الذاتي المستمر وتوليد موارد مالية اضافية . 


ومجمل القول أن وجهة النظر التي يركز عليها بعض الاقتصاديين في الغرب هي 
أن الدول المتقدمة صناعياً لن تكون في مأزق حين ينضب النفط المتوافر في بعضهاء 
وحين ينضب النفط من بعض الدول الأخحرى» ويبقى النفط في عدد قليل من الدول 
ذات الاحتياط النفطى الكبير ومن بينها بعض أقطار المنطقة. وتتمحور وجهة النظر 
هذه حول تبعية هذه الاقطارء واعترادها المتعاظم على الدول المتقدمة صناعياً. ولهذا 
فلن تكون هذه الاقطار في مركز قوة بالنسبة إلى إنتساج النفط وأسعاره» بل إن الدول 
المتقدمة صناعياً ستظل في مركز القوة رغم أن اعقادها عنل الفط لن يكون كيرا فى 
ظل استرائيجيتها المرتكرة على المزيد من الاعتهاد على البدائل كالغاز والفحم والطاقة 
النووية» وكذلك المرتكزة على المزيد من ترشيد استهلاك الطاقة. ووجهة النظر ٍ هذه 
تخالف وجهة النظر التي كانت سائدة إلى حد كبير, والتي تركز على أن عدداً قليلاً من 
الدول ذات الاحتياط النفطي الكبير ستكون هي المهيمنة على سوق النفط وانتاجه 
وأسعاره حين ينضب النفط من غيرها. وتجدر الاشارة إلى أن أقطار المنطقة ذات 
الاحتياط الكبير» مهما قل اعتماد الدول المتقدمة صناعياً على النفط» يمكن أن تكون 
المهيمنة على سوق النفط وانتاجه وأسعاره حين ينضب النفط من غيرها متى ما تمكنت 
من كسر التبعية والاعتماد على قدرتها الذاتية في جميع الجوانب الاقتصادية والسياسية 
والدفاعية وغيرهاء ومتى ما رسخت الارادة الجادة لتحقيق ذلك وفق استراتيجية 
مدروسة. 
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خلاصضَة 


إن المالية العامة في أقطار المنطقة غير مستقرة على ركائز ثابتة أو شبه ثابئة. 
وليس ذلك من منطلق كون الايرادات فيها تعتمد اعتمادً كلياًء أو شبه كلي» على 
مصدر واحد هو العائدات المالية من النفطى فهناك العديد من دول العالم الثالث التي 
تعتمد إلى حد كبير على مصدر واحد لايراداتها: ولكن القضية بالنسبة إلى هذه الاقطار 
أن النفط لا يخضع فقط لعوامل العرض والطلبء وإئما يخضع للعديد من العوامل 
الخارجية والاطماع والمصالح الاجنبية بصورة يندر أن يكون فيهاأي مصدر 
للايرادات» وان كان الاعتياد عليه كبيراً في أي دولة من دول العالم الشالث بمثل هذا 
الوضع . ولهذا فإن فهم طبيعة وضع النفط وما يحيط به يجب أن يكون المنطلق 
لتصحيح مسار التنمية في هذه الاقطار؛» وكذلك تصحيح المسار الانفاقي . ويفتضي 
الأمر البدء من نقطة البداية, وهو فهم طبيعة النفط وما حيط به وتكوين الارادة 
القوية وفق استراتيجيات وسياسات ترقى إلى مستوى الاسترائيجيات والسياسات 
المضادة . ومثل هذه الارادة القوية لايمكن أن تكون ف ظل رسوخ التبعية وامتدادها. 
وفي ظل البحث عن أفضل الاسعار وزيادة الخصص اللاررة سعَيا الول عتل 
عائدات أكبر من النفط للحفاظ على المسار الانفاقى الاغداقى» أو سد العجز المالي أو 
تقليل الفجوة بين الايرادات العامة والنفقات العامة في ظل فهم قاصر للنفط لا 
يتجاوز اطار العرض والطلب قي الاسواق العالمية. ولهذا كان وجود الارادة القوية هو 
منطلق البداية) ويلتحم معهة السعي المكثف لوضع سياسات واستراتيجيات مدروسة» 
كا تلتحم معه الرغبة الجادة لتكوين كيان قوي اقتصادياً وسناقيا واجتماعياً . 


ولعل أقطار المنطقة ما زالت بعيدة إلى حد كبير عن محاولة فهم طبيعة النفط وما 
حيط بهء وما زالت تنظر إليه باعتباره مؤردا ورا لتمويل النفقات العامة» وأن 
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ارتفاع أسعار النفط أو انخفاضها هما نتيجة لعوامل العرض والطلب في الاسواق 
العالمية . ولهذ! فإنها تعتير انخفاض اسعار التفط وتقلص صادراتها منه مسألة وقتية. 
وأنه من الممكن الحفاظ على الزخم الانفاقي وسد الفجرة بين الايرادات والنفقات 
باللجوء إلى الاحتيساط العام والاستثارات الخارجية. وأنه حين ترتفع الاسعار ويزداد 
حجم صادراتها من النفط يظل الانفاق الاغداقي في مساره نفسهء وتتراكم الفوائض 
النفطية مرة أخرى. ويستعيد قسط من هذه الفوائض مكانه في الاحتياط العام 
وكذلك الاستثمارات الخارجية. ومن الملفت للنظر أن فلص العائدات المالية من 
النفط بسبب هذه النظرة ة القاصرة لم يغير من المفهوم للنفط وطبيعته وما يحيط بهء وم 
يغير كذلك من توجه الانفاق العام أو تركيبته. ولهذا فإن كل ما تم في أعقاب انحسار 
العائدات المالية من النفط كان عاولاات غير مدروسة لرفع أسعاره واللجوء إلى 
الاحتياط العام والاستغارات الخارجية» وعدداً من القرارات والاجراءات الشكلية 
بالنسبة إلى النفقات العامة وهي قرارات واجراءات لا تغير من توجه هذه النفقات 
وتركيبتها. وإن ترتب عليها تقليص بعض أوجه الانفاق. وهذا التقليص ف بعض 
أوجه الانفاق هو آيفيا ليس نتيجة دراسة لتغيبر طبيعة التوجه الانفاقي . كا أن هذا 
التقليص في بعضص أوجه الانفاق قد لا يكون بالضرورة شامالٌ طذه الأوجه الانفاقية في 
الاجهزة الحكومية المختلفة» وقد يكون المصروف الفعلٍ حتى بالنسبة إلى هذه الأوجه 
الانفاقية ختلفاً عن المبالغ المعتمدة لما أصالّ في الميزانية . 


ويبدو أن انحسار العائدات المالية من النفط. رغم محاولات سد الفجرة بين 
الايرادات والنفقات. سواء باللجوء إلى الاحتياط العام أم الاستشمارات الخارجية؛ٍ قل 
أوجد مزيداً من العشوائية في القرارات المتعلقة بالنفقات العامة كا أوجد ارتباكاً في 
الصرف. وخلال حقبة الطفرة النفطية التي استثمرت إعلامياًء أبرزت الوسائل 
الاعلامية هذه الاقطار على أنها حققت أهداف التنمية» وأن ما تم انجازه وصل بهذه 
الاقطار إلى مصاف الدول المتقدمة أو قريباً من مصافها. ومع انحسار العائدات المالية 
من النفط وبعض الارتباك في الصرف. استمر استثار الوسائل الاعلامية لكي يظل 
الفرد المهمش تحت مظلة الرفاه الاجتماعي مقتئعاً بأن كل الأمور ما زالت تسير في 
مسارها التدموي السليم » وأنه ما زال يتم العديد من الانجازات وإن تخلخلت مظلة 
الرفاه الاجتماعي قليلا. وربما كان السبب الرئيسي وراء ذلك أن القيادات السياسية 
تتفادى أي ردة فعل على الساحةٍ المجتمعية التي ألفت مظلة الرفاه الاجتماعي - وان 
كانت سقوف الثروة مرتفعة جداً عند شريحة مجتمعية متحدودة وربما ما كانت هناك 
سقوف ثروة للقطاع الأكبر من المجتمع ‏ ولهذا زاد استشمار الوسائل الاعلامية من 
ناحية وزاد المصروف على النواحي الأمنية. وليس ثمة شك في أن الأمن من بين 
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الركائز الاساسية للتنمية» ولكنه الأمن الذي لا يجهض الوعي ولا يمس الحد الآدنى 

ومن المحروف أن إيرادات هذه الاقطار ما زالت كبيرة نسبياًء ومن الممكن 
تقليص التوجه الانفاقي وتغيير مسار القسط الأكبر منه لتكوين القدرة الاقتصادية 
والسياسية والاجتماعية. ولا ضير من تقليص مظلة الرفاه الاجتماعي مع اتاحة الفرصة 
لنمو الوعي المجتمعي لفهم أبعاد القضية فهأ واعياء وللقيام بدور فعال ومشارك في 
تحمل بعضص الاعباء والتكاليف» وفي التصدي لبعضص الصعاب. ومردود ذلك إيجابي 
بدلا من السلبيات العديدة التي أفرزتها على وجه الخصوص حقبة الطفرة النفطية 
وتوجهها الانفاقي الاغداقي الذي تمثل فيه إلى حد كبير الكثير من التبديد للموارد؛ 
وكذلك مظلة الرفاه الاجتماعي التي زادت تبميش المواطن تحتهاء وزادت من اتكاليته 
المفرطة واعتهاده على تلك المظلة, كما زادت من اللامبالاة وعدم الشعور بالانتهاء 
الفعلي» وعدم الشعور بالمسؤولية وعدم الحرص على المال العام؛ وعدم وجود الوعي 
بما في ذلك الوعي الاقتصادي الذي يحسن الاستفادة حتى من المال الخاص دون 
انغماس في الترف المظهري والكالي أو حتى بعض ذلك الترف. 

ان نقطة البداية في تحقيق التوجه التدنموي المطلوب هي الاقتناع من قبل 
القيادات السياسية» ويكون هذا الاقتناع مرتكزاً على تصور واضح لاهميته وأهدافه؛ 
ومرتكزا على إرادة جادة في وضع تنفرد فيه القيادات السياسية إلى حد كبير باتخاذ 
القرار. ويتفادى كثيرون من الذين يخوضون في أدبيات التنمية في هذه الاقطار وغيرها 
من الاقطار العربية في تفصيل هذه النقطة الاساسية» مع أنهم يركزون على أهمية القرار 
السياسى بصرف النظر عن مدى الوزن الذي يعطونه له فقد يعتبره البعض المنطلق 
الوحيد» ويعتيره البعض الآخر أحد المنطلقات الرئيسية. والمعضلة هي كيف يمكن 
اقناع القيادات السياسية بأهمية تصحيح المساو التنموي» ذلك أن التفر د باتخاذ القرار 
هو السمة الغالبة ولا توجد إرادة مجتمعية متبلورة وواعية تؤدي دورا فعالاء و تمكن 
القيادات السياسية انيغاق مثل هذه الارادة المجتمعية. ولقد كان في الكويت» في وقت 
من الأوقات» غغط من أنماط المشاركة في اتخاذ القرار ضمن تجربتها البرلمانية المتعثرة» 
غير أن وضع الكويت أصبح لا يختلف عن الوضع في أقطار المنطقة الأخرى. ولعله 
من المعروف أن التفرد باتخاذ القرار في أي دولة من الدول دون تمط من اتماط المشاركة 
الفعالة يجعل من الصعب» بل من المستحيل المساهمة في ترشيد القرار. كما أن 
القيادات السياسية التي تستأثر بسلطة التفرد في اتخاذ القرار تتمتع بمثل هذا الاستثثار 
وتعتير أي نمط من أغاط المشاركة الفعالة في اتخاذ القرار تعدياً على حق من حقوقهاء أو 
على الأقل أمرا غير مرغوب . وفي ظل التفرد باتخاذ القرار يزيد هميش افراد المجتمع ؛ 


لمكا 


ويستحيل على المهمشين أن يكون لهم دور فعال ومشارك في المساهمة في ترشيد القرار. 
ومن ثم تبين حجم المعضلة. إذ غصت أدبيات التنمية بالتنظير حول أهمية المسار 
التنموي السليم ومرتكزاته ومنطلقاته. وتطرقت هذه الأدبيات أو أكثرها إلى أهمية 
القرار السياسبى» غير أغا في أكثر الاحيان وقفت عند هذه النقطة دون تقصٌ لكيفية 
ترشيد القرار من الناحية الفعلية» إذ إن ترشيد القرار السيامي من الناحية النظرية 
يمكن التطرق إلى مرتكزاته ومن أبرزها إرادة مجتمعية واعية وقادرة على المشاركة 
الفعالة. ولكن كيف يمكن أن تتبلور مثل هذه الارادة المجتمعية الواعية في وضع لا 
يكن من تبلورهذه الارادة في أحسن الظروف, ولايتيح أي انطلاقة مرشاة لبلورة هذه 
الارادة المجتمعية؟ وعليه فإن التنظير ميسورء ولكن ماذا يغنى التنظير في مشل هذا 
الوضع إذ ان التركيز على أهمية المسار التنموي السليم وكذلك أهمية التصور الواضح 
والارادة الجادة لدى القيادات السياسية إضافة إلى أهمية وجود أولويات منتقاة 
واستراتيجية محددة الأهداف. وكذلك أهية وجود القدرات الكفؤة والمؤهلة في 
القطاعين العام والخاص. وإدراك كل فرد في المجتمع لأهمية دوره وضرورة تحمله 
بعض أعباء التنمية والاستفادة من ثارها في وضع يتم فيه الربط بين الجهد والمردود. 
وفي وضع يكون فيه ادراك من أفراد المجتمع لمضامين التنمية الفعلية ومسارهاء أمر لا 
يوجد اختلااف كبير حوله . 


ولذلك فإن الحديث عن أهمية الميزانية في اطار توجه تنموي سليم هو جزء من 
المعضلة الكبيرة. بل إنه جزء من جزء هو الاصلاح الاداري الذي يتضمن تطوير 
العديد من الأساليب والوسائل التي تساعد في الارتقاء بمستوى الاداء وبأقل التكاليف 
الممكنة سعياً إلى الأهداف المرجوة من التنمية الفعلية» كما تتضمن تكوين الرصيد 
الكفو والفعال من القدرات الادارية والتغيير الجذري والجوهري في تنظيم الاجهزة 
الحكومية والمؤسسات العامة وفي توجهها وسلوكياتها. ومن المعروف أن محاولات 
الاصلاح الاداري متعثرة. إذ 0 ترتكز على رغبة جادة في الغالب لتحقيق مضامين 
الاصلاح الاداري وغاياته, وينطبق ذلك على بعض المحاولات لتحسين مط الميزانية . 
وني كلا الحالين فإن الامر كثيراً ما اقتصر على بعض التغييرات الشكلية الطفيفة التى 
ليس الها مردود يذكر بالنسبة إلى تغيير توجه وسلوكيات الأجهزة الحكومية والمؤسسات 
العامة وكذلك تغيير توجه الميزانية ومضامينها. 

إن مبدأ الموازنة بين الدخل والانفاق ليس مبدأ جديداً. وهو ينطبق على الدولة 
والمؤسسة وحتى على الفرد. إذ من المعروف أن الملطق يقتضى أن يتصرف الفرد في 
حدود دخله. وليس ثمة شك في أن الانفاق على المتطلبات الاستهلاكية الضرورية أمر 
لا غنى عنه. فإن كان هناك فائض في الدخل. فإن الوعي في أبسط مضامينه يقتضي 
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أن لا يكون هناك اسراف على الامور الكمالية» وأن يتوجه قدر من هذا الفائض 
للادخار والاستثمار. وبالنسبة إلى أي مؤسسة فإنها يجب أن تراعي تطبيق هذا المبدأء 
ولا بد أن يكون المردود من محصلة أعماها أكبر من حجم الانفاق . ومثل ذلك يجب أن 
يراعى على مستوى الدولة. ورغم أن المبدأ ليس جديدا في الموازنة بين الدخحل 
والانفاق» فإن الجديد هو التطور المستمر في أساليب هذه الموازنة» وذلك نتيجة تقدير 
موضوعى للدخل» وتوجيه قدر منه للأوجه الاستهلاكية الضرورية؛ واستثار القدر 
الاكبر للحصول على مردود أعلى. وهذه الدراسة خاصة بالميزائية على مستوى الدولة. 
ومن المعروف أنه في ظل التطلع نحو التنمية اتجهت دول العام الثالث اجمالاً إلى التوسع 
في الانفاق. وكان المرجو من وراء هذا التوسع في الانفاق أن يكون في قنوات تساهم 
في تحقيق أهداف التنمية. ولكن التوجه المغلوط في العديد من هذه الدول بالنسبة إلى 
فط الانفاق لم يساهم في تحقيق تلك الاهداف. وربما كان قصور النظرة الى التنمية» 
وعدم وجود الارادة الحادة الملتزمة وضعف مستوى الأداء الاداري» وانعدام المشاركة 
المجتمعية الفعالة من بين أهم الاسباب وراء عثرات محاولات التنمية. ولهذا كان نمط 
الانفاق في كثير من الاحيان نمطا لا ينسجم مع متطلبات التنمية الفعلية. 

والميزانية وسيلة ضرورية ليبس للموازنة بين الايرادات والنفقات فحسب» ولكن 
لتقدير الايرادات تقديراً موضوعياً من ناحيةء وتحديد أوجه الانفاق المختلفة وتخصيص 
الايرادات لتوجيه الانفاق نحو أهداف محددة من ناحية ثانية. ولا يمكن لأي دولة أن 
تغفل دور الميزانية كوسيلة» غير أن هذه الوسيلة يجب أن تكون وسيلة كفؤة وفعالة 
للاستفادة المثلى من الموارد سعياً لتحقيق أهداف التنمية الفعلية. ولا يمكن النظر إلى 
اصلاح غمط الميزانية على أنه غاية في حد ذاته ما لم يكن مفصمون التوجه الانفاقي سلياً 
في اطار ما تقتضيه أهداف التنمية. ولهذا فإن هذه الدراسة تركز على المبزانية على 
أساس أنها وسيلة ضرورية لسلامة توجيه الايرادات» ولكنها تركز على الميزانية في اطار 
مضامين ومتطلبات ومرتكزات التنمية الفعلية . ولعل الميزانية في العديد من دول العالم 
منفصلة عن قضية التنمية التي يفترض أن تكون القضية الرئيسية. وربما كان السبب 
وراء ذلك أن قضية التنمية في كثير من الأحيان ليست القضية الرئيسية» ولهذا فإن 
خطط التنمية قد تتضمن العديد من الأهداف التى تمثل تطلعات وطموحات. ولكن 
هذه الخطط قد لا تعدو أيضاً كونها بيانات شكلية في أكثر تلك الدول. 

ولا كانت التنمية الفعلية هى القضية الرئيسية, فإن الميزانية يجب أن يكون 
توجهها في اطار تلك القضية وذلك على محك المارسات الذي يبرز مدى سلامة 
الاهداف. وكذلك سلامة التصورء كما يبرز مدى وجود الارادة الجادة الملتزمة من 


ويلا 


عدمه. ورغم أن الدراسة تركز على الميزانية كوسيلة يجب أن تكون فعالة: فإن التنمية 
الفعلية نظل هي الغاية المنشودة. كا أن الدراسة وإن ركزت على الميزانية في أقطار 
الخليج العربية» فإن السبب وراء ذلك هو تعاظم الايرادات المالية النفطية التي أعطت 
فرصة ذهبية لحذه الاقطار لتوجيهها وجهة سليمة ضمن اطار أهداف التنمية الفعلية. 
صححيح أن الموارد المالية ليست وحدها كفيلة بتحقيق تلك الاهداف. إن لم يكن هناك 
اقتناع بقضية التنمية كقضية رئيسية») وتصور 0 لاهدافها والوسائل الضرورية 
لتحقيق تلك الاهداف. وكذلك الارادة الجادة الملتزمة والمشاركة المجتمعية الفعالة. 
ولهذا فإن اصلاح غغط الميزانية يجب أن يكون منطلقه سلامة التوئجه الانفاقي في اطار 
التنمية الفعلية, ويبقي المضمون في هذا التوجه هو جوهر اصلاح الميزانية وإن كان 
تطوير نط الميزانية أمراً مطلوباًء فذلك على أساس أن هذا التطوير يجعل هذه الوسيلة 
أكثر كفاءة وفعالية على ععحك الممارسة للمساههمة في نحقيق أهداف التنمية الفعلية. ومن 
المحروف أن بعض المحاولات في عدد من هذه الاقطار وأقطار الوطن العري تلمست 
الأحذن ببعض الأغاط المتطورة ‏ غير أن المسألة في أكثر الأحيان ' تتجاوز المظلهر الشكلي 
دون المضمون. ومع أن تعاظم الايرادات المالية في أقطار الخليج العربية محوره النفطى 
فإن الدراسة تعرضت له ضمن سياق اعتبار التنمية الفعلية هي القضية الرئيسية. 
وتجدر الاشارة إل أن .الدراسة مسع تركيزها على هذه الاقطارن فإنها / تغفل البعد 
العربي» ولا يمكن أبداً إغفاله إذ ان التنمية الفعلية هذه الاقطار لا يمكن أن تكون إلا 
في إطار التلاحم العربي اقتصادياً وسياضا و اجتماعياً . 


إن نقطة البداية للمسار السليم تحتاج إلى إرادة سجادة ملتزمة والقرار السيابي 
مهم وضروريء وان يكن صعبا. إلا أن المسألة تحتاج إلى ما هو أكثر من القرار 
السيامي. إذ تحتاج إلى التزام القيادات السياسية والادارية بما يقتضيه المسار 
التصحيحي من تقليص للانفاق البذخي والترفي. كما تحتاج إلى تعبئة مجتمعية لتقبل 
هذا المسار عن وعي وإدراك» وتحمل بعض الاعباء وتقليص التوجه الاستهلاكي 
أيضاً . ومعروف أن مثل ذلك قد لا يكون مقبولاً في البداية خصوصاً وأن القاعدة 
المجتمعية استمرأت التوجه الاستهلاكي غير المنضبطي كيا استمرأت الاتكالية 
والاعتماد على الخدمات التي تقدم في كثير من الأحيان مجاناً. كما أن القيادات السياسية 
والادارية ذاتها استمرأت الانفاق البذخي والترفي» ومن الضروري أن تكون هذه 
القيادات قدوة في الأخل بما يقتضيه المسار السليم والبعد عن الانقاق البذخي والترفي . 
ويتلازم مع ذلك تعبئة مجتمعية تقلل من التوجه الاستهلاكئي عن وعي وإدراك. ومن 
المنتظر بالطبع أن يكون للنخبة المجتمعية دور في تنمية وترسيخ هذا الوعي والادراك. 


وإذا كان من الصعب,. وربما من المستحيل اقناع القيادات السياسية يما هي غير 
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مقتنعة يه بذاتهاء في ظل التفرد باتخاذ القرارء فإن النخبة المجتمعية الواعية من الممكن 
أن تبدأ بنفسها في تقليص توجهها الاستهلاكي, وتباشر بعد ذلك دوراً فعالاً في 
التوعية المجتمعية بالنسبة إلى تقليص التوجه الاستهلاكي في شتى مظاهره. ومنها 
الاعتهاد المفرط على العمالة ..رافدة المنزلية والخدمية؛ والانفاق الاغداقي على السلع 
الكالية والترفية والاتكالية على القطاع العام والتوعية المجتمعية بقضية النفط. 
وكونه فنورداً آيل للنضوب» وترسيخ الحرص على المال العام وكذلك المال الخاص» 
وكذلك الحرص على مصلحة هذا الجيل والأجيال المقبلة. وليس ثمة شك في أن النخبة 
المجتمعية لن تجد السبيل ميسوراً مثل هذه التوعية المجتمعية» بل لعل السبل في كثير 
من الأحيان تكون موصدة. ولكن الواجب الوطني حفاظاً على المصلحة العليا لحذه 
الاقطار يقتفي من النخبة المجتمعية الواعية أن تتصدى لكل الصعاب والعقبات» وإن 
لقيت في سبيل ذلك قدراً من العنت والعناء. 


ومن المفروض. بالطبع أن يكون للقيادات الادارية ‏ ومن بينها رصيد ينتمي 
إلى النخبة المجتمعية الواعية ‏ دور فعال في ترشيد القرار أو المساهمة في ترشيد القرار» 
وكذلك المساهمة في تعديل المسار قدر الامكان. ونظرا لكونها قريبة من القيادات 
السياسية؛ فإنه يمكن أن يكون لحا دور في تكوين اقتناع لدى القيادات السياسية بأهمية 
تعديل المسار على أساس أن التنمية الفعلية بأبعادها المختلفة الاقتصادية والسياسية 
والاجتاعية والثقافية والادارية» حين تكون مرتكزة على مرتكزات سليمة يعضدها 
توجه تنموي قوي وإرادة جادة وأولويات منتقاة واستراتيجية مدروسة وأهداف محددة 
ووسائل كفؤة وفعالة لتحقيق تلك الاهداف, فإن نتسائج ذلك كله ايجابية إلى أبعد 
الحدود وهي ترسخ كيان هذه الاقطار سياسيا واقتصاديا واجتاعيا بما يخدم مصلحتها 
العلياء وهذه المصلحة العليا تخدم المصلحة الحقيقية للقيادات السياسية كا مخدم 
المجتمع بأسره . 

والمسألة في كل الأحوال هي مسألة وقت. ذلك أن الوعي المجتمعي لا بد وأن 
ينبثق مهما طال الوقت,. ولا يعني الوعي المجتمعي بالضرورة مناهضة القيادات 
السياسية. ولذا فإن القيادات السياسية الواعية يجب أن تفسح المجال أمام نمو الوعي 
المجتمعي . فهي مهما أوصدت السبل أمام نموه. فإنه سيفرض امتداده في وقت من 
الأوقات. غير أن القضية بالنسبة إلى هذه الاقطار بالذات أن الوقت ذاته يجب 
استثماره إلى أقصى حد ممكن., لأن المورد الذي ما زال يعتمد عليه كل شىء في هذه 
الاقطار آيل للنضوب . وهذا المورد على ما يبدو هو الذي يعطى القيادات السياسية 
القوة» ويعطيها الامكانية لنشر مظلة الرفاه الاجتياعي وتهميش المواطن تحت هذه 
المظلة وترسيخ اتكاليته واعتماده. فما الذي سيكون بعد نضوبه؟ إن القوة الحقيقية 
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للقيادات السياسية هي في بلورة ارادة مجتمعية, والاعتماد عليها كمصدر قوة حقيقية 
بدلا من الانزلاق في التبعية بمختلف أشكاهاء وضعف كيان هذه الاقطار في التصدي 
للاطماع وف مواجهة التحديات. والمصلحة العليا للقيادات السياسية وللمجتمع بأسره 
هي في وجود كيان قوي اقتصادياً وسانتيا واجتماعياً . 
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© عاذ از كواواى 007 ره أع1.(.قلهء) ستدعدلا 181-523760 اسه .11 متامعله34 ,رعرمعا1 
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.92 ركوع28 معنهن) صل زالومء كلمن ممعتعهصهم :معنو 
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61 ,.0ن) عستطكتاطن8 حلمو سولنة/7 :معكاعموعظ موة أكمعع اط اممعاع مك 

01 إاأققء كتهلا :كماع .0آجه!77 طهجى 16[ 1جأ غ71671تاكت 17[ 274 410 [لنا0 .1.5 ,عمارمط 
.6 ,510165 كخلنا طوعة :10 تعامعن) ,عمامرر 

,تامع مره« بلالا ماب ععاواربصو رع غموط :نرد«ر10زمع1 408 :17 .لختقسلا رطوء(د5ك 
١‏ 2 رووع:2 إانقتع انملا 021010 

:.كتلة0) ,0:مكصهاك5 .لترع ع1 زه 206 «هالاكاطرءط ابمتطم4 771:6 .(.0ه) أتعط0] ,وععام5)0ك 
4 رؤوع:2 0متاتأتاكدط 1100932 ,والوعع انملا 020 صما 

"اكع هلآ كماعامه11 قمطم1 :.8/120 رع«ممتالد8 .عومتسواط لترعدرمماءنء12 .خط ,همغادجع )17/3 
4 ركوط 


ااي فنا 


ماع [نات !1 407711115172071 عتاطباط «.موتك1011 أعولس8ظ عط غ0 ع101» .لوط ,تزطعاممه 
5117111617 ,3 .20 ,17 .01لا 

:171/67601107115 «ووزووععه12 ل1ادسكالا غط؛ 320 ومتلمد8 راطع2آ ,11أ0» .لسممئليعء8 ,رملمد8 
.1983 ممتصطع 1 تقتاصول 


الحا 


-1 7 «انهرط 1711677124:01121 ل «ونو8 «اطع2آ1 210هالآ لمتطظ' د0» .[.21 غه] .8.0 باأعمسمد8 
4 1116 

«.كتقع لآ ه1' 26162 علع83 عملزهم1 2818» .211517303 .1 لكتفسوعءظ لهج 0[ علصةظ1 ,رعمة12 
1 [تقنااماع1-(ا531335ة1 ,1 .820 ,1ك .1[ن؟؟ :طاعةدت غ1[ «دمنله طكة ادك 4 عناطباط 

متقارع2 10 عدده؟ كرعءع1:ه7 أسدعع841 طدعذ كلهء5 كلنات عطا سد سمه 011 1ه لستل» 
.5 ععطم1ن0) 1 :عاسلاطة 1 0[شهدع18 7212712101:41 «.ع ع تاتط 

«.قاعع8110 لقااصة0) اع منمء0301)» .لمتتقأساظ .لل معمععتظ كمه لتقطعتط ,عله 
,101.5 :(.0.0آ متامأعستطعة77؟) ,(مرعووط 7[ه51) لم1 ررماعد مالا آعندم مجع ع1 
1956-7 

17ناك ,2 .هه ,15 .701 :لرعادع غ1 عع «جلان) [7714110114ع111 «. اماع12 معأععء+ ه50 لهممتاهمعنسل» 
19283 

«.5ظجع0082) لهة 021168865 :تامع تممماء1269 04 عسعشقصة1 أمسيع)18» ,ععع280 رجلمم1 
.1980 قناع مترم5 «كتمزايف أمارمنتهارعارجة “زه أمتجيهول 

07:4 اتتعة7(ورماءطع(1 1507:01:11 .كاكهم 2 «,كع 51265 0عجه1ء1720620697]» ,عامطاقة ,هخاتل13 
.3 لصف ,1 أتهم ,3 .80 ,11 .01؟ :(معقعتط) ععابم:07 امسدايثة 

3 :1177165 ه1101 «.عاناوع16 عمرمعه8 وتععتصدظ عط صعطلآ» .نعلمووعلم ,لالح 
٠‏ 1987 لإمتقتتزماع2 

«.قاطة10 10:10 لصة دمتددعءعع8 8/0:13آ» .(2600353 .7.8 امه .2.31 ,رعمماع طمممم© 
.1983 عستروة :معتادعط1 عأسسه8 لجماففللا 

أدع تتم 106710 01 زعام من) لقعاتآه5 16" تموووعآ 010 مه ورمتستدء 1ل 1» .717 1:60 رنوون1 
طعتقالآ ,1 .مط ,ك2 ١01.‏ «سعادعغ1 :70101اىة ه40 عناطباط «.سمتامدكتستسقمة 
.1265 

عقاطناظ «.سرماع1 أععلسظ أه كممها5 عط :228 10 2030 عط1» .معللف رعاعتنطع 
.6 تعطالسععءه(آ1 ,4 .00 ,26 .701 :سعايعغ] ««متله اكتصف44 

و3 .0ه و42 .701 :47/6175 #تورأء 107 «. لإأعله50 خنع اللخ تءمناك لك :أن2 15 .تتطعلة؟1 رطقطفطع 
لتتصرم 

أناء10 320 الاعتتتده عاص لقأعسمصاط علأجهدعط ى :غطء1 010 /الا لتنط1 2ه 5ععج1 190 عله 
.1984 لاكهنتمقك (لارعاباعءغ1 «([:140711 «. أ معصوع د اقص8 

:41 174046 770714 0 [7714زه7 «. كأونن) اماع10 5 هعترعسف مناهآ» .102512 رسممسيعدمج؟ 
.1984 أذتاوناك-117ال 

أه قترية1]7 لمة كأكنت) اع0آ1 عط 014 5ععمعديوعكمم0 لمة منع0» .مععتدل ,معلقطجاوة؟ 
.4 لترجظحطاءهقا!آ :ععنا107رمعع 1:16 «.غ1 مستحامة 

:1666070111105 «وع أتأصدا0ن) عسامماءب12 غ0 معل ع8 غطه12 عط1» .خرعطرع81 ,ركم تكلا 
3 لتمجخ طم د11 


نك ها 


0 «.51602600 مستاعامضعء2 غتسعسصسنات عط دده م810 ولطاصه84)» .أرعطه2 ,31320 
7 لنمخ-طععة]1! ,1-2 .505 كتعمقم ر5غ1لن5 نرورعمظ 202 عأسنتاممآ رمك 

4 :00:0 «.1986 5ه عوصة1لا00 ععم2 011 156 لسة ومماط عاموطة31 . مد 
7 37نتضقك ,500165 وعنرعم8 +20 عادكتاعم1 

أه اغطع12 لقصصع):28» .غمعممماء1269 لصهة ومنادوءم000 عأتسمدمع8 102 صما معتمدعنه 
51027 1983 «.وع تمدامت) رمامماء 126 

مقستصع 10 ده ك5عع2 011 لامآ 06 أعدمصصة عط1» .وعنلدة5 روتعص8 +10 عتطناكم1 رمد 
6 ,00:0 «,لإتأكتلمآ بتمتعامماء< عط لمج كعتامصن5 

عط 01 )بممع1» .«مغهوعءم0 ععسمواكلوقف لمعتصطءء1 02 لاقععتا8 .كم60و17 لعاتمل1 
لسة 012551522662 غعع80 064 كسعاامعم مه ورمطواءه؟ لقسمنوعء-رعغمس1 


ملفا 


.1964 «.قعتأهناه0) عتتامماء1069 صا امعسرعودصسد1ة 
أمعمصصت609© عمجتمرء 48400 .أمعسمماء؟ء1 لقدمتأقمرعامة ع0؟ زعصعهة .د2غ5)2 لع غنمنا 
,1962 ,معقعنط© .ععتاة5 ممنوذكتمتصسلخ عتاطاط غطا نز لععومءءظ «.أعولناظ 


جعع دع نع ده 


4 معطصء72107 27-28 ,.[77.0 رتامأععمع7 .ومتسمواط عتسمدمع8 مه عممعععكمدم0) 


الل 


1١178 آسيا:‎ 

الأجهزة الحكرمية: الال الاء لاا فل“ لاق 18)» 
وض مص زص ١'لتل‏ الاك فل دل وال 
كقكء 'عل ادل مكل ١لا(‏ الال 
:لاك ملا 

الاجهزة المركزية للتتخطيط: 25١‏ ١ه‏ 

الادارة العامة: ١6‏ 

الأزمة النفطية: /ا١١‏ 

1١78 . ١175 الاستثمارات الخارجية:‎ 

الاسواق العامية: ؟"1, 2194 5٠١‏ 

اسواق النقد الدولية: ١55‏ 

الاصسلاح الاداري: 34 اث الك لمك وك لاق 
مع لاه قم 65 ملا( 

الاقتصاد العالمي : 44 

الاقتصاد القومي : 214 75 

الاقتصاد الوطني : 4 5غ كل 145 ادل 
4ع امك 1١960‏ 

الاقطار العربية: لالاى هثاء ملا الى *ق. غق 
حل لاأكل مكحل لاأذدلء للك هال 
89 الالال ثظكء أنلء “تكفا مك 
/1'. ٠١ملك‏ لاملل 5ولء فكلء *لال 
الال لاك 'ماء امل ١51"‏ 

الأمارات العربية المتحدة: ,٠١‏ لاك 1١17/58‏ 

الآمة العربية: ١١17*‏ 

الانظمة المالية الاستثارية : /ا 1١١‏ 

الانفاق الاستهلاكي: 215 151238 

الانفاق الاغداقي : “ال فى لإلى لف 317 

الانفاق الحكومي : ماع كك كا 


الاهداف الاجتماعية: 71 

الاهداف الادارية: 857 

الاهداف الاقتصادية: 7١‏ 

الاهداف القومية: الا 

الاوابك انظر منظمة الاقطار العربية المصدرة 
للبترول 

الاوبلك انظر منظمة الاقطار المصدرة للبترول 

الايرادات المالية: 2486 5م 


رب 
باكستان : 1١17/8‏ 
البحث العلمي: 1١”‏ 
البحرين: 23٠١‏ لاا 
البرامج التأهيلية: ٠ه‏ 
البطالة الفعلية: ١؟1١‏ 
البطالة المرفهة: ١17١‏ 
البطالة المقنئعة: »١71١‏ /ا5١‏ 
البعد الاقصادي: 1١١7‏ 
البعد العربي: 5١5‏ 
البعد القومي: 84: ١44‏ 
البنك الدولي للانشاء والتعمير: ١15‏ 
البنية الاقتصادية: /1117» 171 
البيروقراطية: 4 (7١‏ 8لء كل 'ف 5ف اف 
8 لأنكن لأاكل 


رت 
التبعية: 48868 41١١895‏ 1ؤلء هلالء 2139 
١+‏ انك 4ئلكء كثلء "املف لاكقك 
ككل لاقل 1١50159‏ 


إرلفا 


التبعية الاقتصادية: ١١8‏ 

التحرر الاقتصادي: 45 41 

التحرر السياسى: 83 

التحليل الاقتصادي : 7 

التخطيط: 14 5ل ؤلء ١‏ “ل ثلا. وف عق 
دعق ١؟آل ١55‏ 

التخطيط القومى : “م7 

الترف التفطى : 114 

التعبئة المجتمعية : بك 

١٠١9 21١8 : التكامل الاقتصادي‎ 

التكامل الاقتصادي الاقليمي: ٠١9‏ 

التكامل الاقتصادي العربي: ٠١9‏ 

التكنولوجيا: ؟19, ١965‏ 

التلاحم العري: ولاء ه"١1‏ 

التنمية: 84 اك 1١5.١“‏ .5 كلو دل 
:لا لالال هك عل هلال إثال هف مص 
كمف كلل ولاى خ“ام ‏ لالى كم كق لق 
كلق 6٠ل‏ 44 ؤئكء لامعل ذمّملكء 55ل 
حككء مما 1 

التلمية الاقتصادية: لم١٠‏ 

التنمية الفعلية: 5ل ملاء يق 1١ل‏ 8الء 
ا "اال 75ل دتكلى عمعلل لاأمل 
ات ا رات ا كا 

التوجه الاستهلاكي : الل ل 2 ليل 

التوجه الاغداقي: ١5‏ 

التوجه البيروقراطي : 4م 

التوجه التدموي: ٠١‏ 


الثروة النفطية : 90 


الخدل اللغوي: ٠١‏ 
اللجزائر: ١6١‏ 

0 
الخاسبات الآلية: 28 
الخرب العراقية ‏ الايرانية: 19٠‏ 
حسيبء شخير الدين: ١١‏ 

( 


الخدمات الاجتياعية: 184 


115 


الخدمات الادارية: 188 

الخدمات الانشائية: م/م 

االخليج العربي: ل 15١5‏ 

2 

الدول الغربية: ١77‏ 

الدول المتقدمة: "ا" 17جى فك لام إلا ار 
ملا لالاء “الم على مف كفى4 65 لاق 
للا كن م١‏ ك دكلل تال :للم الل 
#لاك. انك لاقل كثكلء ك٠كك‏ الال 
'مل كركف ٠لكلس‏ "ةك تقك لأقلا دل 

الدول النامية: 214 “الا فلآ هثا, كمى ١١5‏ 


(١ 
السرفاه الااجتماعي : لآى 35 اكلل " "كل ادق‎ 
30١ه كت‎ ١ كقكء اوكلء‎ 
١/5 الرقابة: ه”ء لالاء»‎ 
مم م “إلا‎ 26١ الرقابة المالية: “اا‎ 
١١ الرعاية الاجتاعية:‎ 
4٠ الريع الاقتصادي:‎ 


(س) 
السعدون. جاسم: 175. ١"5‏ 
السعودية: ١ل‏ وم للا هلل لالاء لاق ملال 
ككلكلء كللاكء امل ملا 
السلطة السياسية: لاا ها مم كم١ا‏ 
السلع الاستهلاكية: 8لم. ١١١‏ 
سوريا: ١6١‏ 
السياسة العربية: 84 
رش 
الشرائح الضريبية: 49 
الشرائح المجتمعية: ١78‏ 
الشرق الأوسط: ١11“‏ 
الشركات الاجنبية: دق *الى على 7ق لالك 
18 
شركات الانشاءات العالمية: ١١7‏ 
شركات النفط الوطنية: 1848 1١96‏ 


(ص)2 
صايغ » يوسف: الى ولى /ا١١ا‏ 


الصقرء عبد العزيز: 2179 ١55‏ 
الصناعات البتروكيميائية: 3٠١‏ 2358 "147ء ١184‏ 
صندوق النقد الدولي: م1 
الصين: 1١88‏ 
رط 
الطاقة : لك 'الاء "اللى 4٠‏ 
الطاقة النووية: 8١ء‏ 1948» /ا9١‏ 


(00 

العالم الثالت: *ق لاكء لاغى 8مة»؛ اه ةم /اهى 
مف فلل عق لق كق لكك مهلك لاحل 
أكل لاقك '#اعمعكء 9املفل ملاء ككل 
لأككثق 1١58‏ ؟آلاكف الاك 18١‏ خظ“ملء 
محل خخكف حك اقلق 1١55‏ 335ل 1١17"‏ 

العائدات المالية: لاللى لاق ١١4‏ الك "21# 
حكك ١ك‏ كتكك "لس :“كل لالالء 
8 'مك قلا 

العيالة : ملا مل ١كككء‏ ١٠١لءلا”ك2‏ 54ل 

العالة الاجنبية: 484 

١١8 21١١5 61١١6 84 العبالة العربية:‎ 

العمالة المتدفقة: ١7/8‏ 

العيالة المصدرة: ١7/‏ 

العالة المواطنة: 254 ٠ه.‏ 8١لكء‏ ها ١1١5‏ 

العيالة الوافدة: 54. 2494 "9. 2١15-1١17‏ 
ول لالاكء لثلكء "وا 


عمان: ٠١‏ لا" 

العمل الحكومي : 35 

العمل العربي المشترك: ل ا فيل 
رف 

فرنسا: ١لا١‏ 


الفوائض البترولية: ١41/‏ 

الفوائض الالية: "1ك 4ك 'لاء لمق زه علكق 
ككل لكل *ثلل 55 55ل فلالء :وا 

© 

القرار السياسى الاقتصادي: 1١6١‏ 

القروض الخارجية: ١8٠‏ 

القضية الفلسطينية: 191 

القطاع الخاص: مق لاف شلاء 9ق دثلك لأثنل 


#اككف الك اللء ذلك '5”كثك تلقل 
مكل فكفنعك عدملك أككث مخكء 1 

القطاع العام: فى 43 ]اك 5ألكء ماك 
١٠لال‏ ككل أكلء ظلثكثلء ككف كلمل 
نينا 

قطر: ١٠ء‏ لاا ١80‏ 

القوة الاجتاعية: “1537 

القوة الاقتصادية: "2147 "اهاء 1١97‏ 

ألقوة السياسية: ١57‏ 

القوى الاجنبية: "191 

القوى البشرية: 1١35‏ 

القياددات الادارية: "لاء 55؛ 2ىه. أت الى 
لماك 'مكء مما 

القيادة السياسية: لاه الك لالاء لالم اق لاك 
الك ملك “قل 54لء 5ثقلا حمل 
الل 1ت احيالا 

القيم الادارية: ٠ه‏ 

القيم المجتمعية: ٠ه‏ 

رك( 

كتب 

البيروقراطية النفطية ومعضلة التدمية: ٠١‏ 

الكواري, على خليفة: ١17‏ 

الكويت: عأعللل لرثل فل 4114 الت لوت 
حك عل الو كك ال 11 

مجلس الأمة: "1 

١187 1٠١ الكيان الاقتصادي:‎ 

5 

مركز دراسات الوحدة العربية: ١١‏ 

المشاريع التنموية: ١51/‏ 

المشاريعم الرأسمالية: ١51/‏ 

مشروع بوريز: 117 

عشروع مارشال: وفل 

المشروعات العامة الجماعية: 244 ١١١‏ 

١6١ مصر:‎ 

المصريون: 178 

المعرفة التسويقية: 1946 

المعرفة التكنولوجية: 21841 184ء 1١9446‏ 

معهد اكسفورد لدراسات الطاقة: ١١‏ 

الملكية العامة: +4غ لالماء» ١8/8‏ 


منظمة الاقطار العربية المصدرة للبترول: 7لاء /ا8 

منظمة الاقطار المصدرة للبترول: الاء 4لاء لالاء 
لاق 1١151١-184‏ 

منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية: "/ا 

المنظور الاقتصادي : 0151 ١37‏ 

المنظور العري: ٠١٠١8‏ 

المنظور القطري: ٠١/8‏ 

المميج التقليدي 7١‏ 

المواد اخخام : 4ل1اء 18٠‏ 

الموارد الاقتصادية : “97 

الموارد البشرية: 20315 ١1٠6٠كق‏ 5١ل‏ 2167 ١59‏ 

الموارد الزراعية: ١79‏ 

الموارد الصناعية: ١79‏ 

الموارد الطبيعية: ١79‏ 

الموارد المالية: لق ال “كء دلء هال لاآء ه7, 
م إل اك لك خلا ألا للا حق 
عق كف ٠دل‏ أدنك تلك ثالكء ١5ل‏ 
مكل ككل ل 175ل 15كء لامك 
لكل اكلا تككف لأكل مكل ملماكق 
امل "زا عزلا لاحك خقخللء لاك ١91/‏ 

1١95 ,٠١ الموارد النفطية:‎ 

المؤسسات الادارية: هلا 

المؤسسات الاستثمارية: ٠١/‏ 

المؤسسات الاستشارية والانشائية : 0/ 

المؤسسات التأهيلية: 8/8 

مؤسسات التدريب الفبى: ١6‏ 

المؤسسات التعليمية: هل ٠مء‏ 116 ١79‏ 

المؤفسسات العامة: لالآك. 259 374 227 24# و25 
7 ا ل 
مكلك لال[ ملالا لخك ممك 7١17‏ 

المؤفسسات المالية: الاء 5لا 415١ .٠١١7‏ 51ك2 
9 موك ١55‏ 

المؤسسات الالية الاجنبية: “188 ١51‏ 

ميزانية الاداء: ١“ا ‏ 7 5ك لامك لها 

ميزانية البرامج : 1١‏ ل الال الاء لأدكء مها 

.ميزانية البثود: 7١‏ 

ميزانية التخطيط والبرعة: ولا ل لمن مالل 5٠‏ 
4 لل كء نل لأزدل لهل 

الميزانية التقليدية: 717 


33235 


ميزانية التنمية: ١57‏ 

الميزائية الحديثة: 89 

ميزانية الدولة: "الا 

الميزانية الرأسمالية: 1١55‏ 

١17/50 ١154 الميزانية السنوية:‎ 

الميزانية العامة: 15» ١79/7‏ 

ميزانية قاعدة الصفر: 4١ 25٠‏ 
تت 

النزعات القطرية: 46 

النزعة الاستهلاكية : 11١‏ 

النظام الاقتصادي : 7م 

نظام التخطيط والبريجة: #9 “8 

نظام الحسابات: 3 

النظام المالي: 1" 7ه 

١15 244 .9١ النظم الضريبية:‎ 

النفقات التثموية: 1١56‏ 

النفقات الجارية: 355 ١51‏ 

النفقات الرأسالية : 156,: ١١1/‏ 

التبج الاكاديمي : ٠١‏ 


نيجيريا: 1817 

رهم 
هلال. عبد العزيز محمود: 78 
الهند: ١78‏ 
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الوحدات الادارية: اثاى لاا 4ه 

الوحدة العربية: ١76‏ 

الوسائل الاعلامية : 17*4 

الوطن العربي: وبل الى عق كلدك لكل 65ل 
كل 155ل للك 'تل ”“ثاء 160ك 
ك155ء اداء ل7املء 1١151١‏ 

الوعي الاقتصادي: 5١١‏ 

الوعي المجتمعي : الى اكاك فخعلك أكلن مل 

الوفرة المالية: 2.١15 2.١٠6‏ 5ل 0" الا 4ل 
12 

وكالة الطاقة الدولية: "الال 5لاى لالاء مقع ١77‏ 
١ماء‏ كقمك ١اقكء‏ 115 

الولايات المتحدة الامريكية: /ا14. لال4اء ١41‏ 


8 ولد عام ١9147‏ 


حصل على الماجستير في الادارة من جامعة منسوتا 
عام 1455» ثم على الدكتوراه من الجامعة الأمريكية 
واشنطن في مطلع عام 41 . 


#ا تدرج في السلك الأكاديمي وحصل على لقب استاذ عام 
48 »؛ وعمل استاذاً زائراً خلال عابي م١‏ 0و١‏ ل 
جافنة كسا مرتطاناء ميئل عدا كلية الععارة كلية 
العلوم الادارية وكلية الدراسات العليا في جامعة الرياض. 
ومستشاراً غير متفرغ في وزارة المالية. والاقتصادٍ وديوان الخدمة 
المدنية ووزارة التعليم العالي. يعمل الآن استاذا في جامعة الملك 
سعود,. 


*: له إصدارات عدة من أهمها: البيروقراطية النفطية 
ومعضلة التنمية»ء الكويت 988١؛‏ الثقافة بين الدوار 
والحصارء الكويت ١1980‏ ؛ المثقفون والبحث عن مسار. مركز 
دراسات الوحدة العربية؛ /1941. 


مركز دراسات الوحدة المربية 


بناية «سادات تاور» شارع ليون 

ص .ب: -1١7-1003‏ بيروت - لبنان 
تلفون: ارم لم108 ١م‏ :“ام 
برقيا: «مرعربي») 

تلكس: 7171١4‏ مارابي. فاكسيميل: “2077 


